سلسلة الأعمال الكاملة 
للجمام الحسن اليوسي في الفكر الإسلامي 
6 


د للع في ضرع تع ابرع 


في أصول الفقم 


للإمام الفقيه الأصولي النظار 
أبي المواهب الحسن بن مسعود اليوسي 
المتوفى سنة 1102 ه 
الجزء الرابع 
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تقديم وفهرسة وتحقيق: ميد ماب اليوسي 
دكتور الدولة في العلوم الإسلامية والحديث 
مجاز في العلوم القانونية 
أستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية 
جامعة الحسن الثاني عين الشق 
1424 ه /2003 م 
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البدوس اللوامع سيث شرح جمع اجوامع 


عنوان الكتاب ادوس اللوامع سيك شر ججمع الجوامع 
المؤلف أبو المواهب الحسن بن مسعود اليوسي 
المحقق محد ماني 

الطباعة والنشر مطبعة دار الفرقان للدشر الحديث الدار البيضاء 
الطبعة الأولسسى 

اجسسزء الرابع 

تاريخ الدنشضر أكتوبر 2003 

رقم الإيداع القانوي: 2003/1317 

ردمك 10/81-1982-4-2 

الخقوق جميع الحقوق محفوظة للمحقق. 


قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز: 


حيرا كيرا ضَا ير إلا أذلوا الأليّب» 
البقرة: 269. 


(... ما آكل الول فَعْلُوهُ هنا نول عد 
انوا واوا الل إن" الذ عَيدُ العتاب » 
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(الكلام في وقوع المترادف في اللقّة) 

“مسألة: المترادف" المتقدّم بَيانُه فِي تقسيم الألفاظ اق" فِي الكلام. نحو 
الب وَالحَدْطّة وَالقمُم: والإئْسان وَالبَمَر “خلافا لتلب*” مِنَ النّحْوِينَ وَابْن 
قارس”” مِنَ اللَقويّينَ فِي نفيهمًا وقوعةُ “مطلقا». أَيْ ل في اللغة وَل في الأسماء 
الشّرعِية» وما أَوْهَم دُلِك عِنْدهُما يُتكلْقونَ لكل مِنَ الألقاظ فيه مَعنَى غَيْر مَعْنَى 
الآخر. كالإئسان وَالبَشر. فَالأول سمّي” بلك مِنَ الأنس أو النّسيانء وَالثَانِي مِنْ 
ظهور البّمْرة أي الجلد. 

“ؤلافاً للإمام-* في تيه وُقوعه في الأمئماء الشتراعية»."ذكر ذلك في 
آخر مَباحِث الحقيقة الشّرعِية فَقالَ: «لآشك فِي تُبوت الألفاظ المتواطئة في الأسْماء 
الشّرعِية. وَأَمّا المثرادف. فَالأَظْهِرٌ أنه لَمْ يُوجَدء لأنهُ ثبت عَلى لاف الأصْل فيقدّر 


8 2 
يقدر الحاجة» انتهى. 


متمق ان ل د ا 2 َِ عرق 4 مي لوقف 13 ارهد مه 
“والحد والمحدود” كالحيوان التَّاطِق وَالإئُسان. “وثحو حَسّن بسن- وَغِيْره 


“- أبو العباس بن يحيى بن زيد الحويي الشياني بالولاء, إمام الكوفيين في النحو واللعة. كان ثقة 
وحجة ومقدما عند الشيوخ. له: "اختلاف النحويين": و'معان القرآن" الأعلام/1: 267. 

*- أيو الحسين بن فارس بن زكرياء الرازي اللغوي (.../390 ه). كان إماما في علوم شق 
خصوصا اللغة. من كتبه: "المجمل", و"حلية الفقهاء” شذرات الذهب/3: 132. 

تروف فق سكةا : تصمى. 

“- انظر ترجمته في الجزء الثالث ص: 56. 

“- نص هنقول بتصرف من المحصول/1: 130 


“- وردت في نسخة ب: الألفاظ. 


دقر 527 0 38 و 5006 5 اميه و ا 
للمحدودء وحسن المتبوع غير مراوف ل«بسنء التايع “على الأصح” بل بكل مَعنّى 
#8 أ 

ما فِي الأول فالحدٌ يدل على أَجْرَاءِ الماهية مُفضّلة وَالَحدِودُ المراد به اللفط 


الذّال عَليُه يدل على الاهيئة مذيلة) والجمز خلافت النعل: وَمُقايل الأَصّح أَنهُما 
مُترادفان» إن المعتى وَأحد وَل تر إك الإجمال وَالتُفصيل. 
وَأمّا في الثاني؛ فَالتبُوع يَدِلُ على المعتى مُستقبلاء وَالتَّابِعٌ لآ يدل. وَشَأن 
المترادفين أَنْ يَدلٌ كل مِنهما على العئى. وَلْأنَّ التّابحَ فيه توكيدٌ لَيْس فِي المتبُوع. 
وَِذا قال المُصنّف: “والحق إفادة التّابع” فِي حَسن بَسن. وكلٌ مَا أَشْبهَهُ 
“التقوية” للمعتى الأول وَذلِك مُذْرك بالدوْق» وَهُو َائدة اللقل وَل كان عبثا ' 


وَمُقابل الأول أنهّما مُترادفان. إذ لآ يَدلآن إلا عَلَى شَيْء وَاحِد وَهُو قو شَأن 
التّرادُف. 0 
وَمُقابل الثّانِيء أنهُ لا يني تقوية. فلا يُفِيدُ شَيئاً أصلاًء وَهُو الاق فِي كلام 
الآيدي" قال فِي الإحكام: «أنهُ أيْ التّابع لا يفِيدُ مَعْنّى أصلًء كقؤلهم حَسَن بُسَن 
2 


وَشيطان ليْطان, وَلِهِذا قال ابن دُرَيٍْ: سأدث أبا أب حت عَنْ مُعتّى قوّلهم «بْسَنه 


فقال: لا أذري ما هُوه* انتهّى. ْ 


فيط وجو واس 56. | 
- محمد بن الحسن بن دريد الأزدي من أزد عمان من قحطان (321/223ه) من آئمة للعة 
0 له: *المقصورة الدريدية", "الاشتقاق" و"المقصور والممدود" الأعلام/6: 90 ا 
- سهل بن محمدء كان كشير الرواية عن أبي زيد وأبي عبيدة والأصمعي. عالم باللغة والشعر إل 
"المذكر والمؤنث" "كتاب الطير". الفهرست: 46. 
*- نص هنقول من الإحكام/1: 25. 


3533 


وَيُحتملٌ أَنْ يُريدَ أنه لَمْ مُوضَعِ لِمَعنَى بالاستقلآل أصلاً. قلا يَمْتَنِع إفادقة 
التأكيد. غَيْر أن هذا اه مُخالفا للتأكيد كما سنذكرة” وَوَقعَ أيضاً فِي عبارَة 
المنهاج” وَهُو مُحَدّمل. 

وَالحقٌ “قوع كل مين الرديقين” على فَرْض وُجودهمًا الذي هُو المَّحِيمٌ 
"مكان الآخر". يأن يُؤتى بكل منهّها فِي مَوْضِع الآخَر. كَأَنْ تقول فِي مَوْضع ظَئنت 
رَيداً قائماء/ حَسِبتُ ويد قائماًء “إن لْمْ يكن” أي يُوجَد “تيد يلفظه” أي الآخر مِنَ 

فَإِنْ تَعبَّدنَا بلفظه. بحيث طلبه مِنّا بخُصوصه. قَصارٌ عبادة كألفاظ القرآن 
الكريم. وَكَأْلفاظٍ الأذان وَلَفَظ التُكبير في الضّلاق لم يَجُرْ حِينَئذٍ إقامّة مُرافه مُقامَه. 
كَأَنْ يقال النه أجل أَوْ أَحْظم وَدلِك مِنْ جهّة الشَْع لا اللّعَة فَإنة لأ مَانِعَ فيهًا.. 

“خاكفا للإمّام الرّازِي فِي مَنْمه دِك "مُطلقا”. أيْ سَواءٌ ِي لُغتين أو في لغةٍ 
وَاحِدَة. 

وَخِلافاً “للبتيضاوي” و المت "الهثدي”” فِي مَنع دلِك. “إذا كانا” أي 
المترادفين “من لغتين”. أمّا مِنْ ذقة وَاحدة قلا مَانعَ منةُ 


*- ورد في نسخة ب: سيذكر ذلك. 

- انظر الإيماج في شرح المنهاج/1: 238 وما بعدها. 
*- انظر ترجمته في الجزء الثالث ص: 55. 

“- انظر ترجمته في الجزء الثالث ص: 127. 


كنبيمَات: (فِي مَزِيدٍ تقرير التّرادُف وَوقوعِه وَتَمْبِيزِهِ عَمَا يلتبس يه) 
الأول: بَعَدَ أَنْ ذكرّ الصنّف فِيمَا مر التّرادُْف والاشتراك وَغَيْرهمَاء وَبَيّن 


حقيق كل ايد تمؤره أخذ الآ في الشنديق. وَهُو الببحث عَنْ وقوع ذُلِك. افذكرَ 


نّ “المترادفا واقّع” وَفِيهِ مُسامَّحة كما تَبَّهِنَا عليه قبل وَالأَوَلى أنْ يُقول: الترادق 


أو المترادفان» أو الألفاظ المترادفةق وفِيه مَطْلبّان: 


أحذهما. فِي جواز وقوعه, وَنْحنْ إذا بَرُْمِنًا على الؤقوع حصل الجوا 
والخصم | إذا بَرْهنَ ن على عَدمٍ الجواز حَصل عَدمْ الوقوع. 
(أدنة القَائلِينَ بالثّراُف عَلى وقوعه) 

فَنقول: الدَلِيلٌ عَلى وقوعِه الاستقراء كأسد وَسَبع وَإنْسان ونش :وتحو دلق 
وَنَظمٌ القياس عَليُه مِنَ الشّكل الثالِث أَنْ يُقالَ: أسّد وَسَبع مُترايفان. أَسّد وَسَيْع' 
واقعان أي فِي اللغة فينتج بعضى لواف وَاقِعْ. وَهُو اأطلوب. 

أمًا الثّانِية فواضحة. لأنّ ثُبوت الأسدٍ وَالسيْع في اللغة مُعلومٌ بالتّقل لهك 
فيه. وَأَمّا الأولى فَبِيَائُها أَنْ يُقالَ: أَسّد وَسَبّع دَالآن على مَعْنى وَاحدٍ. وكلّ لفظين 
كَدلِك مُترادفان”. فينتّج مِنَ الأول أَسّد وَسَبّع مُترادقان. أمًا الأُولَى. فمعلومة يتفْسير 
فل اللغة. وَأنهُم مَا فسَّروا الأسد إل يما فسَّروا به السّيُع. وأا القانِية: فمعلومَة مِنَ 
القواعد السّابقة فِي حَقيقة المتراقين. فثبت القصودُ وَهذا فَرْض مثال. إلا فَالسَيْع 
قَدْ يُجعّل أَعَم مِنَ الأسد. وَلَِن لا ينحصر التَمْثِيلٌ في ذُلِكء فَالأَسدُ وَاللَيْث مُترادفان 


*- ورد في نسخة ب: أسدا وسبعا. 


#كروروت ق امع ةن مترادفين. 


[أدلة الماتعين التَّرَايْفَ عَلى عَدم وقوعه) 
وَاحْتيمّ المانعون بوجهّين: الأوّل لوْ وقعَ لعري الوَضّع عَن القايْدة. وَبَيانُ 
الملارّمة أن مَا يُفِيدُه أَحدُهما قَرْ أفادةٌ الآخرء فَأحدُهما لآ فَائْدَة فيه. وَالتَانِى بَاطلٌ 
وَبَِيائُه أنه لو ائتفت الفايّدَة. لانُتفى الوَضْعٌ, إِنْ مُوجِب الوَضع الفائدة وَانْتَقَاء المو جب 
يُوجِبُ انتفاءً الوجّب. وأيضاً الواضيع حَكِيم لا يَضِعٌ بلا فَائْدَة. 
(فوائد الترائف) 
وَالجوابٌ: مَنْع الملازّمة» فَإِنّ فايْدَة الوَضْع ليست مُحصورة فِي فَهُم اللعتّى 
فَللثّرادُف قوائد جَمّة: 
234 منهًا فِي فهم / الَعنَى بنفسد. وَهِي توْسيعْ طرق الدّلآلة: فَإذا نُسِي أحدُ 
اللفظين: ذكر الآخَر. وَإذا جُهل أحدُهما مُرف الآخَرء وبدلك تَتأَتّى* التّمْريقات. 
ا 53 038 0 0 7 ف در؛ك 0 5-١‏ عاد 
وَمِنهًا فوائد أخر: كتيسير الروي أو الوَزن» بحيث يُتأنّى بأحد اللفظين دونَ 
الآخرء فَفِي نَحُو قوله: « لِمّن طلل أبْصرته فشَجانِي» لَوْ قال رأيتهُ فأحزئني 
وفِي قوله: 
ام ع2 23 8 زد 8ض 8 ا تعن عي 07 - 3 
ألا عم صباحا أيها الطلل البالي 2ح ب وهل يعمن من كان فِي العصر الخالي 
لو قال الماضى لفسدَ الرّوي. 


*- وردت في تسسخة أ: تأنت. 
3 ديوان امرؤٌ القيس: 82. 
3 ديوان امرؤ القيس: 139. 


م 
وه سم فقمكق 


عد يحون اكه طون سلئدًا)* لَؤْ قبل يَطكُونَ لم يعمل اليكاس. ودحو 
قوله تعالى: #وَرَبك كبو لَوْ قِيلَ واته فكبّر َمْ يَحصّل القذب. ظ 
وَقَد يَتعدّر لفظ أَوْ يَتعسّر عَلى الألكع* وَنَحْوه فَيَُنِي بماد كما لو كان 
قاجر الرّاءء فيسْتَغْنِي عَن ابر يالقهم. | 


وَمِنْ أغرب ما وَقعْ فِي ذُلِك مَا ذكرةٌ بِنُ <بري>“” فِي كتايه اقتطاف؟ الزّهر 
5005 مح 5 8 3 ف و 
قال: «كان واصيل بن عَطاء الغزال” رَئِيس المعتزلة مِنَ الفصحّاءء, وَكانَ أحد 
أعاجيب” الدُنيّاء لأنةُ كان ألتّغ فِي الرَاءِ فَأَسُقطها مِنْ كلامه وَخُطبه. لأنهُ كَانَ إمامَ 


مَذَهَبٍ وَداعيا إلى ذَحْلةٍء فكانَّ يُحتاجٌ إلى جَودَة البّيان وَفصاحّة اللسان. 


1 انظر علم البديع في “منظومة الخلبي" و'نلخيص المفتاح" ضمن مجموع مهمات المتون: 614 689 
*- الكهف: 104. 
المدثر: 3. 

*- ألتغ: من لَْمّ لتغا: كان بلسانه كن فهو الدغ. واللْفة: انط بالسين كالثاء أو بالراء كالغين.| 
*-مقطة :من سخة ان أبن يري هذااهوه ابو النسن عل ين دين علي الرياظي الالكي ر.../ 
9 ه). من كنبه: "الدرر اللوامع في قراءة نافع" وهي منظومة معروفة. هدية العارفين/5: 716. 
#- وردت في نسخة أ: انتصاف. 1 
"- أبو حذيفة مولى بني ضجةء ويقال مولى بني متروم؛ (131/80ه) سمي بالغزال لللازمته سوق 
القزل. كان ألنغ من حرف الراءء وكان فصيحا لسنا. له: "المزلة بين المزلتين" الفهرست: 202. 


8 دع ع 
- وردت في نسخة أ: اعاجب. 
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قالَ: وَنَّا هَجاهٌ بَشَّارِا قال: أَمّا لِهّذا الأغمى الماحد امُسَنّف المكتنِي بِأَبِي مُعاذ 
مَنْ يَقثّله والله لوْلاً أنّ الفيلة مِنْ سجايًا القالية لبعثّت إليّه مَنْ يَبعْجَ بَطنهُ مِنْ2 
جَوْف منزله. ولا يَكونُ إلا عقيلياً وَسدوسيا. 

قال الجاحظة: فانظر إلى كثّرةٍ ترداد الراء فى هذا الكلام» وكيّف * أسقطها 
مِنةُ. فقال: الأغمى وَلْم يقل الضّريرء واللحد وَلمّْ يّقل: الكافِرء والمشنف وَلَمْ يُقل: 
الرَعّثْ”ء وَالككني بأبي مُعاذ وَلم يَّقل: بَشّار ولا ابن برد وقالَ: القَالية وَلَم يقل: 
الغيرة وَل المنصورية" وَهُمِ الذينَ أراد. وَقالَ: لبعثث وَلم يَّقل: أزسلت. وَيبِعْج 
0ع اميل عي 0 شعي أمى 0 2 20 
ولم يقل : يبقر. حوفي جوف منزله> ولم يقل: فِي داره» انتهى. 
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لم له 6 2 جرع سم ان 0000 01 8 دع وعد كان َه 
وَالرَعْثة" بالمثلثة القرّطء وكان لِبشّار رَعَنَّةَ فى أذيِه. فكان يقال لهُ المرعث وَعُو 


3 أبو معاذ البصري الضرير (167/95هس) هن مخضرمي شعراء الدولتين الأموية والعيامية. بلغ 
شعره نحو ثلانة آلاف ببت. اتهم بالزندقة, فمات من تعزير المهدي له. سير أعلام التبلاء: 65-64. 
*-وردت في سخة | عن. 

*- عمرو بن بحر بن محبوب الكينائ (163/... ه). كان واسع العلم بالكلام, وغيره من علوم 
الدين والدنيا. إليه تنسب "الجاحظية" له: "البيان والتبيين" و"الحيوان" وفيات الأعيان/3: 470. 

3 وردت في نسخخحة ب: وقد. 

“- المرعث: الذي جعل في أذنيه الرعاث وهي القرطة. 

“- وردت في نسخة ب: المنصورة. 

”7- ساقط من نسخة ب. 


8 8 55 
- وودت ف نسخخية ب: الرغتة. 
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385 


أنَا الرعّت لا أخفى عَلى أحدٍ 2 بي ذَرَرِتُ كَالشّمْس للقاصِي وَللدَانِي؟ 
وَالشّنف هُو القرْط الأعغلىء فَلِذْلك أَقامَ مُشْنّف مَقامَ مُرَعَث-. وَلَمْ يقل مقرط لأنَّ فيه 
واء أيضا. 

التّانِي: لو وَقِعَ التّرادف لكانَ تعريفا للمُعرف. وَالتَالِي بَاطْلُ» وَبِيانٌ الملارّمة 
أنّ العتى مُعَرَفٌ باللفظ الآخر. فيكونٌ هذا تعريفا لِما كان مُعرفا. وَبيانٌ بُطلآن 
كبر 53م# يه مير يمو شه ايه 5 
الثاليي أن تعريف المعرف شو تُحصل حاصل. 
وَالجِوابُ مَنْع الملارّمة: فَإِنّ / اللفظ علامة» ولا باس بِتَعِدَّد العَلامّات عَلَى 
شَيء وأحب. 


ع 2ه عع هسم 


قلث: وَهذا الوَّجهُ قريب مِنَ الأول أَوْ هُوّ هُوَ فالكلٌ دائرٌ عَلى أنَّ التّرادُْفَ 
يُوجِبُ كن أحَد اللَفْظين لا فَائِدَة لَه وَذلِك بَاطل. 


ع5 )0 اماس 


وَالجوابُ دائرٌ على مَنْع ذَلِك وَأَنَّ الفوائد مُتنوّعَة” إِنْ فاتَ شَيءٌ منهًا حَصلَ 
شَيءٌ آخرء ولي لير كاليان. 

وَاَعْلَم أنّ اْتدلال الخصوم بِهّذْيْن الوَجْهينء إِنّما هُو لامتفاع وقوع التّرادُف 
ِما هو مِنهما لا لمجرّد اثتفاء وُقوعه. 


ثح ذيوات بشار بن برد: 2.48 

َ- وردت في نسخة ب: أقام مرغث. 
3 وردت في نسخة ب: الثابي. 

ْ وردت ف نسخة أ: بتعديد. 

5 00 ّ 
- وودت في نسخة ب: متبوعة. 


“- وردت في نسخة أ: العبر. . 
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وَدلِيلٌ الامْتتّاع لو كانَ تاهضاً لأغنى عَنْ دَليل عَدَمِ الوقوع. إذ الممتَنع لا يقع. 
ولكِن حَيثُ أؤردا أمثلة تدك عَلى الؤقوعء قلابدٌ لَهُم مِنَ الجواب عَنْهاء وَذْلِك بِأَنْ 
يُيّنوا ِكل لفظ مَعنَى عَيْر مَعْنى الآخرء كما مَر في الإنسان وَالبَشَّر. وكقولهم فِي 
القعود وَالجلوس. فَقالوا: يُقَالُ للواقف اقعُد لا اجِس. وَللمُضطّجع اجليس. 

وَجعلوا عَيْر لِك خَارجاً عن الفضاحة, وَقَدْ تأَتّى لَه دك <فِي>" الصّفاتٍ. 
كَالصَّارِم وَالرُسوبء فَالأول يمعئى قَاطِعء وَالتَانِي يمعنّى رّل فِي الذَحْم فاختلف 
الْفهُوم. وَإِنْ كان المؤدّى واحداً. وكا فِي الصّفاتِ وصفات الصّفات. وَنَحْو ناطق 
وَفصيحٌ» وكذا فِي الأسماء وَالصّفاتٍ تَخو سَيْف وَضَارم. 

ويلك ا قَالَ ابن خَالويه”: «أعرف للسّيف حَمسينَ اسماء قَالَ له أبو عَلي: مَا 
أغرفٌ لَه إلا اسماً واحداً وَهُو السّيّف. فقال: أينَ لهند وَالصّارمء والرسوب 
وَاللَخْدم. وَجَعلَ يُعدّدُ فقالَ أبو علي يلك أوصاف,” 

قلت: وَجوابةُ أنهًا كذلك فِي الأصل. ثم تُنوسِيّت الوصفية: فجرت أسماء دَالَة 
على مَعْنى وَاحدٍ. ولا نَعَنِي بِالتّرادُف إِلاّ هذا وَمِثله وَل يما على القول بِأَنّ الُفات 


اصطلاحية. 


6- 


كت مقط من انسغةاي: 

ِ أبو عبد الله الحسين بن أسمد بن خالويه أصله من همذان (.../370ه). النحوي اللغوي دخل 
بغداد وأدرك جلة العلماء بما مثل أبي بكر بن الأنباري. من كتيه: "كتاب ليس" “كتاب الآل" 
و'كتاب الاشتقاق” وفيات الأعيان/2: 178. 

(- هذه القصة رواها القاضي أبو بكر بن العربي بسنده عن أبي علي الفارسي. انظر حاشية العطار 
على شرح جمع الجوامع للمحلي/1: 379. 


حق لات 


3556 


ُمّ إذا رجعُوا إلى الأسماء الجامدة كالأسدٍ والليثء وَالقمُح وَالحنطّة. والجمار 
والهيرء والهر وَالسّنورء وَغَوْر ذلك مما يُكثرء َم يََأت لَه ما يتكلفوت. وَلَمْ يق إلا 
التّرادُف وَإنْكارة مُكابرة. 
(الاختلآف وَالاحتمال فِي وقوع التّرادْف يُمُكن في لغة وَاحدّة) 

الثَانِي: ما يّقعُ مِنَ الاختلاف وَالاحُتمال في الوقوع: إذما يُمكن أَنْ يَكونَ في 
ْغةٍ وَاحدة. وَأما ياغتبار لعَيْن فلا إشكال ِي وُقوحهة. إِذْ يكل قوم ألفاط يُعبّونَ بها 
مّع اتّحادٍ القاصد. ٠‏ 

وَنبَّه عَلِيهِ الإمامٌ قال فِي اللحصول فقّال: «الكلامُ مَعهّم أي الخصوم- إِما فِي 
الجواز» وَهُو مَعلومٌ بالضّرورّة» أَوْ في الؤقوعء وَهُو ما فِي لغتينء وَهُو أيضاً مَعلوم 
بالضّرورة. أو فِي لَمَة وَاحدة مثل الأَسَد وَالليْثْه إلى آخر كلامه. وَانْظر قَوْلهُ فِي 
«الجواز معلومٌ بالضّرورَة لآ يُسِلم وإلا لما مَنِعةُ الخَصم. 
(التَرادْف في الأسماء الشُرعِيّة وَاقع) 

الثالثُ: / قَدْ عَلِمت مِنْ عبارَة الإمام التي حَكيّناهَا فِي التّقْريرء أنهُ لم يَجْرَم 
بائتفاء التّرادُف فِي الأسمًاء الشّرْعِية» بَلْ حكم بِمُقتضّى وجدانِه. فقالَ: «الأظهّر أنةُ 
لَمْ يُوجده. وَعلل ما ظَهرٌ لَهُ «بأنهُ خلاف الأصلء فيقدّر بقدر الحاجة»* 


*- انظر الكاشف على المحصول: 180 والبحر انحيط/2: 107. 
2- نص متقول من المحصول/1: 93. 
3- انظر المحصول/1 130. 
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فيّقالٌ لَهَ: وَالحاجة قد وُجدت فِي مقَافيد أهل اللغة: ولك وَقمّ التّرادُف 
غِيهًا ياغتراقك. فَأَيْ مَانِع مِنْ وجود مِثْلهًا فِي المقاصدٍ الشّرْعية حَنَّى يُوجَد 
التُرادُف؟. 

وَلهُ أن يُجيب بِأنّ الأصْلَ عَدمِهُ حَتَّى يَنُبت. وقد اغترضوا عَليّْهِ يالفرْض 
وَالوَاجبيء فإنهٌ مِمّن يَقولٌ بترادٌفِهما. 

وَأَحِيب بِأَنَّ هذ أسْماءً امطلاجية, وَلَيْست هي المراد بالأسماءٍ الشّرعية. 
وَالحق أنه إن ادَعَى اثتقاء جازم لَمْ يَنتهض لَهُ إلا ياُْتقراء تام وَهُو مَفقَود'» وَمَن 
اذعَى تُبوتاً جازماً لَمْ ينُتهض لَه إلا يإحضار صُورَة تَشْهد لَه فلم يَبِقَ إلا الاحتمالٌ 
(الاخْيَلافُ في ألفاظِ الحَدّ والمخدود والتّابم وَالمتبُوع) 

الرّابع: بَعدَ أَنْ ذكرٌ المصنّف الترادُفء وأنهُ وَاقعٌ فِي الجملّة. ذكرّ ألفاظاً 
بأغيانها اتيف فيها؛ وي “لح والتحدوة. والتابغ- والتبئ. 

ما الأول فَالخِلافُ فيه خلآف فِي حال كما مَرَّ فِي التّقَرير. وَاعْلَم أن الذي 
يُنظر فيه إِنّما هُو الحد الذّاتِي المركب مِنَ الجنْس وَالقصّل. فَمِنَ النّاس مَنْ لآ يُلاحِظ 
التفَصِيلَ وَالإجمال. فيقولٌ كما قال القرافي فِي التّنقِيم: «هُو غَيْرهُ إنْ أريد اللفظ 


1 5500 5 
- وردت في نسخة ب: مقصود. 
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حب إِنْ أريد امَعنّى»” وَمِنَ النّاس مَنْ لأ يُلاحِظ ذَلِك قيعت التّبايُن. ولذلك اشُترطً 
فِي الحصول” وَفِي المنهّاج* لتحقق” القّرادُق أَنْ تكونَ الألفاظ كلها مُفردة. 

ما ما هُو مم مِنَ التُغريفات اللفظية كتفسير الحنْطّة يالب فليْس ليس فيه إلا 
التّرادُف. وَأَمّا الرسمْ ا مركب مِنَ العرضيات فَلِيُس فيه ترادفٌ ولا هُو هُوَ بل مُباينٌ 
فِي الفهوم مُبايّنة الصّفة للمَوصُوف. 

وَأمّا الثاِي. فَوجْه الاختلاف فيه هُو الاشتباةٌ أيضاً. فَإِنَّ التَايعَ لو استقلٌ 
بإفادَة الْعنّى الأول لَكانَ مُرادفاً بلا ضَكَ وله استقلٌ يغْيْرةٍ لكان مُبايناًء فَلمًا / 
يَسَتَقِل بشيء اشتبةً وَمَنْ تمل للتّايِع" م مَعنّى آخَر أَخْرجةُ عَن التّرادُف. وَلم م 
تَصِدّى لذلك من أبي علي القابي” فِي توادورة فإنةُ ورد فِي كتابه كما قال في 
حُطِبّته مِنَّ الإبدال ما لم يُوردهُ أحدٌ. وَفِسٌر فيه مِنَ الاتّباع ما لم يُفْسَرة بَشد* 

وَجعل يَتمحَل للألفاظٍ اثتقاقا وَمِعتّى فون ذُلِك قَولهُ فِي «بَسّنه: «يَجورٌ أَنْ 
تكونَ التُون فيه رَائدة كما" رَادُوا فِي قولهم: امرَأَة خَلينُ وَهِي الخلابة» فَأَضلهُ 


*- وردت في نسخة ب: من نفسه. 

“-انظر شرح تنقيح الفصول: 6. 

7 انظر المغصول/1: 93. 

“- انظر الإبهاج في شرح المنهاج/1: 238. 

وردت في نسخة ب: فتحقق. 

*- ورد في نسخة ب: بشيء أشبته ومن تحمل للثابت. 
"- انظر ترجمته في الجزء الثالث» ص: 117. 

2 انظر الأمالي/1: 3. 

“خؤزوت في نسخة أ: كهي. 
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7 «يّسن» من قوإِك: يَسسْت السُويْقَ بَسَا إذا لتنّه يسمْن / أَوْ رَّيتٍ لتكمل لدّتهُ فُحدفت 
إختق السيتين وَرَدْت التو وَمَعْيَاه حنسن كاقل 56 -قال:- وَالأَفْضلٌ أَنْ تكونَ 
الثُونُ بَدلاَ مِنْ إِحْدَى السَّيئَيْنَ كما يُبدّل اليَاءُ مِنْ حَرْف التصعِيف فِي نحو تَظَنّيْت 
َلك أن انون من حُروف الريادة فَأَشبَهَت حُروفُ اللين»* انتهى يمغناه. 
(القرق بِينَ المرادف وَالتَابعٍ والمؤكه) 

الحَامسُ: ذكرّ المصنّف المرادف وَالتَّابعَ وَلَمْ يَذكر الؤْكَدَ وَالأُصولِيونَ يُذكرونَ 
هَذِه الثلاثة. وَيُرَقونَ بَينَها لاطتباههًا كما فَعلَ صَاحَبُ الهاج" وَغَيْره. 


وَأَمّا الفرق بَينَ الرّديف وَغيْرهء فَهُو أن الرّديف يُفِيدُ العتى مُستقلاء وَغِيرهٌ لآ 


وَأما الفرّق بَينَ التّابع والمؤكد. فعند الآِدي* وَظاهِر عبارَة المثهاج. <هُو>ة 
أنّ التّابِعَ لا يُفِيدُ شيئاء والؤكد يُفيدُ التّقوية. 


وَالحق كما قال الصنّف أن التّابعَ أيضا يُفيدُ التّقوية. فالفرْق بَينهما أن التّابعَ 
لابدٌ أنْ يكون بزتة الأول أك سن بسن ودعطشان تطشان». وَدشَيْطان ليطان». 


وَنَحُو ذَلِك. يخلاف الؤكد وَبِهِدًا قَرّق الإسّنوى© 


“- وردت في نسخة ب: القول. 

*- نض منقول بعصرف عن الأمالي /2: 217-216؛ انظر الكلام على الاتباع. 

*- انظر الإيماج في شرح المنهاج/1: 239. 

*- انظر الإحكام/1: 25. 

اح سقطت من نسخة ب. 

“- انظر فهاية السول/2: 112-110. وانظر ترجمة الإسنوي في الجزء الثالث ص: 324. 
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قلت: ويكون الافتراقٌ مِنْ مِنْ وَجهّين آخرين: أحدهما باعغتبّار لحك وهو 0 
ثبي يُفِيدُ قوّة في مَعنى المتبُوع بتفيه. والكاكية ها كالناوقة نين القواوع لاثما يلق 
أموراً أخرى» وَذْلكَ إِمّا إثبات الحقيقة وَرَفْع المجازء أَوْ رفع السَّهُو وَالخطأ كما فِي 
التؤكيد اللفظي. وَفِي النَّس وَالعين مِنَّ امعغنوي. وَإِمّا الإحاطة وَالشّمول كما فِي غَيْر 
ذلِك. وما لم يكن مِنّ التّوابع كالقسم وكانَ فَهوَ يُفِيدٌ تقوية التّسْبة <لا المفردء وَليّس 
يَشْتبهُ بالتّايع منص ولا وقيها: الثاتِي باغتيار اللفظ. وَهُو أَنَّ التّوكيد>1 إِما بإعادة 

58 ك 00-0 3 0 - - 0 0000 - .8 3 700 1 
اللفظ يعيّنه. وَإِمَا بألفاظ أخرى مُعلومَة مُحصورة» وليّس كذلك التابع الذكور. 
(أحكام الترادّف ثلاث مُسائل) 

السادس : عَادُهِمٍ أيضاً أن يتعرضوا بعد بيان الّرائئق لأحكامه, وَهِي كلات” 
مَسائْلء تعرّض الصدَّفُْ لِواحِدَةٍ مِنها فقط. 
(المسألة الأولى: سَبب التّرادُف) 

3# 5 ل 2 1 85 0 00 

الأولى: سَيّب التّرادف» إما مِنَ وافيع وَاحِدٍ تكثيرا للقَة" وَتُوسيعا طرق 
الدّلاَة لتحخصيل الفوايْد السابقة فِي الشّعر وَالتّّر. قَالَ الإمَام وَغيرُه: «وَيشْبة أنْ 
يَكونَ هذا هُو السّببُ الأقلي. 

وإما مِنْ وَاضعين كأن يَصَطلِح قوم عَلى لفظ وَيَصطلح غيّْرهم عَلى لفظ آخَرء قالوا 
وَيُشْبِهُ أَنْ يَكونَ هذا هُو الأكر,؟ 
أن ساقظ من نسخة ب, 
وروت في تسخة ب: ثلاث 
3 وردت في نسخة ب: يكثر اللغة. 
*- عن المحصول بتصرف/1: 94. 
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قلث: وَهُو طَاهِر إلا أنّ هذا إِنُما يَتأَنّى على أن اللّغة مِنْ وَضْع البَكّر. 
[المسألة الثّانية: التَرَاكُف عَلِى خلاف) 

الدّانِية: / التَّرادُْف على خلاف الْأصْل لِمَا فيه مِنْ تَعريف المعرف. وَقَائْدة هَذِه 
المسألة: أن اللَّظَ إذا احتمل التّرادُف وَغَيْره فَلَيحمَل على غَيْهِ مَا أَمكنَ لأنةُ هُو 
الرّاجِح. 
(المسألة الثائثة: هَل يُقام كل مِن المترادقين مَقام الآخرة) 

التّابكة: هَلْ يُقَامُ كل مِنّ المترادفين أو المترادفات مَقامَ الآخر؟ وَهِي التي ذكر 
المصنّف. وفِيها ثلائة أقوال: الجوارٌ مُطلقاً'. وَهُو اخْتيارٌ المصدّف كابّن الحاجبة 
تع مُطلقا” والتّقصيل* 

فإنْ كان مِنْ لغةٍ وَاحدةٍ جَارَ وَإلا امُتتع. 

حُجَّة الأوّل: أَنَّ ذلك في الأفراد. كتِعْدادٍ الألفاظِ بلا عَامِل لا بس به. فيجورٌُ 
فِي الركيب أيضاًء لأنَّ المقصود الْغنى. وكلُ وَاحدٍ مِنْ <أفراي>> الألفاظ يُؤدّيهء فكل 
وَاحدٍ ينوب مَناب الآخر. 


*- ورد في نسخة ب: ثلاثة أقسام لا يجوز مطلقا. 

*- انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد/!: 137. وانظر ترجمته في الجزء الثالث ص: 24. 
3 انظر المحصول/1: 95. 

*- انظر الإيماج في شرح المنهاج/1: 243. فاية السول/1: 217. 

5 سقطت عن نسخة ب, 
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5 
ال عي تدهم د 


وَحْجَّة الثّانِي: أنه قَنْ يلاحظ اللفظ. قال الإمامٌ: «لأنّ صِحّة الضَّم قَدْ تكونُ مِنْ 
عَوارض الأنقاظ. فَالَعتَى الذي يُعبّر عَنهُ فِي العربيّة بلفظ مَنْ يُعبَرِ عَنةُ بالفارسيّة 
يلظ آخر. فَلوْ قلت: خَرجْتُ مِنَ الدّار استقامَ الكلام وَلَوْ أَيْدلتَ لفظة «مِنَه 
بمُرادِفهًا مِنَ القارسيّة لَمْ يَجُر. فلم يَأت هذا إلا مِنَ الألفاط. وَإذَا عُقْل ذلك في لَغتين 
قَلِمَ ل يَجورُ مثلهِ فِي لغة وَاحدّة؟, انْتهى. 

قلث: وَليْس بشيءء لأَنّ القساد في تين ظاهرٌ وَدَلِك مُتْتفٍ فِي اللعة 
الوؤاحدة وَالقِياسن بَاطِلُ. 

وَحْجَّة التّاِث: أنَّ دَلِك في اللقتين يكو يثرلة انم لض إلى المستعمّلء فَإنَّ 
الف المَجمِي علد الثرب كالممل» وَالمربي علد التَجِيَي كذلك:: يعلاف اللغة 
الوَاحِدّة» قلا مَانِع فيهًا لِتَساوي الألفاضٍ وَهذا التفصيلُ هُو الوَاقعٌ في الْنْهاج” وَهُو 
أظهّر مِنَ القول الذي اختارَه المصدّف. 
(تحقيق مَل قوع كل هن المُترادفين مَقامَ الآخر) 

وَاعْلَم أنَّ هَذِه المسَآلة يُوردوئُها كما ترى مُطلقة. وَهِي مُفتقرة إلى تَحَقِيقء فَإنّ 
البَحْثَ إِنْ كَانَ [فِيمْن]” يَرومٌ التُغبير عَن الَعانِي ابْتدَاءء فَكوئه يُعبّر بأيّ المترادقين 


شَاءَ. فَكأنّ* الآخر أَمْر ضَّروري الجواز لا يَخْتلِف فيه اثتان. ولا يَنْتَطِم عَدْزان. 


“- نص متقول بتصرف عن المحصول/1: 95. 
*- انظر الإهاج في شرح المنهاج/1: 242. 
ا سقطت هن نسخية أ. 


4 
- وردت في نسخة ب::مكان. 
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5359 


ل ان 


َعَم الأمْرُ مَؤكولٌ إلى نظره' فِيمَا هُو الألِيّق بكلّ محل ء فَلِكلَ مَقام مُقال. وَقَد 
يُصِيبُ وقد يُخطِئ. وَإنْ كَانَ البَحثُ فِيمَن يَرومُ أن يُزِيلَ لفظاً قد وَقمَ فِي كلام وَيَجَعلَ 
بَدلهُ آخَرء فَإِمّا أَنْ يَكونَ ذُلِكِ كلامة تفسة أَوْ كلام غَيْره َنْ كَانَ الأوّك فلا بَأْس مَا لم 
يَعْرض مَاتِع من خارج. وَإِنْ كانَ كلام عيرم فَِنْ كانَ كلام الله تَعالَى أَوْ ما تعيّد يلفظه 
مِنْ كلام الرُسول وو فلا يَجورٌ لآ مِنْ / حهّة الذّقَة بل للحُكم الشْرعِي. 
ذلك مَنْ ل يَعرف الشّرعَ أَوْ لا يَأتمرُ به مِنّ العَربٍء يستعول ذُلِك فِي نَفْس 

لي ا دي 
وَشَرَفء دخل على عُمر بن عبد القزير 4, قال له عُمَر: إِنّك أغرابي جَافي لا 
تقرأ فقال عُقيل: بلى أقرأ. فقال: ما تقرأ؟ قال: : إِنَا بَعثُناء يُرِيدُ إنا أرَسلمَاء فقال 
مُمر: ألم أقل لَك نك جَاهِلٌ» إِنّما قال الله تعالى: نا أَرْسلنًا6”. فَقَالَ عُقيل: 

خُدَا جَنْب هَرْشى أوقفاهًا فإنة ‏ “يي كلا جَانِبَي مَرْشَى لَهُنْ طَريقٌ* 
يُرِيدُ أَنْ لا فرق بَينَ أرْسلنًا وَبعَثْناء كما أَنّ السّلوك مِنْ كلا جَانِبَّي هَرْشى" وَهُو جيل 
بالحجاز يُوصلٌ إلى المنزل المقصود وَالبَيتِ مَكل. 


أ وردت في نسغعة أ: نظرة. 

*- عقيل بن علفة بن الحارث. بن معاوية المري الذبيائئ (190/...هس), من بيت شراف في قومه, 
شاعر مجيد من شعراء غطفان. كان صهرا للخليفة يزيد بن عبد الملك. الأعلام/4: 242. 

القمر: 31. 

2 لسان العرب المجلد 3: 796. 

“- قال الجوهري: «مَرشى: ثنية من طريق عكة قريبة عن الجحفة يرى هنها البحر, وها طريقان فكل 
من سلكها كان مصيبا. 
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فقد فهم عُقيل أَنَّ أحد المترادفين يّقومُ مَقَامَ الآخر إلا أنهُ جَاهِلٌ بالآداب 
الَرعِيّة. وَإنْ كانَ ذلك فِي كلام الثُبي كه ُو دَاخلٌ في الخلاف الآتي مِنْ تقل 
الحديث بالْعتىء وذكر هُنالِك أن الأكثر على الجواز وَلَكِن للعارف. وَالَنْع فيه 
مَشْهِورٌ عَنْ السّلفي والخلف. 

وقد كر الإبْنوي أَنّْ <ين> فَوائْد هَذهِ السألة. أَغتِي وقوع كل مِنَ المترادفين 
مَقَامَ الآخر: «تقل الحديث بالَعْنىه فَإِنْ أراد أَنّ مُرادَ الأُصولِيّينَ ذلك. وَأَنَّ هَذِه 
السآلة يَجعَلوئها أصلاً تلك قَليْس يظاهر, لأَنهُم لَمْ يُجْروا الخلآفَ هُنالِك على 
الخلآف كُنا كما أَشَرْنا إليّهء حَتَّى إِنَّ الإمَم هُو الذي مَنعَ هنا مُطلقاء وَقَدْ أجارٌ 
هُنالِك قل الحديث بِالَعتى, وَأَطالَ فِي الاحْتجاج لَهُ في بَابِ الأخبار مِنَ اأحصول”, 
حَتَّى رَعَم أنهُ رُوي عَن الذي يد وَعَلى آله أن قال: «إذا أَصبتَمٌ الُعتى قلا يَأس,* 


وَإنْ كَانَ دُلِك فِي شِعْر العَرب النقول للاحتجاج به فِي عُلوم العربيّة قلا 
يَنْبفِي أن يَشك مُسْلِم فِي امْتئاع التُبديل فيه. لأنّ الحاجة فِي ألفاطه. وَالشّريعَة 


سقطت من نسخة ب. 

2- انظر نهاية السول/2: 112 المسألة الثالثة: هل يجب صحة إقامة كلل واحد هن المترادفين مققام 
الآخير؟.. 

7- انظر المحصول/2 231 وما بعدهاء المسألة الخامسة: يجوز نقل الخبر بالمعنى. 

“- نفسه/2: 232. 
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وَلِذْلك عَابَ النّاسٌ عَلى اين مالك الاحْتجَاجَ بالحديث أحياناً فِي مُسايْل 
النّخوى مِنْ حَيت إنّ الحديث لآ يُوْمَن عَليّْهِ الثّقل بِالَعنَى لِمَا تَقدُم مِنَ الخلآف. 
وَالشّعْر لم يَتطرّق إِليْه دَلِكء فَإذا لَمْ يرل البَّحثُ المذكورٌ / فِي القرآن وَل الحديث 
وَل شِغر العَربء لَمْ يُبِقَ له قرارٌ يَكونُ <لَهُ فيه>” طايْل. غير ما يَقعّ مِنْ عهارات 
اناس وكلام الْصنِّينَ وَالمَمَل جار فِي ذلك كلّه بالتّقل بالَعتى مِنْ عَيْر تكير. فَأَيُ 
محل لهذه المسشآلة؟. ش 

نَعَمِ الحديث النّبوي قَدْ جرى فيه الخلاف. وَما تقرّر فِيهِ <مِنَ>< البّحثُ 
يُغْنِي عَنْ هَذهٍ. وله الموفق. 

وَبَعْد كتبي هذا رَيْتُ مَنْ به عَلى القرّق» وَهُو أن البَحثَ هُنا لغوي وَهُناك 

قلت وَهُو ظَاهِرء غَيْر أنهُ لَمْ يُظْيَّر لِهدا البَحْث طَائْل عَلى كل حَال. وله 
عَلم. 

لساب : لَفْظة “يَكّن” فِي ادن تامّةء بِمَعنّى يُوجَد كما قَرّرنا يه “وتعيد” 
مَصْدر مُرفوع بهًا هكذًا مَبِطوةُ» وَيجورٌ أَنْ تكونَ نَاقِصَّة وَاسْمَهًا ضَمير الشّأن. 
“وتُعيْد” فِمل مَاض مَبْنِي للمَجهول. وَالَجرُور بَعدّه هو النّايْبِ والجملة خَبَر يَكن. 


*- انظر ترجمته في الجرء الثالث ص: 186. 
© رقطت هن شبخة نبا 
3 قطداه بكةات: 
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(الكلام في مَذاهب وقوع المشْترك) 

“مسسألة. المشترك” التقدم ذكرةٌ “واقع” فِي الكلام على سَبيل الجواز. 
يمثنى أنهُ جَائدُ الؤقوع وَمُو وَاقع “خلافا لثعلب والأبهري' والبلخي”” في 
تفيهم وقوعه “مطلقا”. أي لآ فِي القرآن ولا فِي الحديث. وَل في غَيّر ذلِك. 
"و“خلافاً “يقؤم” فِي نفيهم وُقوعه “فِي القرآن” دُونَ الحديث وَسابّر الكلام. 

“وقيل: وفِي الحديث” أيضا. يمغنى أنه لَمْ يَقعْ فِي القرآن وَلا الحديث. وَيَقعُ 
فِي غيرهِما إن وقع. 

“وقيل:» مُو “واجب الوقوع”. أيْ هُو وَاقِع على سَبيل الؤجوب لآ الجواز, 
كما فِى القؤل الْأَوّلء وَهدَا هُو الدّال على أَنَّ الأول أَرِيدَ به الجوائٌ. 

“وقيل:” مُو “ممتيع” الوقوع فلا يَقعَ بحال. وَظَاهِر هَذين القولين الإطلاق. أي 
فِي القرآن وغيره. 

“وقال الإمام” الفخرٌ الرّازي: هُو ممتئع بين التقيضين فقط». كَوجورٍ 


الشَّيءِ وَائُتفايه. وَيَجوزٌ فِيما سوى ذَلِك. 


“- أبو بكر بن علوية الأهري (.../375ه)» كان من الفقهاء والنظار الحققين وجلة أئمة المالكيين. 
أخذ عنه أبو سعيد القزوي وتفقه به» ونقل عن كلامه كثيرا في كتبه. له: كتاب "مسائل القلااف" 
و"شرح مختصر أي عبد الله ابن عيد الحكم" الديياج/1: 317. طبقات الفقهاء: 168. 

2- محمد ين سليمان بن الحسن جمال الدين البلخي المقدسي الخنفي (698/611ه). أحد الأئمة 
الزهاد, عالم متواضع عديم التكلف. سمع منه البرزالي وابن شامة والذهي. طبقات المفسرين: 32. 
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الئل 


تنبيمَات: (في مُناقشّة أقوال المذاهي السبعة في المشترك) 
(المشترَك ثلاث مسائل: في إثباته وَإطْلاقِه وكونه خلآف الأطل) 

الأول: المشترك ثلاث" مَسايْلء الأولى فِى إثباته. الثّانية فى إطلاقه <عَلى 
مَعْنَِيُهِ>”. الثّالئة فى كونه خلآف الأصل. وَسيأتى التّنبِيهُ عَلى الثّانِية وَالقَالِئُة 
وَالذكور هنا الأولى. 

5 َه 7 و يي 

(حكى المصلف في إثبات المشترك سبعة مذاهب) 

التَائِي: حَكى المصنّف فِي إثُباتهِ سَبُّْعة مَذاهِب. وَوَجِهُ تفرّعهًا أن الشّترك ما 
أن يكونَ جَائرُ الؤقوع» أو واجباء أؤ مُمتنعاء وَعَلى أن جائرٌ إِم أن يَقعَ أو لآ وَعلَى 
وُقوعه ما مُطلقاء أَوْ فِي غير القرآن وَالحديث. 

ون شنا قلا وَعَلى عَدمٍ وُقوعه إِمًامُطلقاً <أو في القرآن أَْ فيه وَفِي الحديث. 
وَعِلَى أنه مُمْتنِع إِمّا مُطلقا أَوْ بَينَ التّقتيضيّن فَقَط فَهذِه سَبْعة. 
(المذهب الأول: المشترك حائرٌ واقع وَدَلِيلٌ ذلك 


ب 3# م 1 


الأول أنه جَابْرٌ وواقع” مُطلقا>”. وَدَليلهُ أمّا عَلى / الجواز فَمِنْ وَجهَيْن: 


“- وردت في نسخة ب: ثلاثة. 

©- ساقط من نسخة ب. 

7- اختار الصفي الندي كما جاء على حد قوله في كتاب فهاية الوصول: «المشترك يبوز... لا قائل 
بالفصل». 


“- ساقط من نسخة ب. 
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الأول أن الوَضعَ رَاجِعْ إلى قصدٍ الوّاضعء فَإِنْ كانَ هُو الله تعالى فَهوَ فاعلٌ 
مُختارٌء وَوَضْع لفظ لِمَعْنِيين لا يَلرَمْ فيه مُحال لذاته. وَإِنْ كَانَ مِنَ البّشر فلا شك أنةُ 
قَدْ يُقصّد به الإبّْهام والإجمالٌ لِوّجودٍ مَفسدَة فِي التّفصيل. أَوْ مَنْفمَة فِي الإجمال. 

وَمِنْ هذا وَقعت التّوْريّة وَالتُوجِيه. وناهيك يفوائِدهما وَالتّخلص مِنَ المضايق 
يهماء ووقعَ الإيضاح بَعدَ الإبُّهام. وَغَيْر ذَلِكَ مِنَ الحابين. وقد يكونُ جاهلاً 

الثّانيء أنه قَدْ يتمق أنْ يَكونَ ذلك مِنْ وَاضِعِيْن. بحيث يُصطلِح قوم على لفظِ 
لمَعنى» وَيَصطلح عَليْه آخَرونَ ِمغنى آخَرء ثم يَشْيمُ الوَضْعان وَيَحَفَى السَبّب. 


وَأمّا عَلى الوقوع, فَوُجودهُ في الْأَسماءِ كالعين وكالقرءِ. وَفِى الأفعال كعسعس 


ونم الدّليل أنْ يُقالَ مُثلاً: القرء مُْترك, القرء مَوْجودء قَنَْجِ مِنَ الثايث 
بَعض الْشترك مَوجِودٌ وَهُو الطلوب. أمًا الثّاِية فُظاهرَة بالتّقل كيف وَهُو فِي القرآن. 
وَأما الأونَى فَدلِيله أنْ يُقَالَ القرءُ نَالٌ عَلى مَعيَهِيْن على حَد سَوَاءء أو مَوْضْوعٌ لمعتّييْن 
كذلك. وكلّما كانَ كذلك فَهُو مُمْتركء فينتُج مِنَ الأوى” القْء مُْترك وَهِي الصّغرَى 
الطلوبّة. 


*- تضمين للآية 17 من سورة التكوير: (وَاللْيْلٍ ذا عسْعَس». 
_ وردت في نسخة أ: الأول. 


32 


(المذدهب الثّاني: المشترّك غَيْر واقع) 

القولٌ الّانِي أنهُ عَيْر وَاقع' أصلاً ويكفي فيه الإثكارء لأنّ الأصْلَ عَدَمِ الؤقوع 
حَتّى يَتبْتء وَلابدٌ فيه مِنَ الجواب عن الأمثلّة التي يُوودها الأَوّلِونَء لِيحْصُلَ بذلك 
القذح فِي صُعْرَى دليلهم. فيقولونَ فِي القرء مَثلاً أن موضوعٌ للقَدْر المذترك بَينَ 
العو وَالحَيْض وَهُو الجمع إِذْ يُقالٌ: قَرأتُ الشَّيءَ إذا جمعتةُ. وَفي العين أنه 
مَوضْوعٌ للجارحة, وَهُو فِي بَاقِي المعانني مَجازٌ تَشْبِيهٍ. 

فالحاصلٌ عِندهُم أن كل لفط دَلّ عَلى مَعنَييْن فَهُو إِمّا للقذر امرك فهُو هن 
المتواطئ» وَإمّا حَقيقة في أحدهما مَجَاز فِي الآخر وَلاَ اْترّاك يحال. 

وَوَجِهُ الرّد عَليْهِم: أَنَّ ما ذكروةٌ مُنْكن فِي بَعْض الألقاط لا فِي كلهاء 
فالاغتراك مُتقررٌ بمَا سيأتي مِنْ تحقق عَلامَات الحقيقة فِي اللفْظ مَع كل مَعنَى 
فَيجبُ كونة مُفْتركاً ولا وَجْه لِدَعوى كَوْنهَا مَجازاً ولا لتكلف قَدْر مُشْترّكء وَاتبامُ 
الاحْتمّالآت البَّعيدَة لَمَساغْ لهُ؛ لأنَّ انقطاعهًا فِي الأمور اللغويّة غَيْر مُحتّاج. فالظن 

وأيضاً إِنّما حَمَلهُم على ذُلِك / الفِرَار مِنَ الإجمال, وَقَد تقرّر أنهُ لا مَحذور 
فيه. فَبِقِي كون الل حقيقة في كل من الَْنيِين أصلاً لا مُعارض له قيُرتكب. 


*- وحكاه المصنف عن ثعلب وتابعيه كابن العارض المعتزلي. انظر الإبماج في شرح المنهاج/2: 179. 


*- وردت في نسخة ب: اللفظة. 
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[المذهب الثّالث: المشترك غير وَاقع فى القرآن وَدَليلة) 

الثالث: أنه لم يقح فِي القرآن” ودلِيلهُ أنه لَوْ وَقعَ فيه لوقع إما مُبيّناً أو غَيْر 
مُبِيّن. والملارّمة ظاهِرَة وَالتَالِى بَاطِلٌ بِقِسْميهء لأنهُ إِنْ بُيّنَ طَالَ بلا فَائْدَة لِصحّة 
الاستغئّاء عَنَهٌ بِبَِيانِهء وَإِنْ لمْ يُبيّن لَمْ يُقِدء لأ الفائدة في فَهُم المقصود وَهُو مع عَدَم 
البيان مُفقود 

2 مايه عع عد قعيم عرس 00 ا ُ 

وَجَوابهٌ اخحْتِيارٌ أنه يَقع غير مُبيّن. ولا نُسِلمُ عَدَم الفابْدَة. بل تكونُ فيه فَوايْد 
كحصول كواب الاجتهّاد فِى تَعْيين المرادِ. وَتواب العَرْم عَلى الامْتِثال بَعْد البّيان. 
وَقَد يُْدّي ذَلِك إلى اختلاف العُلمَاء الَذِي هُو تؤسيعٌ وَرَحمة. أو اختيار أنه يّقع مُبينا. 
لق ا من ا 0 2 5 
وَل نُسِلمُ أنهُ تَطويل بل إطناب لفوايده القرّرةٍ فِي علم البيان. 

5 3 0 ى "عه وين م ارادام 

(المذهب الرابع: المشترك غير واقع في القرآن والحديث) 

الرّابع : أنه َم يُقع فى القرآن وَالحديث”. وَدليلةُ كالذي قبلةُ. 

6 6ت 5م سامى.» ٠‏ ساق مالع مى و دص 7 4 - 

وَاعْلم أن أُصّحاب هين القولين يَحَتملُ أَنْ يُقولوا يوقوعه فِي غير القرآن 
والحديث وَهُو الظاهرء أَوْ يُكونُوا سَاْتِينَ. 
(المذهب الخامس: المشترّك وَاحِب الوقوع وَوُجوهِ الاستد لآل له) 


- 5 5 ماه 8 2 « 
الخامس: أنه وَاجِب الوقوع وَاسْتدلوا لَهُ يوجهّين: 


*- ونسب هذا القول لابن داود الظاهري. 
2 وردت في نسخة ب: فعلى. 


”- انظر التحصيل للأرموي/1: 220-219. 
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3 00507 وم 2 2 وام 5 هب 

(الوَجِهُ الأول المُسْتدل به عَلى وُجَوبٍ وقوع المُشرك) 

الأول أنه لَوْ لم يُوصَع المشئرك لخلث أكثر الْسمّيات مِنَ' الألقاظ وَالثّالي 
يَاطل. وَبَيانُ الملارّمة أَنّ الَعانِي غَيْرُ مُتناهية وَالألفاظً مُتناهِية» فَإِنْ وزعت الألفاظ” 
على المعانِي لزم أنْ يَدلٌ اللفظ عَلى أكثر مِنْ مَعنَى وَاحَدٍ وَهُو نّفي” الاشتراك المطلوب 
وَإِنْ لم تُوزّع كذلك بَقِيت مَعانِي لا ألقاظ لهاء وَالاْتِبارٌ الثّاتٌ وَهُو أَنْ توفي يها 
الألفاظ بلا اشْترَاك مُحال. وإلاّ لَمْ أن يكونَ مَا ل يُتناهى مِنَ العاني مُتناهياًء أَنْ 
يَكونَ مَا يَتناهى مِنَ الألفاظٍِ غيّر مُتناو. 

وَالدَلِيلُ عَلى عدم تناهِي المعانِي وَجهان: 

أحدهماء أنّها مُتعلقات عِلمه تعالى [وَهُو]”-غَيْر مُتناو. فيلزمٌ أَنْ لآ يُتناقى 

5 وده ايم 

[وإلا تناهى] العلم وهو باطل. 

الثّانِي. أَنَّ مِنْ جُملتِها الأغداد. وَهِي غيّر مُتناهية. وَالدَلِيلُ على تَناهِي الألفاظ 
أَنْها مُرَكبة مِنَ الحروف المتناهية أَعنِي النّسعَة وَالعِشْرِينء والمرّكبُ مِنَّ المتناهي 


و 


متناو 


500 1 

- وردت في نسخة ب: عن. 
2 5 5 
- وردت في نسخة ب: وقفعت. 
3 5 20000 

- وردت في نسخة ب: معنى. 
2 سقطت من ذ نسخعة أ. 


”- ساقط من نسخة أ. 
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وَبِيانُ بُطلان الثَّالِيء أن يّقاءَ العانِي بلا ألفاظٍ إخلال بفهمِهّاء وَلا يَجوّز. فَمَا 
أدّى إِليّه مِنْ عدم / الاشتراك بَاطِل <فَيجبُ الاغتراك>* وَهُو المطلوب. وَأُجِيب بمَنع 
لملارّمة. 

قَوْلهِم: «المعاني غير مُتتَاهِيةي. 

قلا: أمًا المتضادّة وَالُختليفة وَحْدهَا وَهِي الحتاجة إلى اللّفظ المفترك: قلا تُسلْم 
لا تناجيهًا وَلاَ دَلِيل عَلَيْه. وَأمَا الممائلة فلا تحتاجٌ إل لفظٍ مُشْتركٍ. لأنه يدل عَليْها 
اللفظ المتواطيٌ وَلَو سلم لا تناهي المعاني. فالوضع إِنّما يَكونٌ للمُتَعقل مِنّها وَهُو مُتناٍ, 

وَلَئْنْ سلَم عَدَم ذلك قلا نسم تناهي الألقاظٍ وكونهًا مُرُكبة مِنَ الْتاهِي لا 
يُوجب ذلِك. يدَلِيل الأغداد فَإنُها مُركبة من اثنا عَشَر لفظا وَلاَ تتَناهَى. 

وَإِنْ سُلَم جَمِيع ذلك فَوجُود المطترّك لآ يُفِيدُ أيضاء فَتبْقى أكثر الَّعانِي مع 
وُجوده بلا أَلقاطٍ. وَبَيائه أنّ الفط المشترك إِنّما يدل عَلى مَعانِي مُتناهِيةء فَإِا تناهقت 
الألفاظ تناه مَعانِيهًا قطعاً وَدَعَوَى أَنّها أَوْ بَعْضهًا تَدلٌّ عَلى مَا لا يَتَتَاهَى مُكابّرة 
للعيان. 

وَلَوْ سَلْمِنَا جَميمَ ذُلِك مَنعْنا الاستثنائية فَقَلنًا بَقاءُ معان بلا أَلفاظٍ ل محدُور 
فيه. لأنها إِنْ كانت غَيّْرُ مُحتاجةٍ فلا إشكال, ولا فيكفي في اللفظٌ العَامٌ كَأنوَاع 
الرُوائْح وَالطعوم والألم. 


"ثسنطامن يعو 
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(الوَجه الثّاني: المستدل به عَلى وُجوب وقوع المشترك) 

التّانِي, أَنهُ لَوْ لَمْ يكن المشْترّك وَاحِبْ الوقوع. لكان إطلاق لفظ المؤْجودٍ عَلى 
القديم وَالُحدَث بِالقُواطنَ وَالتَّابِي بَاطل. وَبَيانٌ اللأزمة أَنَّ الوؤجودَ حَقيقة فيهماء 
والأسّح بَعِيدٌ عَنْ أحد الطرقيْداء وَهُو بَاطل. ذا كان حَقيقة فيهما فَلَوْ َم يكن 
مُشْتركاً لفظياً لكان مُكْتركاً مَعنُوياً وَهُو امتواطئ وَلا ثالث لَهُما. وَأمّا بَيان بُطلآن 
الثَاِي فهو أن الؤجود لا يَخلو أَنْ يَكونّ عَيْن الات فِي القديم والحايث. أَوْ في 
أحدهماء أو وَائداً عَلى الذّاتِ فِيهما. 

أمَا الأول وَالكانِي فظاهِر أَنْ لا تواطاً مَعهُماء لأنّ ات القديم مُبَاينة لذات 
الحادث. وصفاتة مُبايئَة ِذات الحادث وَالعَكس أيضاً. فَلْوْ كَانَ الوؤجودُ عينَ الات 
فيهما لوقع التِّايّن بِينَ مَْنِيِيهِ وَهُو الاغتراك اللفظي المدّعى. وَلَوْ كَانَ عِينُ الذّات 
أحدهُما وَعِينُ صفة الآخر وَهُو أخْرى. 

وَأمًا الثاليثُ فَهوَ أنهُ لَوْ كان <الوٌجودُ>” صفة رَائدة على القديم وَالحايث. 
لكائت ما بِمَعْنيَيْن فيهما وَهُو الاطتراك اللْفظِي المدّعى. وإمّا بمعئى وَاحدٍء وَحِيدَئذٍ 
إِمّا أَنْ يَكونَ وَاجِب الوجود. فيلزمُ قِدَم العَالم لوُجوب وجوه وَالفَرْض أنه حَادثٌ. 


2 


وَإمًا أَنْ يُكونَ مُمكنا فيلِرّمُ حُدوثُ الواجب الحق تعالى عَنْ ذُلِك وَالْفرْض قِدَمِهُ” 


“ع ورد في نسخية ب: والأصح نفيه عن أحد العرفين. 
58 سقطت هن نسخة ب. 
“- قارت بما ورد في الإيهاج في شرح المنهاج/1: 250. 
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"وعن” الإمام “الشافِعي والقاضي” أبي' بكر الباقلاني 8 “و المعتز ل هُو 
“حقيقة زَادَ الشافِعي” ققال: هُو حقيقة فِي الْعنِييْن. “وَظاهِرٌ فيهما عند التّجرد 
عن القرائن” العيّنة لأَحَدِهمَاء وكذًا عِدْد الاقتران بالقراين العمّمّة لَيُما “فيُحمل 

5 عليهما-. أي فَينُصرف إِلَيْهِمًا / عِنْد الإطلاق. 

“وعن القاضبي” هُو عِنْد التّجرّد عن القران كلها “مُجْمّل” أيْ غَيْر مض ما 
يُرَادُ مِنَةُ “ولكن يُحمل عَلِيّْهمَاء <أيْ>< على الَمْئِييُن “احتياطا" 

“وقال أبو الحُستين” البَسْري #و“الإمامٌ “الغزالبي*: يَصح أن يراد مَا ذكرَ 
مِنْ مَعْنيَيَى “لا أنة-” <أيْ>" حَمْلهُ على ذلِك لّغة” لآ حقيقة وَل مَجازً وَلَكِن 
إطلاقاً معتويا. 

“وقيل: يجوز” فِي اللّغة أي يَمحْ أنْ يُرادَ يه العتيان “في الثفي”, كقؤلك: 
لا عَيْن عِنْديء كُريدٌُ تفيهًا بجميع مَحاولهَاء مِنْ بَاصِرةٍ وَجَارِيةِ وَغَيْرِهُما. “لا” في 
"الإثبات”. كقؤلك: عِنْدي عَينٌ فلا يَصح أَنْ يُرادَ به إل وَاحدٌ مِنَّ الحامل. 

والأكثر” مِنَ العُلمَاءٍ “على أن جمعة” بصيقة التّدّنِية أؤْ يصيقة الجمُع 
الاطلاحي “باعتبار مَعَنييّه” أو مَعانِيه, “إن ساغ ذلِك” الجمْع أي جَارَ وَهُومَا 
اختاره الإمامُ ابن مَاِكَ عَلى مَا سَنذكوة. 


“د وروت ق نسغة'نب: أبو. 

*- انظر ترجمته في الجزء الثالث ص: 21. 
3- سقطت من نسخة ب. 

“- انظر ترجمته في الجزء الثالث ص: 9. 
*- في الما المطبوع ورد: إلا أنه. 

"سار قاع لع ةن 
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“مني عليه" أي: على مَا ذكرّ فِي البَحْث" مِنْ صِحّة الإطلاق. كما أَنَّ اَن 
مَيّنِي عَلى الأول فَنقولٌ على الأَوّل: عِنْدي عَيّنان. أَيْ نقد وَماءً. وَعِندِي عُيونٌ. أي 
بَاصِرة وقد وَمَاء. وَعِلَى الثّانِي لآ يَجورٌ ذلك, وَغَير الأكثر مِنَ العُلماءِ يَقولٌ يجواز 
الجمع. وَإِنْ لَمْ يَجُز إطلاق المفرّد عَلى المعِنَيَينء ففِي جَمْع المذترك الخلآف جوازاً 
وَامُتناعا. 

وَعلى الجواز الخلاف فِي انْنَابْهِ على المفرّدء وَلذا قال المصنّفُ: “إن ستاغ”, 
وَهُو مُحَتَمْل التمديريقة بَعْد أنْ تعلم أن امسألة مِنْ خَارِجِ مُحتملة لأمْرَين 

الأول أنَّ الاختٍلاف فِي البناء إِنّما يُلاحِظهُ الجؤزوة فقط فَمِنهّم مَنْ بت 
الجوازٌ على جواز الإطلاق فِي افر وَعِنْهُم مَنْ لم يُلتَفت إلى ذلك فجوز مُطلقا 
الأول قل الأكثر. 


ع اس # 


الثّانِي. أنه يُلاحِظَهُ القريقان, أي المجوّزونَ وَالَانِعُونَ. [فالمجوّزونَ]” مِنهُم مَنْ 
جور على البناء. وَمِنِهُم مَنْ جوز يلا بناءٍ. وكذا المانِعُونَ مِنَهم مَنْ مَنِعَ باليناء عَلى 
امنع» وَمِنهُم مَنْ مَنِعَ بلا ذَلِك. 

فَعلَّى التّقِير الأول إِنْ اغتبّرهُ الصنّف يكونُ قَوله “إن سساغ” تنبيهاً عَلى 
مَحلّ الاختلآف. وَهُو أنهُ عِنْد القول بالجواز فَالعَيْدَ مُحتاجٌ إِليّه. 


“- ورد في نسخخة ب: على ذكره من البحث. 
2- وردت في نسخة ب: المنع. 


3- سقطت من نسخة أ. 
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وَعلى التّانِي يَكونُ تصريحا يمُجرّد الخلاف فِي الجمع وَهُو مَفْهِومٌ مِنَ اليناء. 
َلَوٌ حَذف القيّْد مَا ضَرهُ فافهم. 

ا ب ان ضر 0 7 0 عد م ايه 0 0 

وَقَرّرِنَا كلامة عَلى [أنهُ أراد الجمع اللغوي فلا يُحْتَايٌ إلى إلحاق التَدْنِية 
فَإنْها دَاخلة وَإِلِيْها أشار. وَعَلَى أنهُ أراد]* الاصطلاحي فَالْتنّى لأَحِقٌّ بالجمع. كما 
مَسى عَليّه الشّارحُون إِذْ لا فرق. 

وضِي الحقيقة والمجاز الخلآف” المعهود فِي المترّك» فلدًا أدْخَل عَلهه أ 
العَؤدية فَيُقالٌ هُنا أيضاً: هل يصمح أَنْ يُرادَ باللفظ فِي آن واحدٍ حَقَيقتَهُ وَمجارّه؟ 
٠. - 5 8 .ِ_َ‏ * 5 5-785 ل تع 8 2 5-5 ب دى 2 5 
كقولك: ل" تُبارز الأسّد أي بمعنييه من المفترس والرجل التجاع. فما تقدم مِن 
الخلاف جَار فيه “خلافا للقاضبي” أبي بكر فِي جزمه بالمنع هُنا. 

- بت 2 ء. هو 5ه 7 هام 2 8 1 واه 
“ومين ثم”. أي مِنْ أجل ما ذكر مِنْ جريان الخلاف / السايق المفيد رُجّحان 
3 -ة2 هوه * م 5 6 ا 3 2 8 3 11 2 

الإِطْلدقى “عَم تخو» قَؤْله تعالى: “لإ وَافَهَلُوا الْمَيْد 26 الواجب والمندذوب», حَملاً 
لصيقة افْعَل< عَلى مَعنَاهَا الحقيقى وَهُو الوْجُوبء وَمِعْناهَا الجازي وَهُو النّدْبء 
“خلافاً لِمَنْ خصه بالوّاجب” حملا لَهُ على الحقيقة فقط. 

“ى”“خيلاقا لعن قال” 5 “يلقدر المشترك” بين الواجب والندوب. أَعْنِي 
مُطلوب الفِعل. 


*- ساقط من تسخحةأ. 


*- الحج: 77. 


ورت في نسخة ب: الفعل. 


6ك 


2 3م م 


“وكذا المجازان” أيْ يَجْري فِيهمًا الخلاف أيضاء فَيُقالَ: هَلْ يَصمّ أَنْ يُوادَ 
باللفظ الواحد فِي آن واحدٍ مَعْنيان مَجازيان؟: كأن تَقولٌ: قتل العَامل. تُرِيدٌ أن 
صرب رباً <قديدا>* [أي]* وَمزل. آم لاّيُجودٌ على ما مر مِنَ الخلآف؟. 
تَنبِيمَات: (في مَرِيد تقرير مَسألة المشتّرك وَالخلآف فيه وَفِي الحَقيقة والمجاز) 
(المشترك أقسام) 

الأوّل: المشترك أُقْسامٌ لأ مَدلوليْه ما أن يكوا مُتباينين كالقرء للطهْر 
وَالحَيْض. وَإِمّا أن يَكونَ أَحدهما جُءا مِنَ الآخر كالمكن المذترك بَينَ الممكن العَامْ 
والخاصً, فَالإمْكانُ العام سلب الضَّرورَة عَنْ أحدٍ الطرفينء والخاصٌ سَلبَها عَن 
الطرفيّن معا. وَالثّانِي أخص مِنَ الأول وَالأوّل جُزْء مِنَ التّانِي. قَالَ الإمامٌ: «وإطلاقه 
على الخاصّ وَحده قَولُ بالاشتراك باغتبار ما فيه مِنَ الْفهومَين الْختَلِفيْن,3 

قَلت: وَل يَسْتقِيمُ ذَلِك. لأنّ الخاصّ اسم لمجموع الْفْهومَينء فَمتى اغْثير 
أحدُهما فَهِوَ العام لا الخاص, فَافْهّم. رَادَ في النهّاج”: أَنَّ مَدْلولَيْ النشترك قَدْ يَكونٌ 
أحدهُما لأزماً للآخر كالشَّمس عَلى القرص وَالِصَّوْءِء فَعلى الأول تقول: طُلْعَتِ 
الشَّمسٌ وعلى الثّانِي تقول: جَلسنا فِي الشّمس.ء وَمِثّله أيضاً الكلام عَلى النّفسانِي 
وَالْسانِي وَهُما مُتلازمان. 


“- سقطت هن نسخة ب. 

2- سقطت هن نسخة أ. 

“ب انظر اغصول/1: 100. 

*- انظر الإيماج في شرح المنهاج/1: 254. 
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537 


وَذكرٌ الإمامٌ الاشتراك بَيّن الشَّىءٍ وصفتهء وَمثَّل له يما إذا سَمَيْت الرَّجلٌ 
الْأسُونَ أَسُونٌ* 

قلث: وَفِيه نظو مِنْ وَجَهَيْن: 

الأوّلء أَنّْ امذترك مَا يُوضَعْ لمغْنيّين عَلى أَنّْ يَكونَ حقيقة فيهماء وَإِطَلاقٌ العِلم 
ليس يحقيقي ولا مُجازي. وَهذا الوّجةُ تَبّه عَلِيْهِ الإئنوية. 

القّانِيء أي مُسمّى الأسْوّد الوصّفء هُو المفهُومٌ الكلي الجامع لآ شَخْص بعيّنَه, 
وَإِنْ كان يُطلقٌ عَليّه تبعا لِمَا فيه مِنَ الحقيقة. وَلْمْ يَذكر الإمامُ الائتراك بَينَ 
النِّيضَيْن لأنه لا يَراهُ يجورٌ فضلا عَنْ أَنْ يَقح. وكذًا لَمْ يَذكرهُ فِي النهاج إمّا لكؤنه 
يراه أيضاً تبعا لَهُ وَل يَجدُ لَهُ مثالا وقد مَك لَهُ بَعْضُهُم ب«إى» عَلى رَأَي مَنْ رَعِمَ 


عصضا ام 


أنهًا مُمْتركة بَينَ إخال القايّة وَعدّمه. وَاللَه الموفقٌ. 
(صَرورَة معرفة الفرق بين الوضع والاستعمّال والحمل) 
- # اميمى 8650 و وى يوم .5 غات اوريس اك ود تهياء» 

القّاني: ِمًا يَنبَغي أنْ يُعلم قبل الخوض فِي مَسَألة إطلاق المشترك. الفرق بَين 
الوَضْعٌ وَالاستعمّال. وَالحمّل. 

َالوَضع : جَعْل اللفظ دَليلا على العنّى كما / مَرُء [وَهُو أَمْر] * يَرَجِعٌ إلى الواضع 
على مَا مَرّ فيه مِنَ الخلاف. 

وَالاسْتِعمَالُ: إطلاق اللفظ وَإرادَة المعتىء وَهُو أمر تعلق بالمتكلم. 
*- انظر اتحصول/1: 101. 


2- انظر فاية السول/2: 126. 
3مة سقطت هن نسخة أ. 
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والحملٌ: اغتقادٌ مُرادٍ المتكلّم” باللفظ وَهُو أَمرٌ يُتعلق بالسّامِع2 
وَاْصنّف تعرّض للأقسام الثّلائة» فذكرٌ فِي المسألة الّتي قبِلَ هَذِه الضع» وذكر 
فِي هذه الاسْتِعمَالَ وذكرّ فِي أَنُنائّها الحمل. 


مم 


إمُخَتَلف المذاهب في صِحّة إطلآق المشترك عَلى مَعْتَبيْه 

الثّايث: ذكرّ المُصنّفُ في إطلاق ا مغترك عَلى مَعْنَيَيُه مُذاهِب: 
(المذهب الأوّل: الحوازٌ مُطلقاً) 

الأول الجوارٌ مُطلقاً”. وَإليْه ذهب الإمامٌ الشّافِعي دب والقاضيان أبو بكر 
الباقلأني وَعَبد الجيّار؛ <بن>* أحمد العتَزلي ٠‏ وَاخْتارةٌ البّيضاوي" وَابْن الحاجب” 
وَانُصنّفء وَنسبةٌ القراِي” لإماينا مَالِكَ طليكه. 
(الأمورٌ المحتج يِهَا لهذا المذهّب) 

وَاحْتجٌ لهذا اذهب يأمور: 


“- وردت في نسخة ب: متكلم. 
- راجع لمزيد التفصل شرح تنقيح الفصول:.20. 
- انظر هذا المذهب والقائلين به في: اللمع: 5»: المستصفى/2: 71, المحصول/1: 2,102 
الإحكام/2: 352 المختصر بشرح العضد/2: 111. الإهاج/1: 251 وفاية السول/1: 224. 
أ انظر ترجه في الجبرء الدالث ص: 153. 
*- سقطت من نسخة ب. 
“- انظر الإبهاج في شرح المنهاج/1: 251. 
”7- انظر المغتصر مع شرح العضد/2: 111. 
ب انظر ترجه في الجيزء النالث ص: 100. 
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ونه فونه تعالى: إن الله وَمَأيَكَكه يُصَلونَ عله الأبج")' الآية, 
قَدْ تعمل فيه لفظ الصّلأة [فِي مَعَْيّين]”: أحدُهما الرّحْمَة أو الْغقِرّة» وَهُو المرادُ في 
جاب الله تعالى. القَانِي: الاسْتفْفَارٌ وَهُو المرادٌ في جَانِب الملائكة. فثبت المرادة 

وََعْكُرَسْن يَأوجدء الأول أنّ الفعل مُتْنْدُ إى مير متتدد: لأنة قد أويد الله 
تعالى وَالَلائِكّة وَتعدّد القال كتعدّد الفثل. فكأنة قِيل: إن الله يُصلّي وَملآيِكتة 
0 وإذا تعدّد لفظ المشترك قلا بَأس أَنْ يُرَادَ يه هَاهُنا مَعنَىء وَهُناك مَعْنَى آخَر 

القّانيء أنهُ يُقدر خَبَّر الأول فَالَعتّى أن الله يُصلَي وَملايكتةُ يُصلون. فوقع 
الحَدّف“ للفظٍ مُتعدّد كالذي قبله. 

الثّالث. أنهُ يَجورٌ أنْ يكونَ لفط الصّلاة مُستعملاً [فِي قدر مُشْترك]” بَينَ 
المغفرة وَالاْتغفار وَهُو الاغتناءً يالشّرفي. 

وَأجِيب عَن الأوّل بانعء فَإِنّ تعدد القال لا يُوحِب تَعدّد الفِعْلء وعن الثاني 
ِأَنْ الإثمار خلاف الأَصْل فلا يُرتكب. 

وَنُوقِش بِأَنّ إطلاق المغترك أيضاً عِنْد أولِك مَجَارْ وَهُو خلآف الأطلء فُمَا 


موجب التّرجيحم؟. 


* الأحزاب: 56. 

*- ضسفظت عن نسغة . 

3 انظر المحصول/1: 103. 
ف وردت في نسخة ؟: الحد. 


7- ساقط من تسخة أ. 


قَلتُ: يرجح يأَنّ كون الإضمار خِلاف الأَصّْل م مثفق عليه وليس كذلِك 
<كؤن>” إطلاق المشكرك عَلى مَعْنَيَيهِ مَجازًة وعن التَّالِث بِأَنّ إطلاقّ الصّلاةٍ عَلى 
الاعْتِناءِ مَجارٌ عدم تَبادّره قلا يُراد. 

وَنُوقِش أيضاً بِأنّ الإطلاق المذكور أيضاً مَجارٌ. 

قُلتُ: وَيُجِابُ ينو مَا قَبْلهُ ولو سُلَم فَالَجارٌ فهومُ أوْلى مما يُدمى. 

وَاعلَم أن تَفسِيرٌ الصّلاة هَاهُنا فِي جَانِب الله تعالى بالرّحمة أو التّرحم يَجِعَل 
اللَْظ مُطلقاً على حَقِيقَةٍ وَمجاز, أن الرّحمة فِي جَانب الله تعالى <مجارٌ وَلِيْس مِمًا 
تحن فيه. وَإِنْ كَانَ الحكمٌ و كما سَيأتِي. فلدًا عَدَل فِي المنهّاج” إك التفسير 

8 بالمغفِرَة. لِصحّة / الَغْفِرَة مِنَ الله 5 حَقيقة. 


0 (ألك يف أؤ الله يفي لين فد السياوات 
دَمَمْ في الوص وَالشيْس وَالقمَئُع" الآيّة. فَقَذ 5 هنا التو علق معدن 
الخضوع. وَهُو 000 مِنَ الدُواب والجمادات. وَعلى وضع الجبّهة على الأَرْض 
<َوَهُو المرادٌ في حَقّ الئاس وَإِلاّ فلا َائْدَة فِي كرصه؟ 


أ- سقطت هن نسخة ب. 

*- وردت في نسخة أ: مجاز. 

3 انظر الإيهاج في شرح المنهاج/1: 251 وما يعدها. 
1 ساقط هن نسخة ب, 

د الحج: 18. 

*- انظر المحصول/1: 103. 
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وَاعتُرض بِأنّ التطف بمثايّة يكرار العامل» فكأنهُ قِيلَ يَسَجد لَهُ مَنْ في 
السَّماوّات يَسجْد لَهُ مَنْ فِي الأرْض> إلى آخر الآية. فَقْ تكرّر المذترك وَاسْتُعوِل في 
كل بما َليِق وَلْس مما نَحنُ فيه. 

وَأجِيب بانع بناءً عَلى أَنّ العَاملَ فِي التَّانِي هُو [العامل فِي الأوْل]” الذكور 
بواسطة العاف وَهُو الَْهورٌ في المَطّفء وَيأنةُ لَوْ سم تقديرٌ الال لكان بمعئى 
الأول وَهُو هنا بَاطلء وَإلا زم أن يكونَ مُجودُ الشّمْس وَالقمّر وَنحوهماء يمعتى وَضْع 
الجبّهة عَلى الأَرْضِ لأَنهُ هُو المفهوم مِنَ الأول" 

قَلتُ: وللباحث أَنْ يُوهنَ الدّلِيلين معاً. أما الأول فبما قَالَهُ بَعض الحقَقينَ مِنْ 
أن الصّوابَ أَنْ تكونَ الصّلاة لُغَةَ يمغنى وَاحدٍ وَهُو العّطف. تم العَطفْ مِنَ الله تعالى 
بمعنّى الرّحمة. وَمِنَ اللائكة بمعنى الاستغقار, وَمِنَ النّاس بمِعئى الدُعَاء وَفِي هذا 
السَّلامّة مِنَ الاشّتراك وَمِنَ الحذف. 

وأمّا الثَانِيء فَبأنْ يراد بالسَّجودٍ الخضوع والاثقياد. إمّا طَاعَة وَإمَا 
<شسخير>“ القدرة. وَهُو عَامْ في كل مَا ذكر مِنَّ الخلوقات. وَإنّما وَقَ التُفصيلٌ في 
النّاس مع أَنْ جَميعَهُم مُنقادٌ بالحقيقة للقدرة وَالَيئة» لأنّ الكَافرَ ليس بيمُنقادٍ في 
رَعمِه فَوْصِف يذلك: وفيه صرب مِنَ التّهِدِيدٍ كما يال عبد المتعاصي : مَا أنت بَعيْوء 


َو 
وَعِنَدَ الفسْرِينَ توجيهّات بعيدّة. 


ةن ساقط هن نسخة ب. 
2 ساقط من نسخعة أ 
*- قارن بما ورد في فهاية السول/2: 132-131. 


“- سقطت من نسخة ب. 
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تَالِثُها: قولهُ تعائى: #والمسطلقات؛ يََرَئُسُنَ بأنفسنٌ كلائة قزر )1 
أريدَ الطيْر وَالحَيْضَء لأنَّ الَرأَةَ إذا كائت مِنْ أهل الاجْتهّاد فَعَدْ طُلِب مِنها الامْتدادٌ 
بِأَيّهِمَا أَدَاها اجَتهّادُها إليْه 1 1 
جاب الإمَام الرازي عَنْ أدلّة هذا المذهب) 

وَأجاب الإمام في المحصولة عَنْ الأدلّة كلها: بأنهُ 9 ص الإطلاق الذكور فهو 
دا على أن لظ في كل منها مَوْضوعٌ لمجموع العْنيينء ٠‏ فيكونُ إطلاقه ء عَليّهِ إطلاقاً لَهُ 
عَلى مَا وضع لَه. 

َاعْترّضة البَيُضاوي بن السّجود مَثلا لَوْكانَ مؤْضوعاً مجْموع الخضوع وَوَضْع 
الجبْيّة. لَكانَ هذا الجمُوع راجعا إلى كل مِنَ الشّمس والقمر وَغَير ذلك وَهُو باطلٌ» 

وَاعْترَضَةُ الإمنوي أن لِك غَيْر لآزم. إِذْ يَرجع كل مَعنّى / إلى مَا يَلِيقْ يه. 
وَأيضاً هُو مُشْترك الإلزام مَتى ادْعَى أَنّْ الفط مُمْتعمّل فِي الْعنَييْن مّعا. قَالَ: ««وَإنّما 
الجواب انع وَهُو أَنَا لأ تُسلَمَ أنه مَوْضوعٌ للمَجمُوع؟ 

قَلتُ: وفِيه تظّر لأنَّ اللفظ إذا كانَ مُوضوعاً للمَجموع. فلا يصمح التّوزِيعٌ لِعدّم 
تعدّد اللعتّى المَذلول. فيكونٌُ الجمومٌ كانها علق كل بين «النكوراكه وهو العدوة 


*- البقرة: 228. 

2- قارن بما ورد في الخصول/1: 103 وما بعدها. 

*- انظر المحصول/1: 104 والنقل منه بالمعنى. 

“- انظر فاية السول/2: 133. الإيماج في شرح المنهاج/1: 261 والنقل منه بالمعنى. 
*- انظر فاية السول/2: 133. 
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الذكورء وَإِلَْامُه غَيْر لآزمء لأنّ اْتعمَال المذترك فِي الْعنَييْنِ إنْما هُو للدّلآلة على 
كل مِنهّما فْصمٌ التُوزِيعٌ وَفِيه كلام سيأتي. 

وما الجوابُ يالمنعء قلا يَكفِي حَنّى يُبيّن بِأَنّ الأَصْل عَدَمِ الاشْترّاك, قلا 
0 5ه 3 5 دية ماف وده ووو ا 
يُتركب مَا أذّى إليّهء وَإِنْ بت فِى مَعْنْيين فَالأصلُ عَدَم القَّالِتُء والله الموفق. 
(اخْتَلافُ المجوّزينَ هَل هُو حَقيقة أو مَجاز! عَلى ثلائة مَذاجِب فَرعِية) 

م على جواز الإطلاق فَهّل مجاز أَمْ حقيقة؟ وَعلّى الثاني فَهّل يُحمّل عَليّهِما 
ِنْد التّجردٍ عَن القَرايّن كما يُكونٌ في الأَلفاظِ العَامّة أَمْ يَكونٌ مُحتملاً؟. 

هَذهِ ثلائة مُذاهِب. اخْتارَ اللصدّف الأول كَابْن الحاجب” وَوَجْههُ أنَّ الؤاضع 
9 عام م2 0 5 ل 3 0 0 7 ف 
إثما وضع المشتّرك لكل من المعنيين على الاستقلال. فاستعماله فِيهمًا معا استعمال 
فِي <غَيْر>” مَا وضع له فيكونُ مجازاً. 

وَذكرٌ نِسبة الثاني وَهُو كؤنة حقيقة إلى الإمامين الشافِعي وَالقاضِي". وَفِي 
عبارته إِيمَاءٌ إلى عَدم الجم بذلك. وَوَجِهُ كونه حقيقة أنهُ مُوضوعٌ لكل مِنهُما 
فَاسْتُعمِل <فيه>“. وَلَا التقات إلى اغتبار الجالة الاجتماعية. 

كُمٌ ذهب الشافِعي إلى أنهُ عِندَما لا تكونٌ مَعَهُ قريئّة تصرفةٌ إلى بَعْض المعانِي أو 
تَصْرفَهُ إلى الجميع أَرْجَح فِي كؤن الجميع مُراداً مِنةُ فَمِنَ النّاس مَنْ قال إنهُ عندةٌ 


“- انظر مختصر ابن الحاجب في شرح العضد/2: 111 والبرهان/1: 236. 

2 سقطت هن نسخخة ب. 

”- انظر الإحكام/2: 357 المختصر بشرح العضد/2: 111 والبحر اغيط/2: 129. 
أ سقطت من نسخة ب. 
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عَامْ وبه صَرحَ الإمام القزالي فِي المستصفى”. فيكونٌ العَامْ عِندةٌ قِسْمِين: للق 
الحقيقة فى مُضُدوقاته وَقِسما مُخْتَلقها هكذاة 


وقال آخَرون هو كالعَاءٌ + . حكما وَليْس بعام ‏ لذن العام مد مُتَفِقَ العنّى وهذا 
مُخْدَّلة 1 


ذهب القاضي إلى أنة عِنّْد التّجرّد عَن القرائن مُجْملُ مُحَتّملٌ إِذْ ل عُموم وَلَكِن 
يُحمَل احتياطاء إذ ترجيخ بَنْضهًا بلا مجح بَاطلُء وإرادة الكلّ تكثيرٌ للقَائِدةٍ فَهِوَ 
أَوْلَىء كذا ذُكرَ المصنّف. وعِيارَة الغزَالِي: «أَنّ القاضي قائْل بالمُموم كالشَافعِي سَوَاء,* 


وَاعتَرض الشارح وَغْيْرهُ على المصدّف بِأَنّ الذي ي للقاضي فِي «كتابه التّقريب” هُو 


أنه لآ يَجَورٌ رُ حَمله عَليهِمَا وَلاَعَلى وَاحدٍ ِنهُما إلا بقريتة,» 


قلت: وَهذًا هُو الظاهِرُ وَمَا ذكرةٌُ الصف وَغْيْرَةُ عَن الشَّافِعي والقاضي مِنْ 
وُجوب الحمْل عَلى الْعْنَيَينَء عِنْد الدَّجِرٌد عَن القرائِن عُموما أو احتياطاً لا يَستَقِيم 
بحال. وَبَيائُه أنّا بَعدَ تجويز / إطلاق الفْترّك عَلى مَعْنِيَيهِ تقولٌ: إما أَنْ يَكونَ 


ا الى 0 


حِيدَئذٍ مَجازاً كما اختارَ الصنّف, أ حقيقة كما قال غيّْرة. 


'- انظر المسعصفي/2: 74. 

5- وردت في نسخة ب: قسم. 

ت انظر البرهان/1: 345, المستصفى/2: 74, الإحكام/2: 357 والمختصر بشرح العضد/2: 112. 
*- انظر المستصفى/2: 71 والتقل هنه بالمعنى. 

*- انظر التقريب والإرشاد الصغير/1: 427. 

“- انظر العشنيف/1: 431-430. 
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فإِنْ كانَ الأول فلابدٌ لَهُ مِنْ قريئة لِوجوبهًا فِي كل مُجاز قطعاء فَإِذا ققدت لم 
يُحْمَل على ذلك وَيَقي على أله وَهُو اختماك كل من معانيه إن َمْ تكن قريئة تعيّن 

وإِنْ كانَ الثانِي. فَلابدَ لَهُ أيضاً مِنْ قَريئَةٍء لأنّ غَايته حِيئئذٍ أنه مُسْتعمَل فِي 
الجموع. 

وَقَد عُلمَ أنهُ كَانَ يُستعمّل فِي كل مَعنّى عَلى الانِفرّاد حَقِيقة. فَإِنْ كَانَ امْتعمَالةُ 
فِي الَجمُوع مِنْ جُملّة مَحاوله ليكونَ حَفيقة. فَقد عَلمْ أن المذترك لآ يُحملُ على شَيءٍ 
مِنْ مَحاِلهِ عَلى التّمْيين إلا بقريئة وَإِنْلَمْ يَكن هذا مِنْ مَحامِلهِ كَانَ مُجازاً وَبَطْلَ 
هذا القولٌ وَاحَْتَجِنَا إلى القريئة. 


و 


وَإنْ قال: إِنّما هذا تعميمٌ لَهُ في أفرابه التي وضع لها أَوَلاَ كما يُعمُمٌالمتواطئ 
فِي أفرادو. وَلِيْس هُنا مَحمَل آخَرٌ. 

َلمًا: المتواطئ إِنّما يُعمّم بالآلات المعمّمَة مُع اثّفاق الحقيقة. فكيف يعم هذا 
لدي اختلقت حَقيقتة يغَيْر مُعمّم وَأمًا الاحتياط فَهُو وَِنْ صُوْرَ في تكثير القَائْدَة فَهُو 
في الأخذ بأقلَ ما يَتحفق أَبينء وَلَوْ صَحّ الامتمادٌ على تكثير القَائّدَة بلا ليل لم ميق 
مُخول واد تطائر أل 1 
(المذهب الثّاني: يجوز إطلاقه بحسب المعتى؟) 

الأهبْ الثَانِي: أنهُ يَجورٌ إطلاقه بحسّب العتّى. وَلّيس ذُلِك صحيحاً يحسب 
القّة لا حقيقة وَل مُجازاً. ونسبة الْصنّفُ للفزالي وَأبي الحسيّن" وَلَفظُ الغزالي فِي 


1_- انظر المعحمد/1: 302 المستصفى/2: 73 وشرح العضد على المختصر/2: 12. 
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مَنْع الإطلاق. وقد أُوْردَ الآيكين السَّابِقتيُنِ فقال: هذا يُعضَّدُ 
مَا قالةٌ الشّافعي. تُمٌّ قَالَ: إِنَّ الأظهر عِنْده أن كلا مِنَ الصّلاةٍ وَالسّجِودٍ للقذر 


ع 


المشْترّك! 

وَالامُتناعٌ” هُو الذي حَكاة الإمام فِي الحصول عَنْ أبي الحسيّن وأبِي هَاشِهة 
سير # ل اله عه اجو يريم 5 
والكرخي » وهو مختار الإمام 
(اخْتَلافُ المانعين في وَجْه الامُتناع) 

وَاختلف المانعُونَ فِنِهُم مَنْ قال وَجْه الامْتِناع الوضع, لأَنّْ اللفظ لَمْ يُوضّع إلا 
للأفراد عَلى البّدلية» فَاسْتعمَالةٌ فِي الجميع اسْتَعمَال فِيما لَمْ يُوضَع لَهُ وَل يَجونُ 
وَهُو قَولٌ الإمام” وَمِنْهِم مَنْ قال الامتنَاعٌ مِنْ جهة القضد”. لأنّ إد ادة أَحَد المعتيين 
تقتّضي عَدَم إرادة الآخر, فَلوْ أريدَا ما لزم أَنْ لا يراد وَاحدّ نما وَهُو مُحَال* 
*- انظر ا مستصفى/2: 77-76. 
3 وردت في نسخة ب: الإجماع. 
كت انظر ترجمته في الجرء الثالث ص: 257. 
*- عبيد الله بن الحسن الكرخي أبو الحسن (.../340ه)): إليه انتهت رامة الحنفية بعد أبي حازم 
وأبي سعيد الردعي. من مصنقاته: "المختصر" و"الجامع الكبير والصغير" الأعلام/4: 193. 
”- انظر امخصول/1: 102. المعتمد/1: 324, أصول السرخسي/1: 126 تهاية الوصول/1: 35. 
7- انظر المحصول/1: 102. 
”- انظر البحر المحيط/2: 130 حيث قال: «أي لا يصح أن يقصد باللفظ المشترك جميع مفهوهاته من 
حيث اللغة, لا حقيقة ولا مجازاء ولكنه يمكن أن يقصد باللفظ الدلالة على المعنيين جميعا بالمرة الواحدة, 
ويكون خالف الوضع اللغري وابعداً بوضع جديد ولكل أحد أن يطلق لفظا ويريد ما يشاء». 
انظر غاية الوصول/1: 35 حيث قال: «أو نقول بعبارة أخرى: إن المتكلم باللفظ المشعرك إذا 
أراد أحدماء فقد أراد ما وضع له اللفظء فلو أراد معه المفهوم الآخر, فقد أراد العدول عما وضع له 
اللفظ للا مبق» فيلزم أن يكون هريدا لما وضع له ومريدا للعدول عنه؛ وهو محال». 
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وَاحتج الإمام على على القع أن وَضْع اللفظ لمعتّييّن عَلى الاتُفرّاد. <لا يَلَرّمِ مِنة 
وَضعة ُمجَموعِهما. لتحقق التغاير بين كل فَرْدِ وبين الجموع. قاك: + تُحيدَئذٍ اللفظ 
الوْضوعٌ لِمَعتِييْن عَلى الانْفرَاد>". إمَا أن يكونَ مَوْصَوعَاً للتجموع أيضاً أوْ لا وَعلى 
الثّانِي اسْتعمَالةٌ فِي الجموع استعمال فِي غير مَا وضع له وَل يَجورٌ. 

وَعلى الأول أَنْ يَكونَ مُفْتركاً بين قلاثة أمور: أحدهاء لِك الجموع ٠‏ فإذا أطلق 
عَليّه فَإِمًا أَنْ يُقصّد به إفادة كل مَعْنَى على الانُفرَاد أيضا أَوْ ل. 

وَعلى النَانِي لا يُكونُ / مُستعملا فِي معني بَنْ في مَعْنى وَاحدٍ وَهُو الجموع. 

وَعَلى الأول يَلرَمْ الجمع بِينَ متنافِيينء لآنّ الدّلالة على الانْفرّاد تَقتْضِي 
الاكتفاء بكلٌ مَعنَى وَحِدَهء وَالدّلالّة عَلى المجموع تَقتّضِي عَدَمِ الاكتفاء وَدلِك مُحال2 

كا قا امضي و و ال و0 ل وف 2 ٍِ تيل لح در موا ف 20 ا 

قلت: ويتدفع بتسليم انه لم يوضع للمجموع. ولكِن يستعمل فيه مجازا عند 
القريئّة وَلا مُحذور أُوْ بادَّعاءٍ أنه مَوضوعٌ لَهُ وَهُو المفاد وَحدة. ولكونه. مَجْمومٌ 
مَعَنْييْنَ وَقعَ التُعبِيرُ “بالإطلاق على معنيين” وَلا مُشاحَة فِي العبارَات. وَسنزيد 
هَذا المعنى بّياناً إِنْ شَاءً الله تعالى. 
(الثالث: لا يجوز في الإثبات ويجوزُ في اللفي) 

الذهب التالث: أنه يَجورٌ الإطلاق “في الثفي ل الإشبات”. وَحُجَتهُ مَا عُلِم مِنْ 
عُموم التّكرّة في سياق النّفي3 لآ الإثُبات 


2 ساقط هن نسخة ب. 
2- نص منقول بتصرف من النغغصول/1: 103-102. 
”- انظر شرح العضد على المختصر/2: 12, المسودة: 506 والبحر الغيط/2: 131. 
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قَلتُ: وَهذا قوي مِنْ حَيتُ هذا التُفريق. لأنَّ دَعوَى شُمول اللفظ لِمَعتَيَيْن فِي 
تَحُو قولِك: عِنّدي عَيْن تعسّف,. فَإِنَّ التُنكير للأفراب. فإرادة فَرُدين أَوْ أكثر مع اتّفاق 
[تحقيق]* الحقيقة نحو عِنْدي دِرْهِمٌ لآ يصع فكيْف مّع اختلافها؟. 

وَلَكِن هذا الذهب صَعيف مِنْ جهّة تخصيص هذا بالنّفي, فَإنْهُ إن كانَ يُلاحَط 
خُصوصية للنّفي عَلى الإثبات غير ما ذكرّنا فليْس بظاهر. وَإِنْ كانَ مَا ذكرّنا فَالواجِب 
أَنْ يُناطً ذلك بوجود المعمّم مُطلقاء ك«التّفي» وَك«الأيف» وداللام» وَكمالشّرْطِ عَلى 
القؤل به. وَك«القرائن» الخارجية المفيدة عُمُوم التّكِرّة وَنحو ذُلِكء والله أعلم. 
(تخريرٌ محل النرّاع في إطلآق المشترّل) 

الرّابِعُّ: لآبدّ مِنْ تخرير مَحلٌ النَّاع فِي إطلاق المفترك فنقول إِنْ لَهُ أحوالاً 
أزيعة: 

أحدّها: أنْ يُطْلقَ عَلى سَيءٍ بمغنييه” أو مَعانِيه عَلى الثَّمْيينَ وَيَتبَيّن ذَلِكِ 
بالقريئة» كقول الفقِيه: يُقوم العرض بالمَيْن فِي الرّكاةٍ وَعْرم” المتلفات متلا فذكر 
الترض قريئة أنه أريدَ بالعَيْن الذهب أو الفِضّة. ولا يراع فِي صِحّة هذا وكونه 


حقيقه. 


:2 03 لي 5 "ني 000 َه سواه عي اه اه 
كانِيها: أن يُطلق على شَيءٍ مِنْ ذلك لا على التعيين. ولم يقع في كلامهم 
التّعرض لِهذا الاختمّال. 
قِيل: وَالظاهِرٌ جَوارُه وَأَنهُ حقيقة. 
“- مقطت هن نسخة 1 
2 5 
- وردت في نسخة اب: عن هعنييه. 


وروت في نسح ا: وعدم. 
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قل: ولاشك أنَّ هذا القِسْم هُو مَرْجِعٌ المشْترّكء وَلَكِن التَّحْقيقَ فيه أَنَّ الإبُّهامَ 
يحسب السامِع لا إشكال فِي صِحُته عِنْد قَصْد التّمْمِية. وَهُو مَل التّوْجِيهِ وَالتُورية 
اخ 2 *. وَمِنَهُ قولة عل يي بم اهس ,2 
الذكورين فِي علم البيان . ومنه قوله 925: (تحن من ماء) 

كي 5 و 3 عاد 000 02 5 27 5 5 

وَأمّا بحسب التكلم فلا يَلزم إِذْ إرادتة تتعلق يشَيءٍ معين. ولكن لم يصب 
موف عد واس 0 0 2 خا داعو #ا م و ع عابي 8ه واه # 508 
عليه قريئة قصدا للإبهامء فإن الحكم ينصب على معين. وجائّز أن يريد هو أيضا 
وَاحداً لآ بعيّنهِ عِنْدمَا يَسْتقيمٌ الحكمٌ به. كمُثل مَا مر فِي الواجب الخيّر عِنْدنَاء 
5 لخ 6 ات - 5 3 3 1 5 1 ٠.‏ 3 - ع2 
وَمِثالهُ هنا أَنْ تقول: ألبسن / جَونا"» أي توبا أَبِيض أو أسود مِنْ غير تعلق القَرّض 
يواحدٍ بعينه. ولا بالجميع. 

ثالتّها: أَنْ يُطلَقَ عَلى الجميع. بحيث يُرَاد به كل وَاحدٍ كما يراد عِنْد 
الانْفرَاد. قالوا: وَهذا محل الّزاع المتقدّم. 

ض-# 5ه يري م 50 6 ل وير عر شاع 08 ف ا ف قن 

رايعها: أن يطلق على المجموع من حيث هو مجموع. قالوا: ولا نزاع فِي امتناع 
هذا حقيقة, وَلاَ في جوازه مَجازاً إذا كانت قَريئّة» هكذًا ذكروا. 


22 


وَقَدْ وَقعَ في كلام الإسْنوي ذكر الخلاف فِيمًا هُو مَحَل التُرَاعء فقال: «مَحل 
الخلاف بَينَ الشَافِعي وَغَيّرهِ فِي استعمال اللْفْط في كل معانِيه. إِنّما هُو فِي الكلي 
العَدَديء أي فِي كل فَرْد فَرْدء لآ فِي الكلي الَجمُوعي. كَاسْتعمّال العشّرة فِي آحَادِهَاء 


وَل الكلي البَدلي. 


*- انظر علم البيان في مفتاح العلوم: 161 وها بعدها. 
2- م أقف عليه في كتب الحديث التسعة التي تيسر لي البحث فيها. 


“دور فق تسح اد كوبا 
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مم فال:- وَنقل الأصّفهاني” فِي شَرْح الحصول أنه رَأَى في تصنيفي آخر 
لصاجب التّخْصيلء [أن الأظهّر]” مِنْ كلام الأثمّة وَهُو الأَشْبّه أنّ الخلاف فِي الكلي 
الجموعي. فَإِنْهّم صَرّحوا بأنَّ ترك عِذْد الشافِعي كَالعَامً” انْتهى. 

قَلتُ: وَهُو الوَاقعٌ في كلام الإمَام كما مَنَّ مِنْ اسْتدلآله عَلى المنع. وَلَكِن الظاهر 
ما قَالَ الأوّلونَ: غَيْر أنه لآبدٌ فيه مِنَ التّْبيه لِمَا أشرنا إليه قبل فَإِنَّ إرادَة كل فَزْد 
فد تَعْمِيمٌ وَالتَّعمِيمُ بلا آلّة لا وَجْه لَهُ قَلابدٌ مِنْ مَزِيدٍ النّظَر إى التّراكِيب وتتبّع 
القواعد. 
(تَحقيق اليُوسي للمسألة) 

وَإِنْ أردت تُحقيق ذَلِكَ قاستمع لِمًا يُتلى عليك. 

فنقول: إذا قلا مَئلاً في الإثبات عِنْدي عَيْن فَالمَهُوم مِنَ اللفظ نما هُو فَرْد 
وَاحدٌ عملا يمُقتضى التدُكيرء ما لَمْ تَْرض قريئة تُفيدُ العُموم. وَلَكِن يَحتمل أَمْرَين: 

حدما أن المراد يه فود من أقزاد يُمْض ما يسم قينا كفرد .ين التاضيزة أو 
من الجارية مَثلا. 

الثّانِيء أن المراد يه واحدٌ مِنْ أجناس ما يُسمّى عَيناء كالبّاصرة أَوْ كالجاريّة, 


وكأنةُ قال عِنْدي بَعْض المسمّى بِعَيْن. وَلابدٌ في كلا الأمْرين مِنْ قريئّة تُعيّن المراد. 


“- انظر ترجمته في الجزء الثالث ص: 249. 
سقطت من نسخة أ. 
(- نص منقول بتصرف من اية السول/2: 129-128. 
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وإذا قلا في النّفي لآ عَيْن عِنْديء فَالعُمومُ هُنا ثابت» إِذْ هُو حكم النّكِرّة في 
بياق التّفِى وَلَكِنَ يَحَثَملٌ ثلاثة أمور: 

الأول أَنْ يراد تفي كل فَردٍ مِنْ أفراد بَعْض ما يُسمّى غيناء كأفراد البَاصِرة أو 
أفرادٍ الجارية. 

الثاني أنْ يُرادَ تفي كل جِنْس مِمًا يُسمّى غَيناًء كَجِئْس البَاصرة وَجِنْس 
الجارية” 

الثّالث أن يُرادَ تفي كل جِنس مَعْ تفي كل فردٍ كل جِنُس. وَلبٌ أيضا مِنْ 
فريئة في كل بنهاة 5 غيرَ أن الاحتمَالَ الأول لآ بزاع فِي صِحتهء إن هو مِنَ التُواطِئ” 
الذي يَعم فِي أفرابه لاثّفاق المعتّى مع اللفظ. وَالتّوَاءٌ إتّما 05 فى الدَّايِى. والقواعد 
/ العقلية تمنعُه. لأنّْ الكليات مُعتّبرَة بعمُوم اعتّى لا بعُموم التَّسْمِيةٍ وَمِنْ تم اشْتدَ 
الإنْكارٌ على نُفَاةٍ الأحوّال كما تَقررٌ ذَلِكَ في مَحله. 

أمّا اثالث قلا إشكال فِي صِحته عِنْدمَا يَصمْ الثَّانِيء وَيُستعمّل إِمّا مُعْنَىء فلن 
انْتفاءَ الحقيقة عُموماً يُوجِبُ ائتفاءَ جميع أفرادها. وَإمّا لفظاً. فلأنَّ الاسْمَ الواقع عَلى 
الجئس وَاقعٌ عَلى كل فَرْدِءِ فبالوَجه الذي يُنتفِي الجنْس ثنتفِي الأفراد. 

وَيَشبهُ هذا والحديث شُجونٌ مَسألتين: إحدَامُما فِي هذا الفنَّ وَهُو مَا يُقَالَ إن 


عُمُومَ الأشخاص يَستلزم عُمومَ الأحوال. التّانِية فِي فَنَّ الحكمة. وَهُو مَا يقال إِنَّ 


3 وردت في نسخنخة ب: كعين الياصرة أو كعين الجارية. 
2- وردت في نسخة ب: منهما. 


أ وردت في نسخة ب: التواطئ. 


-52- 


مانيس 3 اود ا اه 0 ع روظه تب سرركه در 5 ه + 
العُنوانَ إذا كانَ جنساء فالمرادٌ مِنَ المؤضوع أفرادةٌ التّوْعيّة والأفرادٌ الشّخصية جميعاء 
كقولك - كل حَهوان مُتحرّك. 


وَبعدَ كذبي هذا وَقَعْتْ عَلى شَيْء مِنْ معنا فِي كلام الرُضي* فِي شرح الحاجبية 
حِينَ تعرّض للمُفْترَك. وَأنةُ عند الصنّف -يَعنِي ابْن الحاجب- ترردّد فِي جواز 
تَثْنيّتِهِ وَجمعهٍ باغتبار معانيه الُختلفة. وَأَنهُ مَنْع مِنْ ذُلِكَ فِي شرح الكافية”, لأنة 
َم نُوجَد مِثْلهُ في كلايهم مّع الاْتقراء. وَجوزةُ على اللتّذوذ في شَرْح المفصّل. 


ثم قال: «وذهب الجزولي” والأندلسي* وَالالكي إلى جواز مثله. كُمٌ قال:- 
وَهدا الذقب قَرِيبٌ مِنْ مدهب الشافعي. وَهُو أن الأسماءً المفتركة إذا وَقعَت بلفظ 
الوم دخو قَوْلكَ: الأقُراء حُكمّها كذاء وَفِي مَوْضِع المُموم كَالنّكرّة في عَيْر الملوجب. 
تَحُو: مَا لقي عيئاً فَإِنّها تعم فِي مَدلولاتها الختلقة مِثُل ألقاظ العُموم سَوَاءه. 
انْتهى. 

قائْطر كيف فرض مَدْهَب الشَافِعي فِيمًا إذا وَحِدَت أذَاة التُعِيم لا مُطلقاء وَهُو 
ما بّهّنا عَليّه واللَه الممتّعان. 


'- محمد بن الحسن بن الرضي الاستراباذي نجم الدين» (.../686هس). الإمام المشهور ونجم الأئمة. 
عام بالعربية» من أهل استرياد من أعمال طبرستان. اشتهر بكتابه "الوافية في شرح الكافية لابن 
الحاجب". شذرات الذهب/5: 395. 
*- انظر شرح الكافية لابن الحاجب/1: 4-3 والنقل منه بالمعنى. 

“- أبو عبد الله محمد بن عفان الجزولي أبو زيد (.../758 ه). ويعتبر قاضيها وعالمها الفقيه العمدة 
الفاضل. كان يحضر مجلسه أكثر من ألف فقيه. الأعلام/3: 316. شجرة النور الركية: 233. 

“- أثير الدين محمد بن يوسف بن علي بن حيان الأندلسي (745/654ه). نخوي عصره ولغويه 
ومحدثه ومؤرخه وأديبه. له: "التذبيل والتكميل في شرح التسهيل": "الوهاج في اختصار المنهاج 
للنووي". طبقات الشافعية/5: 32-31, شجرة النور: 212. 
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(اخْتَلافْ النُحْوِيِينَ في تثنية المشترك وَجَمْع] 

الخامسُ: اختلف ا لنُحويُو نَ فِي تثنية المفترّك <َوَجَمْعه>! 

فقيلَ: لآ يَجوزٌ وَهُو الذي ارْتضاةٌ ابْنُ الحاجب فِي شرح الفضّل” وَعَلى هذا 
الّدْهبِ اطتهّر مَنْ <تحا>* اشتراط اثّفاق اللفظ وَالَعْنى. 

وَقِيل جَائرٌ وَهُو الذي ارتضاٌ ابن مَالِك وَصحٌّحَة* بَعَدَ أنْ حَكى «أنَّ أكثرَ 
المتآخِرينَ عَلى المنعء وَاحْتجج عَلى الجواز بِأنْ التّثنية وَالجِمْع اختصار عَن القطف. 

2 م 2 2 2 0 م ا 3 2 

<لبس> أزيل بَعدَ ذلك بِمَا يُرَالٌ مّع العقطف. فكما تقولٌ رأيت غارب ضَربا وَضاربا 
ضَرْبَّة تقول رَأَيِتُ ضَارِبِينَ ضَربا وَضَربّة». 

«وَاحتجٌ بَعضْهم على النع بِأَنْ التثُديّة َالجمع اختص ” العطف كما مرء فكمًا 
نك إذا قلت: رَيْد ضَاربٌ وَعَمِرو. بِحَدْف خَبَر الثَانِي. / يَجِردُ إن تر فق الحران 
مَعنّى وَل يَجورٌ إِنْ تخالفا وَإِنْ انَّفْقَ اللفظ. فكذلك يجو فِي 'تَّكْنيَةَ ن تقو : 


الزّيْدانَ ضَاربان إِنْ توافقا فى العنّى وَلا يَجورُ إِنْ تخالفا» 


“د فطق من تنه تن 

*- وردت في نسخة ب: المحصل. وانظر الإيضاح شرح المفصل/1: 529 وشرح لعضد على 
المخعصر/2: 112. 

*- سقطت من نسخة ب. 

“- وردت في نسخة ب: وصحح. 

5د يوشنةفن شغدات: 

“- انظر شرح التسهيل/1: 63. 
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وَأْجِاب ابن مَالِك بِأُوجُه: 

الأول إِنّ حَدْف الخبّر المخالف مَعنَى لّمْ يَجُزء لأنهُ حَدْف بلا عِوَض فِي 
اللْفظِ وَلا دَلِيلَ فِي العنى وأحد مُفردي المذترك مُعوّض عَنَهُ غلامة التتّنِية. وَمَقَدُورٌ 
عَلى الدّلالة عَليّه بقريئة” 

الثّانِي: أنّ ذِكر عَمْرو فِي ايثال الذكور أوْقع في مَحْدوريْنَء أحدُهمًا توهم 
الحدُوف مُمائلاً للمذكور, والآخرٌ توهّم إلغاء زكر عَمْرو وَالْتنّى لا يُتوهّم فيه ِلغاءً. 

الثالث أَنّ التُخائف فِي اللّفظ لآبدٌ معة- مِنَ التّخائْف فِي الْعنّى. وَلَمْ يَمنّع مِنَ 
التنِيّة بأنْ لا يَمئَع مِنْها التّخالف فِي الَعنّى مّع عَدَم التُخالف فِي اللفْظ أحق وَأوْلى. 

قَالَ:- وَمِمّن صَرّح يجواز ذُلِك ابن الأنباري”. وَاحْتيٌ بقوله ولةٌ: (الأيْدي 
ثلائة” : يد الله العُليًا وَيدُ الُمْطى وَيَدُ اسابل السُفلى إلى يُوم القِيامّة)” وَيُؤْيِ ذلك قَوْله 


ى: فتهي إلهَك وَإِلهَ آتائله إبْرَاهِيمَ مَسْمَاعِيلَ َإسْمَاة' 


3 


“- ورد في نسخة ب: ومدلول على القرينة. 

2- وردت في نسخة ب: فيه. 

3- عيد الرحمن بن أبي الوفاء بن أبي سعيد بن سليمان الأنباري (.../577ه). عرف بصلاحه 
وورعه؛ صار شيخ العراق في علم الادب. له: "أسرار العربية", "طبقات الأدياء", "هداية الذاهب في 
معرفة المذاهب": "الداعي إلى الإسلام في أصول الكلام" و"اللباب" طبقات الشافعية/4: 284. 
*- وردت في نسخة أ: ثلاث. 

2 أخخرجه أبو داود في كتاب الصلاةء باب: في الاستعفاف. وأحمد في مسند المكيين. بلفظ: (الأيدي 
كَلدةَ قيَدُ الله العُليًا وَيَدُ اطي التي ليها ويَدُ السَائلٍ السفلى قأغط الفضل وَل تغجرّ عَنَ تفسك). 
6- البقرة: 133. 
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-قالَ:- وَمِمّا يُؤيّدم ذلك قولُ أبي [علي] القالي مِنْ كلام العرب: «خيفة 
الظيْر أحد الساريُنة3 3 وَدالقَلم أحد اللسائئن * 3 و«الخال أحّد الأبّين,” 3 وَمِنْ ذَلِك 
قَولَ بَعْض الطَّائِيِينَ: 
مْ لَيْثِ اعْتنٌ لى ذا أُشْبُل غرئث 2 “ي* فكأننى أَعْظم اللّيثين إقداماً؛ 
كم ليث اعتن لي ذ١‏ اشبل غرقت 8 ثني اعظم يتين إقد 
وقول الآخّر: 
لاعن الم د ا 212 مه لببانيا كوء مم ل وفيا ؟ ترود عأ 7 
وكاين سفكنا ئفس نفس عزيزة 8 فَلمْ يض لِلنّفسَين مِنْ سَاقِك ثأر 
وقول الآخَرة: 
اا اد ُ ود لطع م بخ دوم هو 


٠ 20 7‏ ري 7 
يداك كفت إحداهما كل بَائِس | بي وإحداهما كفت أذى كل ممْتّبِ, 


نُتهّى القرض منة. 


'- وردت في نسخة اب: يؤيد. 

*- سقطت هن نسخة أ. 

3 ساقه اليوسي في زهر الأكم/2: 213. 

*- نفسه/2: 12. 

“- نفسه/2: 212. 

“- البيت ورد عند ابن مالك في شرح التسهيل/1: 151-63: وكذا في شفاء العليل في إيضاح 
التسهيل للسلسيلي/1: 196. 

”- البينت استشهد به ابن مالك في شرح التسهيل/1: 63. 

*- وردت في نسخخة ب: ومثله. 

”- نص منقول ببعض التصرف هن شرح التسهيل/1: 63-62. 
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قلتُ: وكثيرٌ مِنْ هذا مِنْ بَاب الحقيقة والجاز عَلى ما سيأتى. وَلكِن البَاب 
واحد. 
5 5 2-1 .2 
وعلى الجواز جرى الحريري فِي قوله: 
دوم له 8ه - . د ود مره 
جاذ يالعين حين اعمى هواة 5 عَيْنْهُ فائثنى بلا عَيُنْهْن 
السّادسئ: قَنْ بَيّن المصدّف أن الّثّنِية والجمع. مَبْنِي عِنِدَ الأكثر عَلى جواز 
الإطلاق فِي الإفراد وَعِدَمِهِء وَمُقابل الَشْهور جَوارُ التّتْديَة وَالجمُع. وَإِنْ لَمْ يَجز في 
الإفرادٍ. 


3 ِ 


وقد صَرّح يذلِك الإمام في الحصّول وَهُو مِنَ الَانعِينَ مُطلقا. قَالَ: «بَعضْ مَنْ 
نكر اْتعمال المفردٍ الفْترك فِي جميع مَفْهومَاتِه: جَوْرَ لِك في لفظ الجمع. أمّا فِي 
جَانِب الإثبات فكقؤله للمَرأة: اغتدّي بالأقراء. -قَالَ:- والحقّ أنهُ لا يَجورُ لأنَّ 
قولهُ اغتدّي بالأقراء مَعناةُ: اغْتدّي و بَعْد قَرْء وإذا 1 يَصْح أن يُرَادَ بالمفرّد كلا 
المدلولين” لَمْ يح ذُلِك أيضاً فِي لفظ الجمع الذي لا يُغِيدُ إل عَيّن فَائِدة الإفر اده إلخ. 
وَفِي جَانِبٍ / النّفي عِنْدهُ ترد ما في الامتناء* 


'- أبو القاسم بن علي بن محمد بن سليمان الأتصاري الشهير بالصفار, عالم بالتحو. له: شرح كناب 
سيبويه إلى السفر 1. الأعلام/5: 178. 

3 البيت ساقه صاحب. شفاء العليل في إيضاح العسهيل/1: 135. وهو أحند الأبيات الثلاثة 
للحريري ف المقامة العاشرة. انظر مقامات الحريري/1: 437 

3- وردت في نسخة ب: هذا المدلول. 

“- نص منقول من المخصول/1: 104. 

*- انظر فاية السول/1: 104. 
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(إلحاق المصلف الحقيقة والمجاز بالمشترك في جَريان الخلاف) 

السّابعٌ: ألحقّ المُصنّف الحقيقة وَالْجارَّ برك فِي جَريان الخلآف السّايق. 
ععا هه دار 0 م 5 .6 5 3 5 52 - 5 دم عه 
وَوَجْههُ: أنَّ كلا مِنَّ القِسْمين فيه استعمّال اللفظ الوّاحدٍ فِي الْعْنيَيّنء وكذا فِي 

قال الإسنوي: «الخلاف الذكورٌ فِي استعمّال اللفظ فِي حقيقته يُجِْي فِي 
استعمّاله فِي حَقيقته وَمجازه. كما قَالهُ الآمري. وَفِي مَجارَيهِ كما قَالهُ القرافي,! 
انتهّى. وقد رَأَيت الأمثلة السّابقة مِنْ باب الحقيقة وَالْجَاز كما نَبَّهِنَا عَليْه. 

7 5 6 5-5 
(مثال لاستعمال اللفظ في حَقيقته وَمَجازِه) 

وَقَد اسْتدلٌ ابْن دَقِيق العِيد” لاستعمّال اللفظ فى حقيقته وَمجازه. بحديث 

2 كين ا دي لالة ّ ا دى > :هاشمم ع صلا | 0 15 م 

الأعرَابي الذي بال فِي النْجَد قال وَوُوَجَه الذلالة أذ قؤلة ع2 رصيو عليه ذثويا 
مِنْ مَاو)” توجه إلى صب الدنوبٍء وَالقذْر الذي يُغيّر النّجاسَّة وَاجِبْ فِي إزالتهاء 


فتئاوّل الصّيقة له اسْتعمال اللفظ في حقيقته [الّذي]* هُو الواجب” وَالرَّائِد عَلى دَلِك 


أن نفسه/2: 170 وما بعدها. 

2 5 1 
- علي بن محمد بن وهب بن مطيع أبو الحسن (641/...ه) شيخ الإسلام تقي الدين القشيري, 

المعروف بدقيق العيد. انتهت إليه رئامة الفتوى بقوس. من كبه: "المغني" في فقه الشافعة: "تعليق على 

التجيز" وهو شرح جيد على قول الإسنوي. الأعلام/7: 325. 

7- أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب: صب الماء على البول في المسجد بلفظ: (أنْ أبَا هُرَيْرَةٌ 

قَالَ قَامَ أَغرَابيّ قَبَالَ في السسجد تَتَاولَهُ الناس فَعَال لَهُمْ الثبي طي: دَعُوهُ وَهَرِيقُوا عَلَى بَوْلهِ سَجلاً من 

مَاء أ ذَُوبا من مَاء فَإمَا بعكم مُيَسرِينَ وَلَمْ كوا مُعَسرِينَ). 

حي سقطت هن نسخة أ. 


”- وردت في نسخة أ: الوجود. 
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مُسْتحب. فَتَناوّل اللفظ له اْتعمّال لها فِي الدنْب وَهُو مَجارٌَ فيه على الصّحيحء فَقَدْ 
اْتعمّل صيفة الأمر فِي حَقيقتهًا ومجازهاء انْتهّى. 

قال بَعضْ الأثمّة: «وَهذا بنّاء عَلى زيادة الدّنوب عَلى القذر الوؤاجب» انْتهّى. 

قُلَتُ: وَفِي الاستدلال المذكور تَظِرٌ مِنْ أُوْجهِ: 

الأوّلء أَنَّ دَعوى بَّقَاء استحبّاب بَعدَ حُصول الوَاجب مِنْ إزالّة النَّجاسّة يقيناً 
مَمنوعَة» كيف وَالزيادَة سرف ويدعة قلا تطلّب يحال. 

الثّاني. أن المقصود بحسب مَا اقتضا العام نما هُو عَسْل النّجاسّة. وَالتُعبيرُ 
بالنوب إِنّما هُو لرعايّة القدْر الذي يكفي عُرفاء حَتّى إنهُ لَوْ لَمْ يكف زيد عَليْه, 
ذا قِيلَ: دنوباً أَوْ نوبي وَالقَصْد يذلك حُصولُ الواجب عَلى الثيقن لأ سَيْء آخَر. 

الثالثء إن لَوْ سلُمنا طب شَيّء آخَر عَلَى الامُتحبّاب قلا تُسلُم إرادة التُفصيل» 
بَلْ تقول المطلوبُ هُو اللمجموع. وَهُو ليس بواجب عَلى هذا القَرْضء فلم تُسْتعمّل 
الصيعَة إل في مَعْنَى وَاحدٍ. 

الرّابِعٌ إِنَّ شرطً صِحّة إطلاق اللفظ عَلى مَعْنِيَينء أَنْ لا يَتنافيا عَلى ما تسمَعةُ 
قريباً إِنْ شَاءً الله تعالى. ولا ُسلُمٌ عَم تنافي الؤّجوب وَالنّدبِ إلا إذا أريدَ فِيهمًا 
مُطلقٌ الطلب. وَمَتى أريد كان قدراً مُشتركاً وَخرج عَمّا نحن فيه. غير أن هذا فيه 


0 0 


مَجالٌ لنبّحث على مَا نَتُعَرّرةُ إِنْ شاءً الله تعالى. 
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(مثال آخر لاستعمال اللفظ في حَقيقته وَمجازه) 


وَمِنْ اسْتِعمال الل في حتيقته ومجازه لَنظا (أَمْ منت الْسَاه)” فِي 
الآية الكريمة إذا أريدَ بها الس اليد حَوَهُو الحقيقة وَالوَطه أيضاً وَهُو مَجَان وَلَمْ 
يَحضْرنِي الآنّ سَيء” مما امتعول فيه اللّفظُ فِي مَجازَيه فِي كلام / العَرب وَلا في 
كلام>* الطارع. وقد يُحتمل في لفظ حَديث (إنَّ الله خَلقَ آَم بِيّدهِ وَخَلقَ جَنّةَ عَدَن 
بيده وكتّب التّوْراةٍ بيّدوِ)' أنْ المرادَ القدرّة أو التّعمّة أي الفضْل والجوب أَوْ 000 
وَكِلاهُما مُجاز. غَيْر أن الظاهر أَنّ المراد الأول وإليه يَرجِعْ تفسيرٌ الكلام مِنْ أن الله 


تعالى أُوْجِدَ الثّلائة مِنْ غيّر أنْ يُجْرِيَ ذلك عَلى يد مَل 


[- وردت في نسخة ب: لفظا. 

*- تضمين للآية 43 من سورة النساء (آيُهَا الْذِينَ آمُوا لا تقْربُوا الصّلاة وَألهُمْ سْكَارَى حَتى 
عْلَمُوا ما تقولُونَ وَل جنا إلا عابي سبيل حَتّى تسلو وَإِن كُهُمْ مَرْضى أو عَلَى سَفْر أو جَاء أَحَدَ 
نكم من القائط أو لمكم النسَاءً لَم َجدُوا مَاء لَيَسَيُوا معدا طَييّا فَاهْسَحُوا ره وَأَيْدِيكُمْ 
إن لحان علد عفُو). ْ ْ اا 
كت يظهر من هذه الإشارة التي تكررت في هذا الكتاب, وكتاب أخخذ اجنة عن إشكال نعيم اججلة أن 
اليوسي كان أثناء تدريس هذا الكتاب يعاي من ألم المنفى السحيق, وأن هادة كتابه إِثما كانت حصيلة 
عارضته القوية في غالب الأحيان. 

ا ساقط من نسخة ب. 

*- أخرجه صاحب كر العمال عن الدارقطبي في الصفات. انظر كير العمال في سنن الأقوال 
والأفعال/6: 130. 
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(يتجورٌ تثنية تثْنِيّة اللفظ ! وَجَمعّه يحسّب حَقيقته وَمجازه وبحسب محازيه] 

الثَامنُ: اللفظ أيضاً يَجورُ تدنيتةُ وَجَمِعهُ بحسب حقيقته ومجازه؛ وَبحسّب 
مَجَازَيَهِ عَلَى مَا مَرّ فى فِي المفْترك. وَأكثرٌ الْأَمْثلة السّابقة فِي التّئذِية والجمع مِنْ باب 
الحقيقة وَالَجَاز كما مَرٌء وَلمْ يَحضرنِي أيضاً شَيءٌ مِنْ ذلك فِي الجارّين. 

وقد يُتوهم أنّ مِنْ ذَلِك قؤله تعالي: 20000 , َه مَبْت طكان* وَقوْ و3 له: #لمًا 
كلقح يدج وَقَْله (إكجرح بأعيننا)” ونحوه. وَليْس به. لأ 
الطلوب وُجودُ مَعنََيْن أو مَعان اللَْط فِي كل مِنهّما مَجارٌ فَتقم التْنيةٌ أو الجمع. 
وَالآياثُ الذكورة ليسّت مِنْ ذلِك. إن ليس فيها إلا مَْنى واحداًء سَواء عَبّر عَنهُ بلفظ 
المفرّد أو بلفظ الجَمْع أو التبْيّة. 

فلا فرق فِي كلام العَرب بَينَ قوّل القال: لي عَلى كذا يَدَ وَلِي عَلِيهِ يدان وكذا 
في النفي لا فَْق بين أن يَقولَ: لَيْس لِي عَلِيهِ يَدُ أي قدرة أو طاقة» أوْ ليس لي عليه 
يدان كما قال غروة بن حرّام* 5 


فقالوا شَفاك الله وَالَهِ مَا أنا 5 0 يما حَمَات مِدْك الضلوع يّدانة 


- المائدة: 64. 
ص: 14. 
5 القمر: 14. 
“- عروة بن حزام بن مهاجر الضني شاعر هن متيمي العرب من بني عذرة: كانت له قصة حب مع 
ابنة عمه "عفراء". له ديوان شعر صغير. الأعلام/4: 226. 
*- انظر البيت في زهر الأكم/1: 210. 
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وَوَجِهُ ذَلِ أن العَملَ الواح يُعالج باليّد الواحدة وَباليّدِين أيضاء وَالشَّيْءُ يُرى 
يالعين الواحدة وَبِالعيْنِيْن وَالمُيون. فَكانَ لجار تابعاً إذلك فِي الإطلاق. وَجَرى كَلام 
الله تَعالّى عَلى ذَلِك الأسلوب لأنةٌ كلام عَربِي. 
(شروط صِحّة إطلآق المشترك عَلى مَعْنِيِهِ عِنْد القَائلينَ يه) 

النّاسعٌ: اشترطوا لِصحّة إطلاق المْترك عَلى مَعْنْبِيُهِ عِنْد مَنْ يَقولٌ به. أن لآ 
ينع الجمع بَيَهّماء بأَنْ يَكونَ الَعَنَى يْصح إسْنادةٌ إلى الأمرين. كقؤلك العَيْن جسم 
وَْريدُ الجارية وَالذّهَبء حَوَالدّة>* بثلآث” أَقْراءٍ وَتريدُ الطَهْر وَالحيض. وَالجوْنَ 
مَلبُوس <رَيّْد> وَترِيدٌ الأبْيض والأسود. 

يكو الحكومٌ عَليه مُتمئدا فيمحٌ الوزيخ» نحو (إن الله ماب 
لو 24 فَإِنْ الغفرة وَالاْتغفار يَمِتَنِعٌ عَودُهما إلى الله تعالى <وَكدًا الملايْكة, 
فالأولى إك الله تعالى والتّائِية إلى اللائكة: فَإن امتئع الجمعٌ بَينّهما لَمْ يَجِزْ 
كَامْتعمّال>” صيفة افْمَل فِي الأمر بِالشَيْءِ وَالتّهدِيد عَليّه وَذْلِك عِنْد مَن يَجعلها 


حَقيقة فيهمًا. وكقولك: هذا القّوبٌُ جَونٌ وَنحو ذَلِكَء هَكذًا قالوا. 


231 قطت هن ذ خة ب. 

*- وردت في نسخة ب: بثلاثة. 

رق مقطت هن ذ نسخة ب. 

4 5 - ا لام ا 1 ارك 2# ع 4 عن ادق 
- تضمين للآية 56 من سورة الأحزاب: (إن الله وَمَلانكتَهُ يُصَلونٌ عَلَى لبي يا أيه الذين آمْنُوا 
2 - * 

صلوا عَليْهِ وَسَلمُوا تسليمًا». 

*- ساقط من نسخة ب. 
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قلتُ: وَهه مُجِرَد تَذبيه, وَإلا لا حَاجَة إلى ذكر هَذا / الشَرٌ ؟. ا م إك 
أَمْر خارجي لَمْ يَأْتٍ من ذات المطْتركء فَإِنّ الجمع بَينَ مُتمافيّين في مُحل وَاحدٍ يَمكَنع 
مُطلقاء ومع تَعدٌّد الحلّ جائزرٌ. ويذاء تَعْلّم مَا أشنا إليّه قبل مِنْ أَنّ اْتعمّا صِيفة 
افْعَل فِي الإيجاب وَالنّدْبِ للشَّيءٍ الواحدٍ لآ يَصمّ كما لآ يصمح فِي طلبه وَالتَّهّدِيد 
عَليّه لتبايّن الحقائق فِي الجميع, وَأما عُموم نحو #وَافهَلوا الْمَيْر* الؤاجب 
وَالَندُوب» قلا بَأْس يه إتعدّد امحال. 

العَاشرٌ: على صِحة إطلاق اللفظ عَلى حَقيقته ومجازو. إذا أطليق عَلِيهِمَا يَكون 
مجازاء أو يَكونٌ حَقيقة وَمجازاً ياعْتبارَين, على قياس مَا مر من الشافِمي والقاضني 
<فِي >1 مشر ك. وَأما الحمل فإِنْ كانت قري ب لور ادَة الحقيقة وَحْدهُ فلا مَدخَل 
للمجاز. وكذا إنْ لم ثوجذ قريئة يئة أصلاً مد التُخقيق ٠»‏ وَإِنْ وُجدّت قريئة لإرادة المجاز 
وَحده حُمِلَ عَلِيهِ فقط. وَإِنْ وُجد ت قريئة لإرادة لجاز مّع الحقيقة حُمل عَلَيْهِمَا وَهُو 
محل الكلام. 

ويد بَْضُهِم” مَا كنا في عدم القريئة أصلاء ما إِذا لَمْ يَذتهر الجا بكثرة 
الاستعمّال اشتهاراً يُوازي به الحقيقة. 


“دوروتة: فى سحةب؛ وهي. 
وردت في نسخة ب: ولذا. 
“- تضمين للآية 77 من سورة الحج: (َايُهَا الذينَ آمنُوا ارَكَعُوا وَامْجُدُوا وَاعْبْدُوا ربكم وَافْعَلُوا 
0 َعَلَكُمْ لفْلحُود». 
- سقطت هن نسخة ب. 
”- قارن بما ورد عند ابن السمعابي في التشنيف/1: 435. 
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قلث: فَإنْ كانَ كذلك صَارَ اللفظ مُشْتركا فِي الْعتّى وَلهُ أحكامٌ المذترك. ويس 
مِمّا نحن فِيه. 

وَبَعضّهم قيّد مَحلّ الخلاف بهذا القِسم تفسه. لأنَّ المجارَ إذا لَمْ يَشتهر قلا 
يُرادٌ إِذْ الأصلُ هُو الحقيقة. 

قلث: وَهُو صّحيمٌ ولكن حَيْثْ لا قريتّة كما مر وما ذكرٌ المصنّف مِن خلاف 
القاضي فِي المسألة قَدْ وَهَمِهُ الشّارح. وَقال: «إِنّْ القاضي لمْ يَمنّع الاسْتعمّال, وَإنّما 
مَنِمَ الحمّل عَليّهما بلا قريئة» فاختلطت مسألة الْاسْتِعمَال يمسألة الحمل»” وله 
أعلم. 

الحادي عَشَر: على صِحَّة إطلاق اللفظ عَلى مَجَارَيه يقال أيضا: يُحمل عَلِيُهمًا 
دز ماي 1 2 وان ا م 1 
إن قَامَت قريئَة لكل منهماء أَوْ تّساويًا في الشهرة وَلا قريئة, ولا فَالرَاجِحٌ» أَوْ ما 
قامت قرينثه هُو المرادٌ وَحدّه عَلى قياس ما مَر. 

الثاني عَشَر: فِي قول الصنّف “في الحقيقة والمجاز”. وَقوله “وكذا 
المَجازات” أنّ اسْتِعمالَ الحقيقة والجاز فِي الْعْنى المدلول تجوز تِسْوِيتهُ نمدُلود 
الحقيقة حقيقة, وَلِمِدْلول الجاز مجازاًء وَيَصمّ أَنْ يُرِيدَ الألفاظ على مَعْنى أَنَّ اللفظ 
الذي هُو حقيقة وَمُجاز باغْتبارين. هَلْ يَصحٌ إطلاقه على مَعْنيّيه الذكورين؟. 

وَيُرِيدُ بامجارّيّن: اللفظ الواحدُ بحسب مَعْنِيَيهِ فَهُو مُتعدّد يتعدد المعغنى, وَفِي 
5 2 0 #2 
هذا تكلف. 


*- انظر التشنيف/1: 434. 
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(الكلامْ في تعْريف الحقيقة وَأقسامها وَمَذَاهِب المثبتين وَالنّافِين لَها) 

“الحقيقة: لفظ مستعمل فيما وضيع له ايتداء-. 

فَخريّ بالقيّد الأوّل وَهُو “منتعصل” اللفظ / المهمّل وَمَا لَمْ يُوضَّع أصلاً. وكذا 
الموضوع وَلمْ يُستعمّلء إذ اللّفْظ <الْبّهمُ>* قبل الامْتِعمّال لا يُوصف بحَقيقة ولا 
مجاز. 

وَخَرجَ بالثّاني وَهُو ما وضع له القلط”. كقؤلك: خُدْ هذا القرس مُشيراً إلى 
كِتابي. فقد است م ستعملت أسم الفرس فِي الكتاب وَهُو غير مَوْضوع لَه 1 يُسمّى غلطاً حَيثتٌ 
4 1 1 5 1 - 3 
أطلق لمجرد [سَبِق]” اللسان بالعلاقة. 

وَخَريَ بالثّالث وَهُو “ابْتدذاء” المجاز. كقؤلك رَأَيتْ أسداً: تُريدُ رجلاً مُجاعاء 
فَإنهُ مُسْتعمّل فِيما وْضِعَ لَهُ وَلكِن لآ ابُتدّاءء إِذْ الأسدٌ إنّما هُو مَؤْضوع ايْتدَاء للحيوان 
المفترس. بَلْ ثانياً على ما سَيأتى <بَيائُه فِىم>* تغريف الجاز إِنْ شَاءَ الله تعالَى. 

"وهي” أي الحقيقة المذكورة ثلاة أقسام: 

35 3 ه يي و5 . 8 2 5 95 0 5 5 قد 

“لغوية”: بأنْ وضيعت” فِي اللغة أُولا يتؤقيفي مِنَ الله تعالى. أَوْ ياضْطلاح عَلى 
ا 2 00 4 2 7 سا ماع 3 
ما مر فِي مَبدَا اللغات. ومثالها: الأسّد للحيوان المفترس. والرجل للذكر الادمى. 
وَالفْرّس للحيوان الصّاهِلء وَغَيْر دَلِك مما يكثر. 


*- منقظت .من تسيعة نا 
*- ورد في نسخة ب: غلطا حيث أطلق الغلط. 
"تيوط سوشيضة 1 
*نقطت هن السحة نه 


0 وردت في نسخة ب: وقعت. 


"وغرفية": يأَنّ وَضْعَها أهلٌ العُرْف العام كالدّابة ِذات الأربعء وَهِي فِي 
الأّصْل لكل ما يَدب على الأَرْض حَتَّى التّمْلة أو الخاص كالفِعْل للكلمّة الدّالّة عَلى 
الحدّث. وَالزّمان عِذْد التُحاةى وَهُو فِي الْأَصْل مَصّدر يمعْنى ضد الثّرّك. 
“وشرعية"”: بِأَنْ وضع فِي إسان الشارعء كالصّلاةٍ لليبادة الخصُوصّة: وَهِي 
فِي الأصّل يمعنّى الدعاء أو الرّخمة. 
انه 1 2 ون قتا 5 2 عي جد بس ب اث »* - 
"ووقع الأوليان” أي اللغوية وَالعُرْفِية بقسميهما قطعا “وتقى قوم إمكان” 
الحقيقة “الشترعية”. ققالوا: إنه لا يُمكِن أَنْ تقعَ فضلاً عَنْ أَنْ تكونَ وَاقّعة. 
"“و”تفى “القاضي وابن القشيري؟ وقوعهاء أي الشّرعِيةء وَلم يُنفيَا 
#ريه - سلر مر اط 5 وه دع اه 2 3 
إمكائها. قالا”: وَمَا يُتَوهُم مِن ذَلِك كالصّلاةٍ فَهُو مُسْتعمّل فِي مَعنَاه اللغوي كالدُعاء 
مثلاء وَاعْثُير لَه فِي الشَّرع كيْفيّة مُخصوصّة 
“وقال قومٌ: وقعت” الحقيقة الشَّرءِيةَ “مطلقا» أي فرعية وَأصلِية. 
وَقَالَ قَوم” بجميع أقسامها “الآ الإيمّان” مِنَ الأَصليةٍ فَإِنهُ لَمْ يَقع. يِمَعْذم 
0 عن اه ذه 00 ه.ااء هه عله مااي أصداس 0 00-7 ٠.2‏ 
أنهُ ليس يحقيقة شرعيةء إِذْ هُو فِي الشَرْع مُسْتعمّل فِي مَعنَاه اللغوي وَهُو التُصْديق. 
ام ا#ر اع الى #ا انه ٠.‏ 1 : فير 500 0000-0 2 
غيْرَ أنهُ جَعلهُ فِي تَصّديق خاص. وَاغْتِر للاغتداد به التلفظ بالشّهادَتيّن عَلى ما 


- 


0 


*- محمد بن علي بن وهب بن أب الطاعة القشيريء أبو الفتح تقي الدين (.../702ه). قاضي من 
أكابر العلماء بالأصول. له: "الإلماع", "العنوان" في أصول الفقه, وكتاب "الإمام" الأعلام/6: 283. 


3 وردت في نسخة ب: قال. 
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“وتوقف الأمدي” في وقوعيا. “والمّختارٌ وفاقا لأيي إسحاق 
الشتّيرازي*. والإمامين” أي إمامُ الحرمَيْن” والإمامُ الرّازَيِ “ابن الحاجب 
وفوع القرعية” كالصّلاة, “9 الدينية- كالإِيمَان, فإنّها فِي الشّرْع مُسْتعمّلة فِي 
مَعْنَاهَا الثغوي كما مَرْ. 

ومعنى الشرّعي” <أي مَِدْلُول هذا اللفظ إذا أطلِق, كَقَوّلنًا هذه حَقيقة 
قزجية أو تجار كمي حما- أْ مغنى للم يُسئلا امنشة إلا من الشتراع> 
كالهيْكة اسمّاة بالصّلاة. فَإِنهًا / شَرعِية. بمعنى أَنَّ اسْمّها وَهُو الصّلاة مُسْتفادٌ مِنْ 
وَضْع الشَرْع, لا الذقة ولا الغرف. 

“وقد يُطلق” الشّرْعي “على المنذوب”. فيقال: هذا الشَّيء مَشْروعٌ. بمعنّى 
أنهُ طلث طليا غير جازم كالإشهّاد عِنّد البيع . "ل ”على “المباح” فيُقَالٌ.هذا الشّيء 
مَظْروعٌ أي لآ حَرَج فيه كالتّكاح. 
تَنبيمَات: (فِي مَزِيد تَقرير الحقيقة وَمُتعلقاتها] 
تَعْرِيف الحقيقة لغة وَاصْطلاحاً) 

الدولف الحديعة لعة: ما يَحقّ عَلى الرَّجْل أنْ يَحْميه وَيُدافِع عَنةُ وَيُقال: 


رَجُل حَامِي الحقيقة. كما يُقَالُ: حَامِي الدّمار. قال الشَّاعِر:ٍ 


*- انظر ترجمته في الجزء الثالث ص: 179. 
م انظر ترجمته في البرء الثالث ص: 109. 


“تا الل هن متخلا 
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أنا الفارسُ الحامى حقيقة وَالِدِي “ث#ي” وآلى كما تَحمى حقيقة آلِك' 


قِيلَ: وَالحقيقة أيضا الرَّايَّة قِيل: وَمِنهُ قول عَامِر بن الطفيل”: 


يع دع 4 


نا الفَارسُ الحامي حقيقة جَغْفر 


م 


ولا دليل فيه. وَمِنْ حمى الرّايّة نما حمى أَفْلها وَهُم حقيقتة وَللبَحْث فِي هذا 
وَاشْتقاقه مَوْضِع آخَر. 
٠. 00 5‏ 2 ار 2 5 3 8 03-7 5 
والحقيقة اضطلاحا خِلافُ الجاز. وَاشتقاقها أيضا مِنْ حقّ الشّيء: يمعنّى 
ثبت وَوَجِبء فِعْليّة بمغنى فاعِلة أيْ ثاب مَعْنى أنهًا لَمْ تتْقل عَنْ مَوْضوعِهَا”. أو 


بمغنى مفعولة أي مُتْبّتة <فيو>" 


*- انظر شرح التسهيل/3: 109. 

2- البيت استشهد يه ابن مالك في التسهيل/2: 167: 327 وصاحب شفاء العليل في إيضاح 
التسهيل/1: 381, وهو منسوب لعبيد بن الأبرص في ديوانه: 141. 

*- عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر العامري ابن عم لبيد الشاعرء من بني عامر بن صعصعة؛ ولد 
سنة 70 ق.هف. يعتبر فارس قوهه وأحد شعراء العرب وساداهّم في الجاهلية. الأعلام/3: 252. 

24 ديوات عامر بن الطفيل: 61: وشطر البيت الأول: لَقَد عَلمَت عَلْيا هَوازِن أكني. 

5 وردت في نسخة ب: أصلها. 

"يفطت :قن معدب 


-68- 


يُقالُ: حَقّ الشَّءٌ فَهُو حَاقَء وَحَفَقتة إمّا لآزم وَمُتعد ثم صَارَت الما عَلى 
000 ل وب" م أ العيي او اع اك و و 2 ٠‏ 027 
الكلمة اللستعمّلة فِيمًا وُضِعتُ لَه وَالهاءٌ فِيهًا إمَا للمبالغة فِي الأَصّل. وَإِمّا للإشعار 
يالتّقل مِنَ الوَصْفِيّة إلى الاسميّة. 


5 الل 


وَقِيلَ: يُسمّى اللفظ فِي مَعناه الأول حَقيقة, لأنهُ تجبْ مُراعَاتةُ وَالحمل عَليْه 


فإِنْ قِيل: ما مَعْنى كونْ الثّاء لفقل مِنَ الوَصفيّة؟. 
قلتث: هُومًا تقرّر مِنْ أَنَّ فعيلا إذا كان وصفا لِمُؤْئّثِء تَسْقط مِنهٌ الثّاء الفارقة 
مَا دام مَوصُوفَهُ مَعهُ. فتقول: مَرِرْتُ بامْرأةٍ قتيل وكحيل. وَسَاةٍ” ذبيح. اكتقاءً 
3 5 وميك هي لم ييه لءه كي 5 2 أ الح ل لطا ا 
يتأنيث اللوصوف. فإذا“ ذهب بالَؤْصوف أتوا يالنّاءِ دفعا ِلَبْسء فَيُقالٌ: رَأَيتُ قتيلة 
بَنِي فلانء لِعدّم ما يدل عَلى التّأنِيثِء فيكون الاسم هّنا" لا يَعرف صفة. 
هاجب 6 


فإذا قيل: «الثَّاءُ للتّقل مِنَ الوصفية إلى. الاسميّة” هكدًا نَبّه عَلِيّه شهاب الدّين 


5 


القرافِي رحمة الله تعالى اقتباساً مِنّ املحصول” 


537 1 

- وردت في نسخة ب: حقيقته. 
2 0 

- وودت في نسسبخة ب: عن. 

5 3 

- وردت في نسخة ب: ومهثل. 
*- وردت في نسخة ب: إذا. 
”- وردت في نسخة أ: هاهنا. 
5ن ا 

- انظر شرح تنقيح الفصول: 42. 
7 انظر المحصول/1: 112. 
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را كّه 


قل وَإِيحَاحَه أن يقال اللقط منقؤل من وص هار عن الوسوف مقرونا 
يالهاء فَيُّقر' عَلى مَا تُقِل عَليّه وَإِذَا كَانَ هكذا فَالتعبِيرٌ بكؤن الثّاء سَبّبها التّقَل لآ 
يم كما لا يَخَفَىء وَلعلٌ المرَاد أن نُرْومَ القاء كَانَ لأجل كون الذّفظِ مَنقولاً مِنَ الوَضْفِية 
أي بغَيْر مُؤصوف. وحاصلة أن الثّاءَ فيه لِمُرَاعَاةٍ الأصل. 

/ وَظاهِرٌ كلام القرافِي أَنّ فِي هَذهِ الحالة وَصف لْمْ يُوجَد مَوْصوفة وَلَيسَ كذلك 
لأنةٌ اسم ثم إنّ هذا إِنّما يَتمشّى عَلى كون الحقيقة يمغنى مفعول. أمّا عَلى أنهًا 
بمغنى فاعِل قلا لأ هذا يُقرْن- بالثّاء الفارقة مَع وجود مَوْصوفه. 

الثّانِي: ذكر الإمامٌ فِي المحصول وَتبعةُ البّيضاوي”: «أنَّ لفط الحقيقة فِي 
مَعنّاها الامطلاحي مَجارٌ لغوي. حتيقة عُرْفِية وَدلِك بِأَنّ الحقيقة كما مَرّ مَأخودة 
ِنَ الحقّ. <وَالحق>” حَقيقة فِي الثايت. لأنةُ ضيد البَاطل. وَهُو المنتقى» ثُمٌ قل إلى 
العقد المطابق. لأنةٌ أؤكى بالؤجوب مِنّ العقد غيْر الطابق. ثُمَ تقل إلى القؤل المطايق لِعَيْن 
هذا العقد. ثُمٌ ثقِل إى استعمال اللفظ في مَوْضوعِه الأصْلي. لأنّ اسْتعمَالّه فيه تحقيق 
ذلك الوَضّعء فظهّر أنه مَجازَّ وَاقم في الَرتبةِ الثَالئة بحسب الثقة الأمّلية,” هكذا 
قال الإمام. 


“- وردت في نسخة ب: فيبقى. 

2 وردت في نسخة ب: يقوى. 

*- انظر الإماج في شرح المنهاج/1 271. 
كت سقطت هن نسخة ب.. 

*- انظر الغصول/1: 116-111. 
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(بتحث اليُوسي مع كلام الإمام وَالَبَيْضاوي في تَكريفهمًا الحقيقة) 

وفِيه نر مِنْ أَوْجُهِ: 

الأول أَنَّ البّحثَ كان عَنْ لفظٍ الحقيقة, وَما ذكرةٌ فِي لفظ الحق وَمَا بَينَهُما 
فَرقء وَلسِيمَا على أنَّ الهاء فِيهًا للتّانيث في الأصْل. فَالظَاهِرٌ أَنّ الؤْصوف بها 
الكلمّة. وَلاَ تحسُن هَذه الصّيقة في الأصل الدع النُقل عَنهُ. وَوَقعّ في عارّة الإنوي 
«نُمْ تقلت الحقيقة* وَلاَ يُسلْمُ إلا َوْ ثبت أَنّْ ضدٌ البَاطل يُقالٌ لَهُ الحقيقة, وَهَكدًا مَا 


»ا يمر 


بعدة. 
نَعَمء عَلَى اعْتبَار النّاء لِلمُبائغة 
وقع التّقل الثّانِي. 


إذا كان الحقّ هُو التّابت كانَ صِذقةُ عَلى العقد المطابق غير مَجازء إِذْ هُو مِنْ 


فإن اذَعَى أنه مَخْصوص به ليكونّ كالدّابة فِي ذات الأربع. 

قلًا: لا يُسلْم فإنّ الحكم الثابت كله يُقال لَهُ حَقَ وَإنْ لَمْ يُلآحظ الاغتقاد. 
كما يقال الصّلاة حَقَ وَدِينُ الإسلام حَقَّ وَما ذكرةٌ فلان حَق وَمَا أمر يه حَق» وََحو 
ذلك 

وَيُجابُ: بأَنّ ذلك كله مما يُعتقدُء وأيضاً فَذِك كله أخص مِنْ مُطْلقٍ الثّايت: 


ا ل 0 
فيكون فيه مجازا لغويا وَإِنْ كان حَقيقة عرفية. 


*- انظر نهاية السول/2: 146. 


*- وردت في نسخة ب: جزئيات. 
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الَّالِث. إِنَّ تَعدّدَ التّقل [لا يُسلم]*» لِصحّة كؤن الجميع مَأخوذا مِنَ الأصل» 
َبّه عَلِيْهِ الإستوي. 

وَجَوابُ: أنه لأ مَعْنِى لاتّصاف الكلام بالحقية. إلا باغتبار مَدْلولِهِ كَقَيْر هذاء 
هِمًا يُوصففّ يه اللفظ تبعاً للمعتىء مكل : الكلية وَالجزئيّة وَغَيّر ذلِك. 


و 2 


الرَابعٌ: قَوْلُ: دم تقل إلى استعمال اللفظ فِي مُوْضوعِه إلخ. غير مُستقيمى 
َإنةُ إن أراد لفط الحقيقة َلِيْستِ هي استعمال اللفظ. وَإِنْ أراد لفْظ الحقّ فأبْعد تكد 
وَفِي عِبارَة المنمّاج: «كُمْ ثُقِنَ إى / اللفظ المسْتعمل»” إلخ. وَهُو ظَاهِرء وَلكِن في لفط 
الحقيقة لا في لفظ الحق. فَإِنْ هَدَا حَدِيثُ عَن الاصطلاح لا عَن المعتى. ولا يُقالٌ حَقْ 
وَمجارٌ بَلْ حَقيقة وَمَجارٌ 
(مُنَاقَشْةُ ريف الجمهور للحقيقة) 

الثالثُ: عَرْف <الجمهور>“ الحقيقة ب«اللَفظِ المْتعمل فِيمًا وضع لَهُ في 
اصطلاح التَُحْاطّبه؟. وَاحْتّررَ بالقيدٍ الأخير عَن” الجاز الْمسْتعمّل فيمًا وْضِع له. وَلكِن 
ياغُتبار اصطلاح آخَرء كالصّلاةٍ إذا اْتعمّلهًا صَاحِب الشَّرْع فِي الدّعاءء فإنهًا مَجادٌ 


*- سقطت هن نسخة أ. 

2- انظر الإهاج/1: 271. 

3 سقطت هن نسخة ب. 

*- انظر المزيد التفصيل والبيان للحقيقة: المعتمد/1: 16, اللمع: 5, المحصول/1: 112: 
الإحكسام/1: 36, مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد/1: 138» شرح تتقيح القصول: 42: الإماج 
في شرح النهاج/1: 272 وحاشية اليدائ على شرح جمع الجوامع/1: 169. 


”- وردت في نسغة ب: على. 
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وَإِنْ كات فِي مَوْضوعِهاء ولكن لمْ تكن فِي مَوْضوعِها يحسّب اضطلاح التُخاطب وهو 
الشّرْعء بَّلْ يحَسب اللغة. وَكدًا إذا استعمّلها صَاحَبْ اللغة في العبادّة امخصوضة عَلى 
العكس إلى غيّر ذَلِك. 

وَأَسْقط المصنّفُ هذا القيّد تبعا لابن الحاجب”؛ وَاسْتغئى عَنهُ بقوله: 
“ابتداء”. لأنة يَشْمِلٌ ابتداءً كل امطلاح. 

0 2 0 2 7 5 

وَفيه نظرّء لأنّ الصّلاة مثلا فِي الدعاء عِنْد التشرّع [يه]”. مُسْتعمّلة فِيمَا 
م م يلراه 2 5 2 5 8 2 2 0 0 
وُضِعت لَهُ ابُتداءً. أي بحسب اللغةِ. فكيّف تخرج؟. وأيضا لفظ الصّلاة فِي العبادَة 
الخصّوصة ليس مُستعمَّلا فِيما وضع لهُ ابتداءً فكيّف يَدخُل؟. 

والأفضل مراعاة الحيّثية. وَهِي مُرادَة فِي جميع التّعاريف التي تختلِفٌ 
بالاغُتبار. وبه اعْتدُرَ السعث” عن ابن الحاجب. 

وَقَوَلنَا فِي القيدٍ الأخير أنه للاختراز عَن المجاز المذكور كما وَقعّ فِي عبارَة 
السّعْ أَحْسّن مِنْ قل آخَرَ مِن أنهُ لإدخال الحقيقتيّن [أي]” الشُرعيّة وَالعُرفِيّة”. 
فَلايَردُ أنّ الفصول تُرادٌ للإخال, كما اعْتّرض به فِي شرح الها“ 


3 قال اين الحاجب: «الحقيقة: اللفظ المستعمل في وضع أول». المختصر بشرح العضد/1: 138. 
“- مقطت من نسخة أ. 

*- انظر حاشية المعد على شرح العضد للمختصر/1: 139. وانظر ترجمته في الخرء/3: 79. 

“- سقطت من نسخة أ. 

”- قارن بما ورد في التشنيف/1: 438-437. 

*- انظر الإيماج في شرخ المنهاج/1: 271. 


ةا 
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وم 8م 


وَاعْترضَّ تَصّدير* التّمْريف ب-اللّفظ” بأنهُ جدْس بَعيدٌ فكانَ القولٌ أؤلى. 

4 8 ناا 0 قياس ادي»*» 5-5 0 

وأجيب: بِأَنّ القولَ يَسْمِلٌ الاعُتقادَ وليّس مُراداء فكان” اللفظ أولى. 
(إشكالات على التغريف للحقيقة] 

وَاعْلَم أنّ عَلى التّغريف إشكالات: 

الأول أَنَّ الوَضْع المأخوذ فيه مُختّلف. فَإِنّ الوَضع بحسب الحقيقة اللغوية, 
وَهُو" تَعْيين اللفظ بإزاءِ المعنى كما مَرّء وَأمَا يحسّب الشَرْع وَالمُرف فَإِنّما هُو غلبّة 
اسْتعمّال اللفظ فِي العنّى. وَإرادتهُما مَعاً لآ يَصمٌ إلا يمراعاة استعمال المذترك فِي 
500 رار ه واظاةٌ 0 بع 0 ا لعن عي 2 #مة أي 
مَعْنيَيهِ فكانَ إفرادٌ كل مِنهّما بالتّعْريف أؤك. وقد كانَ الآمدي عَرّف أوّلا كلا مِنهّما 

7 ع 8س كس دام 01 و#اء 2 6 ف ا د 

وَيُجاب بأنّ أوٌل مُستعول مِنْ أهل العُرفي الشَّرعِي أو غيْرهم. قِدْ جَعلَ اللفظ 
دليلا على المعتى. ثُمّ ترادّف ذُلِك فكانَ وضعا مِنْ جميعهم. وَهُو بَعْض ما قِيلَ في 
5 8 8 0ه 2 4 0 كع ٠.‏ 1 0 7 ا 
وضع اللغات كما مي وإث قلنا: في الشرعية أنّها يوضع الشارع نفسه. لا بعرفي 
الفقهاء فأوضح. 

الثّانِي. أن التُعريف فايد الطردٍ بدخول الأغلام وَليْسَت حَقيقة / كما أَنَّها 
ليست مَجازا. 


1 8 5 5 
- وردت في نسخاء ب: تفرير. 
2 وردت في نسخة ب: فقال. 

3 توعد 
- وردت في نسغخة ب: هو. 


*- انظر الإحكام/1: 27. 
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وجيف بحمّل هذا عَلى أغْلام صَدرَت مِمن لآ يُعقبّر وَضْعَهُ كما هُو القالِب. 
ما الصّادرة مِمّن يُعتَبِر وَضْعَهُ قهي حقيقة وَمُجازء بمعتى أنّها تكونٌ حقيقة وتكون 

قلث: وَليْس يسَدِيبٍء لأنّ مُصحّح الجاز اغتبّار العلاقة وَل عَلاقة في العَلّم. 
وقد يُقَالَ إِنّ العم فِي أُوّل مُسمّى به. مُستعْملٌ فيما وضع لَهُ ابُتداءً فكيف' حَقيقة. 
وَليْس يظاهر. لأنَّ العَلم لو وضع لِشيء بعيّنه. لكانَ اسْتعمّالهُ فِي غَيْره مُحتاجا إى 
مُصحّح. والظاهرٌ أن الأعْلام مِنْ قبيل الوْضوع بالنُوعء فالبَحثُ فِيها دَاخَلٌ فِي 
الإشكال. 

1 م مت ل عمو 1 #عوم #» وه اس 55 " ع ري اي ان 

الثّالتُ وَهُو أقواهاء وَبَيائُه: أن الوَضع إِنْ أريد به الشّخْص خَرجَ كثيرٌ مِنّ 
الحقايق. وَهُو مَجِموعٌ مَا يَدلٌ بهيئته دُونَ مَادّته. وَذْلِك كَالثنّى وَالَجْموع وَالَنْسوب 
وَالصمّر والمركبات. وكثيرٌ مِنَ الأفعّال وَنحو ذَلِكَ مِما وَضْعَهُ تَؤعي. 

اه ام سر بيع ع # اع بإ ةم 00 0 ام 00 

وإن أريد به ما هو اعم من الشخصي والنوعِي دخل الجاز فِي التعريفب. لآنةه 
مُوضوحٌ بالتّوع. وَهدًا الإشكال نَبّه عَليّهِ السّعْد فِي الحواشي” وَأَحالَ جَوابهٌ عَلى* 
شرحه للتٌنقِيح في فَصْل حكم العَام فتطلبة إن شِنّت. 

م 39 1. م2 9 ال وميه 2 6 00 5 

وينقدح لي فِي الجواب أن يقال: المراد الوضع الشخصي. ونعني يا ما 
عُيّن فيه اللفظ بإزاء امَعُنى عِدّد الواضعء وَدلِك فِي غيّر العم عَلى ضَرِبَيْن: 


4 وردت في نسخة ب: فيكون. 
*- انظر حاشية سعد الدين التفتازا على شرح العضد للمختصر/1: 140. 


3 2000 8 
- وردت في نسخة ب: في. 


كت 
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أحدّهمَاء أن يُجعل اللّفْط يإزاء مَْنى كلّي يَنطيق عَلى أفرايهء كوطع الشّجر 
والحجر وَالإنُسان والفرس وَعَيّر ذلك» فالُوضوعٌ لَهُ فِي هذا وَإِنْ كَانَ كوعاً أو جنساً 
شَخْصِي ياغتبار غَيْره مِنّ الفهُومات. وَالاسْمُ مُنطَلِق فيه عَلى كل فَردٍ حَقيقة كما مَرُ 
4 اطع للماهية الكلية هُو الوَضْع لكل فَردِ مِنْ أفرادها مِنْ حَيتُ إنهُ فَرْدء فَيصْدُق 


فِي كل مِنْها أن نّ اللفظ <مِنها>” مُسْتعمّل فِيمَا وضع له أوّلا. 


الضّربُ الثَانِي. أَنْ يَقَعْ اللفظ بإزاء شَيءٍ مِنَ الأفراد. ولا يُعلمٌ بالاْتقراء أَنْ 
َيْس الرادٌ خُصوص ذلك القَرْد الواقع أو الأفراد, بل هي وما يُمَائْلهَا مِنْ كَل ما 
يَتجدّد فَهِدَا أيضاً مُلتَحقّ بالضّرب الأول في عُموم الوَضع لكل فردٍ. حَتّى يَصدّقَ في 
كل فَرْد أنهُ مُوضوعٌ له ابُتداءً. 

وَمِنْ هذا النُوع: ال مركب لتقي وَامُجمُوع وَتَحُوهاء فلفظ ا مركب مُثلاً على قراب 
المركبات التي لآ تنخصرء كلفظ الشّجر عَلى الأطجار, وكذا لفظ التنّى عَلى كل مُتئَى» 
وَلَْط الجمع على كل جَمْع, وَبِهدًا الوَجْه اْتغتى فِيهًا عَن القياس كما مَرٌ تقريره في 
ثبوت اللغة بالقياس. وَالْركّب مثلاً هُنا أيضاًء وإن الْطَبقَ عَلى جُزئياتٍ كثيرة» فَهُو 
جَرْبِي بالإضافة إلى / غيّره مِنَ الفهومات, فالوَضع باغتباره شخْصي. 

وَيَجورٌ أن يَكونَ الوَاضحٌ اغتبر فِي أَمُثال هذه الأشيّاء أيضا مَعْنى كلياً يَقغ2 
بإزائه يُنُطبق على أفرادى فيكونُ مِنّ الضّرب الأول بلا فرق أصلاً. غَايّة الأمْر 9 
العنّى الكنّي قَنْ يَكونُ مَاهِية حَقيقِية وَقَد يَكونُ اغتبارياً. وَأما الوضع النُوعِي الذكور 
فِي الجاز فليّس مِنْ هذا القبيل, إن لم يَيّت فِيه العُموم الاستقرابي. 


ع سقطت. من د تنسيعة ب 
*- وردت في نسخة أ: بضع. 
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(أَقْسام الحقيقة: اللغوية وَالشرعِية وَالعُرْفِية وَالعرْفِية عَامّة وَخَاصّة) 

الرابعُ: قَسْم الصنّف كغيره الحقيقة مِنْ حَيثُ هِي ثلائة أقسام: ثُفوية, 
وافزعية وتزقيف قم الترقية تقب إن غائية وعاصية اقصاوت أريمة سام 
َوجِةٌ الاثقنام أنّ الحقيقة مُقهْدة الوَطع لا مْحالّة: وَالوَطْع لآب لَه مِنْ واضع. ١‏ 

فَإِنْ كان الوَاضع صَاحِب اللقَة سَواءُ قلا بتوقيف أو يامْطلاح أَوْ مُتركب. 
فَهِي لغوية ِسْبة إلى اللْعةِ فردّت الوَاوٌ التي هِي لم الكلمّة فِي النّسبٍ كما ثُردُ في 
أب وأخ. فتقولٌ أبوي وَأَخَوِي. 

وَإِنْ كانَ صَاحبُ الشّرْع فَهي شرعية, إلا أَنّ للئّاس فِي ذُلِك اختلافاً. فقيل: 
الحقائق الشَّرعِية كالضلاة وَالرّكاةٍ مَثلاء هِي يوضع الشّارع وَهُو قَوْل الجمهور. وقِيلَ: 
هي عُرفِية للفقهّاء. 

فَإِنْ قِيلٌ عَلى ما جرى الصنّف؟. 

قُلمًا: يُحتمل أن يَكون عَلى الأول وَهُو الظاهِر وَتكونْ عَلى القؤل الثانِي عُرِْية 
داخلة فِي مُسمّى العُرْفيّة وَيَلرَم قَائْلهَا إسْقاط الشّرعِيّة. وَيَصحٌ أنْ يَكونَ جارياً على 
التّانِي أيضاً. لأَنّ كوئها عُرفِيّة <لا يُداقِع كوْنهًا شرعِية>*. إذٍ العُرْف عُرْف أهل 
الشرْعء وَل يَلرَّم مَنْ قال به إشقاط الشّرّعِية. وَالمرادٌ بالعُرفِية المقابلة <عُرف>2 


غَيْرهِم» وَإِنْ كان صَّاحبُ العُرْف فهي عُرفية كما قلنًا. 


*- ساقط من نسخة ب. 


3# مقظت من تسخةاب: 
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وَالَعُْرفٌ في اللغة ضِدُ التكر. وَاسْتُعمِل فِي الأَمْر الجاري بين الئّاس. لأنةُ 
مُعروف عِندّهم. فيُقبّل ولا يُنكر, د م إن لمْ يَتعيّن نَاقلهُ وُواضِعةُ فهو عُرْف عَم و 
يُشْتوط أَنْ يكونّ عَامَاً في جَمِيع النّاس. بَلْ أَنْ يَكونَ لآ يُمْرفٌ أَْلهُء وَلدَلك الذّابة 
هي فِي الغة اسم لِكلٌ مَا يدب على الأَرْضء فَدُقِت إلى ذّات الأربع عِنّْد يَعْض النَّاس, 
وَلِذات الحافر عِنْد بَعْضَء وَلْحِمارٍ عِنّد بَعْض. وَهِي فِي الثلاثة عُرفية عَامّة. 

وَإنْ تعيّن الذَاقلُ فَعُرْف خاصء كالتّقض وَالكَسْر فِي عُرْف الأصولِيينَ: 
وَالجؤقر وَالمَرَضَ فِي عرف المتكلمين. وَالفغْل وَالحَرْف فِي عُرْف التحْويينَ؛. إإى 
غَيْر دِك. قن كل قن أرْبابُهِ معروقُونَ وَوضْعَةُ مُخصوص. 

[وَيُقال]*” لهذه الأخيرَة اصطلاحية لِنُ جوجها إك الاصطلاح وَهُو الاتّفاق. 
ويتحصل بصورتين: الأولىء أَنْ يَجْتمِع لفن أو أفل صناعة, أو أَهْل حِرْفة عَلى 
لفظ. فيُطلِقوه على مَعنّى وَهُو عَزِيرُ الؤجود. الثّانذِية» أَنْ يُطلِقةُ وَاحدٌ فيطلقه آخَر إمًا 
اتباعاً لَه وَإما اتّغاقاً عَلى تَوارّد الخواطر, ثُمْ آخر وهكذا حَتّى يُفْتهرء فيُقال: 
افقو | عَلِيّه بهذا الوَجّه وَهُو الغالب. / وهكذا هُو فِي العرف العام ٠”‏ غير أن الفنّ 
مَثْلا لما كانَ مَرْجِعَةُ إك وَاضْيِعهِ وَمَن تَبعّه مِنْ أشياعه. وَهُم مَعروفونَ كَانَ خاصّاء 


#0 


فَافَهَم. 


*- انظر فهاية الوصول في دراية الأصول/1: 40. 
32 سقطت ص نسخة أ 


َ وردت في نسححة أ: التام ‏ 
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(في وَجْه تَقْديمٍ المصنف الحقيقة اللغوية في التَقْسيم) 

الخامس: قَدّم المصنّف <فِي التّقسِيم>” ذكر اللغوية لأنهًا الأَصّلء ون 
بالعغرفِية لمُشاركتها لها فِي الوقوع المكور. لِيتأنّى لَهُ الاحتصارٌء ولأنهًا باللُغوية 
كما لا يَخفى. وَِلاَ الشّرعِية أحقّ بالتّقدِيم عَن العُرفية لِشَرفها وَتَقديها فِي الجملّة. 


ود 52 


وَعَطف بالوَاو لأنّها خسن فِي التَّقِسِيم كما تَبَّه عَلِيّهِ ابن مَانِك* رحمه الله تعالى. 
(البحث في إمكان الحقيقة وَوُقوعِها) 

السَّادسُ: البّحثُ عَن الحقيقة في م مَطليد مَطبين: الأول الإمكان» و الاي الوقوع. 
وقد جَرّم الصف بوقوع اللغويّة وَالعُرفيََة وَذْلِكَ م2 مُقتض إِمْكَانَهما” جَزْماً. لأنّ الؤقوَ 
فَرعٌ الإمُكان وكأنةُ لا خلاف فيهمًا. 


ع 9 0 5 عه ال كا اا ع واه قات سس مكنع 
قال وَلِيَّ الدّين العراقي”:دوَهُو مُسلم فِي اللغوية وَالعُرفِيَّة الخاصّة. وَأ 
العَامّة فأثكرها قوم كالشّرعِية» انْتهّى. 


لك ولازم تعليل إنكار الشرعية يوجود المناسبة بين ١‏ للفظ وَالْعنَى الماذعة مِنَ 
الل إنْكارٌ إمْكان كل مَتُقول مِنْ عَامُة وَخاصّة فضلاً عَن الوقوع. 


كن مقطت هن نسخة ب. 

*- انظر شرح التسهيل/3: 202 وما بعدها. 

"دوزت فق شغةاب: لمكاقما. 

“- عبد الرحيم بن الحسين الكردي أبو زرعة ولي الدين العراقي (826/762هم). قاضي الديار 
المصرية. من مصنفاته: 'حاشية على الكشاف" "الغيث المامع في شرح جمع الجوامع" اختصر فيه 
تشنيف المسامع للزركشي؛ وكتناب "فضل الخيل” شذرات الذهب/7: 55. الأعلام/5: 35. 
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(المذاهِب المحكية في الحقيقّة الشرّعية) 

وَحكى فِي الشَرعيّة مينّة' مُذاهِب: 
(المدهب الأوّل: أَنّها غيْر مُمكنة وَلايصح وقوعها] 

أحدّهاء أنّها غير مُمْكنّة”» بمغنى أنّها لَمْ تُوجِدْ ولا يِصِمَ وقوعهاء وَهَذا 
خلاف مَا وقح فِي كلام الإمَام* والآيدي' مِنْ حكاية الاثّفاق على إِمْكانها”. وكأتّهمًا 
َم يَعتّدا بهدًا القول لِضَعفِه وَشَُدَوذِه. 

وقد وَجّه أنه مَيْتي على اغتبار المناسبة بين للف وَافَعَى» وَذلك يَمتنع كقله 
إل غَيْره وَهُو رَأيّ ضَعِيفٌ كما مَرٌ وَمعَ تك إنّما يَنّجهُ عَلى أنهًا مُنقولّة» وَإمًا عَلى 
أنّها مُبتكرة فلا اللّهمٌ إلا أَنْ يَمنعَ الاشتراك رَأساً. وَتقدّم أيضاً أن لَوْ 
لَمُنِعت العُرفية أيضاًء لأنها منقولة. 


ع 


(المدهب الثّانى: إنكار وقوعها مُطلقا) 
انِياء أنّها لَمْ تقع. وَهُو رَأْيُ القاضي أبي بكر وَابْن القشيري. وَالمرادُ أنها 
َمْ تقع مُطلقاً لا فرِيّة وَل ِينيّة بدليل ما بَنْده. وَلأَنّ مَِعَ القرية يُقضي مَنع 
الأَصْليّة بالحدٌ. إذ احتمٌ القاضي يوجهين: 
يد وردت في نسخة أ: ثلاثة. 
*- انظر الكاشف عن المحصول:93 المعتمد/1: 18 فماية السول/1: 252 والبحر النحيط/2: 159. 
7 انظر المخصول/1: 119. 
*- انظر الإحكام/1: 35. 
كٍَِ قال الهندي: «اخسلف الناس في وقوعها لا ف إمكافاء فإن ذلك ثما لا نزاع لأحد فيه». انظر فاية 
الوصول/1: 41. 
*- انظر التقريب/1 387 وما بعدها. 
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الأَولُ. أن نحو الصّلاةٍ وَالرّكاة وَغيّرهمًا" لوْ كات يوضع الشّارع لكائت غير 
عُرْفيّة. وَبَيانُ الملازّمة أَنَّ العَربَ حِيئَئِذِ لَمْ يَضعوهاء وَالتَّاِي بَاطْل. 

وبيائه أنّها لَوْ كانت غَيْر عُرْفِيّة وقد اهْتمّل عَليّها القرآنٌ العَظيم. لكان القرآنُ 
غَيْر عَربي وَالتَالِي بَاطل. وَبِيانٌ الملارّمة أن ما بَعضْهٌ غربي وَبَعضَهُ عَيْر عَربي لا يَكونُ 
بجُملتِه عربياء وَبَيانُ بُطلان التَالِي النُصوص الوَاردَة فِي كون القرآن ص بياً. كقؤله 
تُعالى : : ونا أنؤلتاك قرآكا عَرَيي)2 5 وقَوّله تعالى: : يسان عَرَبِه مبيه)ة 
وَغَيْر ذَلِك. 

الثاني إِنَّ هذه الألقاظ لَوْ كائت"لمعان غَيْر ما وضع لَهُ فِي لغةٍ العربء لما 
0 إلا يتؤقيف عَلى نُقلهَا مِنَ الشارع وَتَفْهِيم 


5 


للمّرادٍ مِنّها. وَبَيانٌ الملازّمة أنه إن نه إنْ لَمْ يكن الفَهمْ كَانَ تكليف بما لا يُطاق. 
وَبِيَانُ بُطلآن الثَالي أن التُوقِيفَ لآ يكبت بالآحادٍ لِعدّم / قيام الححّة بهاء وَإنّما 
يتبْت بالتُوائر, وَالفرْض أَنْ لآ تواثر. 
رُدودُ الفَخْر الرازي عَلى أدلة القَائلِينَ بهذا المَذهّب) 

وأَوْردَ الفخرٌ فِي الحصول” عَلى الدُلِيل الأول مِنْ قبل الخصومء «أنةُ فَاسدُ 
الوَضع. لأنة يَقَتضِي أَنْ لآ تكونَ هَذهٍ الألفاظ مُستعملة فِي عَيّن مَا كَانَت العرب 


*- وردت في نسخة ب: ونحوهما. 
6 يوسف: 2. 

7- الشعراء: 195. 

َ وردت في نسخة ب: لأن. 


“- انظر المحصول/1: 120. 
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تستعيلها فيه. وَلَيسَ كَذلِك بالاتّفاق. فما أنتجة الدُلِيلٌ ليس بجُرادء وما هُو المرادٌ لا 


- 


سَلْمِنَا عَدمْ فسادٍ الوَضّعء لكِن اللارّمة ممنوعّة. لأَنَّ هَذهِ الألفاظ وَإِنْ لم تدُل 
عَلى مَعانيهًا عِنْد العَرّب. فَهِي ألفاظ بن أوْضاع المَرب فَهي عَربيّة. 

سَلمُنا أنّها إذا لَمْ دل عَلى يَلك المعاني لا تكونٌ عربيّة: قلا نُسلم أن القرآنَ إذا 
اشْتمّل عَليّها لآ يَكونُ عربيأًء فَإِنّها قليلة جد وَالثُورٌ الأسودٌ وَإِنْ وُجدت فيه 
شَعرَات بيض فَهُو أسوّد. وَالشّعْر الفارسي وَإِنْ وُجدّت فيه كلمات عَربيّة فَهُو 
فرشي 

سَلْمْنا ذلك لَكِن لم الع يه 0 

وَالآيات لا دل على كون القرآن بكليته غربياً إن القرآنَ نَ يقال بالاطْترّاك 
عَلى كله. وَعَلى كل بَعْضِ مِنة لأَرْبمّة أَوْجُهِ: 

أَحَدُها فَإئُهِ لو حلف [أنة]” لا يَقرَأ القرآن. فقرأ آية منهٌ حَنث. 

وَلأَنَ القرآن من القرْء وَهُو الجمع. فَكانَ القِياسُ أن يُسبّى كل مَجْموع قرآناً. 
خُوِف ذلك فِي غَيْر التاب. فيُتمسّك [به]” فيه كلا وَجُزءا. 

وَلِصِحّة أنْ يُقالَ: هذا كُُ القرآن وَهدًا بَعضُ القرآن» وَلو لم يكن القرآن إلا 
اسما للكلٌ لكانَ الأول تكراراء وَالثّائي نقضا. 


آك سقطت من نسخة ب. 
24 سقطت من نسخة أ. 
1 سقطت من نسخة أ. 
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وَلأَنّ قولُ في سُورة يُوسُف: فإنا أَنوَلَاهُ َرْآنَا عَرَييًا) اثْرادُ به تلك 
السورّة. وَصِي يَعْضَ. 

سَلْمنَا أنّ ما دكرّ مِنَ الدَّلِيل يَقتَضِي كونَ القرآن كلّه عربياً. لَكنّهُ مُعارضٌ يما 
يَنضِي أن بَمْصَهُ عَيْر عَربِي. فَإِنَّ الحروف المذكورة فِي أوائل السُوّر ليست غربية, 
وَالِشكاة مِنْ لُغةِ الحبشّة. والاستبرق وَالسّجيل فارسيّانء وَالقسْطاس رُومِيّة. 

سَلَمْنا أَنّ مَا ذكرتموهٌ يدل على مطلوبكم. لكنّه مُعارضٌ بأَدلّة أخرى إِجَمالاً 
وتفصيلا. 

أمّا ولا فلأنةُ قَدْ وَقَعدِ في الشرع معان لَمْ تكن مَعقولة للعَربء فيُمتحيل أن 
يَضْمُوا لها وَهُم لا يَعْرفُونَهاء فَلابدٌ مِنْ وَضع أَسْماءٍِ لَهَا كالولد الحايث. وَالأدَاة 
الحادثة. 
(تماذج من الألفاظ الدالة عَلِى غير مَا وضِعَت له في اللغة ؟ 

وَأما ثانيًء فَبيانٌ كل لَفْظ وَأنهُ دالَّ على غَيْ مَا وُضيع لَهُ فِي اللغة. 
(الإيمان في اللغة والشرع ) 

ما الإيمَانٌ: فَِنهُ فِي اللغة التمْديقٌ وَفِي الشرع هُو عِبارّة عَنْ فِغْل 


هن 6م 


الواجبّات. والدليل عليه دُمانية أوجه: 


0 ايه 5 2 0 ل 8 , 
وها أن فِمْل الوَاجبّات هُو الدينُ لقؤله تعالى: (أوَمَا أُمرُوا إلا لِيَعْبدُوا 


“- البينة: 5 (وَمَا أمرُوا إلا ليَمّْدُوا الله مُخَلصِينَ لَهُ الدّينَ حُتَعَاء وَيُقِمُوا الصّلدة وَيُؤثوا الرّكَاة 
وَذَلِكَ دب القيّمَة6. 
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ا لي 


7 7 5 9 ىا 2 
وَالدّينُ هُو الإسلاب لقؤله تعالى: #إِوٌّ اين نط الله الإسلائ)". 
وَالإسْلامٌ هُو الإيمان, لأنة لَوْكَانَ َيْره لما كانَ مُقبولاً لقؤله تعائى: [وَمَنُ يبك 


غَيْرٌ الإسلامر ديئا فَلَنْ يُقبَلَ نه )* الآيّة. وَلِقؤْله تعالى: [فأَهْرَجكا مَمْ كان 


فيها مِنُ المؤينية)* الخ: قامْتئنى نى السلم مِنَ-الأمن فَهُو هُوء فثبت / أن فِعلّ 
الواجبات هو الإيمان. 

انيياء قَولهُ تعائى: لأوَمَا كآنَ الله لِيُسِية إياتكر)* أيْ أغمالكم 
وَقيل صَلاتَكُم. 


: ا 2 5 0 ل لى 
ثالثهاء قَولهُ تعانى: ظإِنَمَا المُويثونَ الحدين آمَنها بالله وََسُلِه 6" وَفِي 


آخرها أمْر الرّسول كله بالاستغفار لَُمء وَالقاسيق لآ يَسْتغفِر لَهُ الرّسُول حَالَ كونِه 


ع # اح 


فاسقاً بَلُ يَلعنّهِ وَيدُمُه فَهُو غيّر مُؤْمن. 
رَابِعهاء أن قاطعَ الطريق يَومْ القِيامّة يُخْرَىء وَالمؤمنُ لا يُخْرَّىء فقاطع الطريق 


كل 3 
عير مؤمن. 


ل آل عمران: 19. 
2- آل عمران: 85. 
5 الذاريات: 35. 
2 - اليقر 3: 143. 

- النور: 62. (إِنمَا الْؤْمنُونَ الذينَ آمنوا بالله وَوَسُولِه وَإِذًا كانُوا مَعَهُ عَلَى مر جَاهع لَمْ يَذْقَيُوا 
حَتّى يستأذلوة إن الذين نستأذلوئك أولعك الَذِينَ يُؤْمتُونَ بالله وَرَسُوله قَإِذَا اتوك لبغض كأنهم 
أذ لمَنْ شئت منْهُم وَامتغْفرٌ لَهُمْ الله إن الله خَفُورٌ رَحِيم». 
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ات وام ف 2 ٠.‏ 0 5 207 3 00 

وبيان الاولى أنه يدخل النارء لقوله تعالى [في وصفهم وله خط الآخوَةٌ 
قاب" عَظِيمٌ)” وَمَنْ دخلَ الثار فهو مُخْرَى لقؤله تعالى]” مُخيرا عنهُم: (َبنا 
نل مَنْ فطخل الثَارَ قط أَحْرَيْكه6”. وَلَمْ يُكدّبهُم فَهُم صَادقون. 


مّضَهُ6* 

خَامِسُهَاء لَوْ كانَ الإيمانُ فِي الشْرع هُو التّصْديقٌء لْمَا وْصِفَ به الكلف إلا 
حَالة الاشتمّال به. لِمَا مَرَّ فِى الاشتقاق: 
سَادسّهاء لو كان كَذلِك: لوصف به كل مُصدّق بِشَىءٍء وَلَو بالجيْت والطّاغوت. 
سَابِعُهاء يَلرَم أن يَكونّ مَنْ عَلِمِ باقه تعالى. وَسَجِدَ للشّمس مُؤمِناء واللوازم 
كلها بَاطلة. 

0 0 3 وه وك 0 0 له به هو 

ثامِنها. قوله تعالى : 59 ومن أَكَدَرُهُرٌ بألله إلا وهم مشر مكون » 

أَنْيَتَ الإيمّان مع الشَّرّكء وَالتُصْديق بوحدائِية الله تعالى لا يُجامِع الْشَّرْكء فَالإِيمَانٌ 


غيّر التّصديق. 


*- تضمين للآبات: 4 من سورة البقرة, و33 و41 من سورة المائدة) و3 عن سورة الخشر. 
2- ساقط من نسخة أ. 

*- آل عمان: 192. 

*- التحريم: 8 


*- يوسف: 106. 
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(الصّلاةٌ في اللغة وَالشّرع) 


وَأمّا الصّلاةَ فهي فِي اللغة: ما كن الحابفة :وله يدن تند البتايق مضليا: 
َم مِنَ الدعاء. أَوْ لِعَظِم الورك كما قِيلَ سمت يذلك <لأنّ>* العَادّة في الصّفوف 
إذا ركعُوا أَنْ يَكونَ رَأَْسْ هذا عِندَ صلا هَذاء أي عِنْد عَظم وَركه. 

ُمُ ِي فِي الشّرع لآ تُِيدُ هَيئاً مِنْ هذه المعاني لِوَجْهَين: 

الأول إِنّما يَخطّر بالبَال [شيء]” منها عِنّْد سماع لَفْظهَاء وَمِنْ شَأن الحقيقة 
البادرة إلى العَهُم. 

الثاني. أنَّ صَلاة الإمام وَالْنْفَرد لا مُتابّعة فيهاء وَإذا خَريَ مِنَ الدّعاءِ إلى 
غَيْروء لا يُقالٌ: فَارَق صَّلاتَةُ. وَصَلاةَ الأخْرّس لآ دُعاءَ فِيهًا. 
(الزكاةٌ في اللغة والشزع) 

وأما الرّكاة فَهِي لقة: التُماءُ وَالزيادَة: وَفِي الشرع التَنْقِيصُ عَلى وَجْهِ 
(الصُوم في اللغة وَالْرع] 

وَأما الصُوْم فَإنّهُ ثقة: مُطْلق الإمْساك. وَفِي الشَّرْع إِمْساك مخصوص, ولا 
يَتبادر الدّهِنُ فيه إلى مُطلق الإمْساك. 


+- سقطت هن نسخة ب. 
2- سقطت من نسخة !. 
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4 1 


(أجوبة القخر الرازي عن دن الخصوم] 
ما ألا فَلأَنّ الدلِيلَ المذكور يَقتنَضي كَوْن هَذِهِ الألفاظ دالّة على مَعَانِيهَا 
0 ولكن لا يَلرّم أنْ يَكونَ عَلى سَبيل الحقيقة بَلْ على سَبيل الَجَازء بإطلاق اسْم 
الجزء عَلى الكلٌ وَالسَيّب عَلى السبّبء وَذلِك مِنْ كلامهم. 
فَإِنْ قِيلَ: مِنْ شط التُجوز التُنصيص عَليْهِ وَهُمِ لَنْ يَنصوا عَليْه إن ليس 
مُعروفاً عِنْدهُم. 
قلنا: : لا نُسلم شَرْطيّة ذَلِكء سَلمئًا وَلَكنّهم قَدْ تَُّوا عَلى نَوْعهِ فَيدخُل. 
وَأمًا ثانيًء فلأنّ كون اللفطّة عربية / ليس حكماً إذاتِهاء بل باغتبار بلالتها 
0 ور افد كي 
مَا ثالثاًء فلأ الألفاظ المْتمل هُو عَلِيْهاء وَإِنْ كات قليلّة تُوحِبْ أنْ لا يَكونَ 
0 غربياء وَالُورُ الفروض لا يُسلّم كن تَسْميّة مجموعه أَسْوَد بطريق الحقيقة. 
وَأما رَابعاء فَإنّا تقول القرآن اسم للمجموع” فقطء بدليل إجماع الأمّة أن الله 
تعالى لم يُنَزّل اانا واحد و لَهالقرآد خقيقة في نض من لما كا 
وَاحدا. وما ذكروةٌ مِنَ الأؤجه الأربّعة مَعارَض بما يقال في كل كل آية وسور 


القرآن وَإنهُ بَعْض القرآن. 


5 


8: إن مِنّ 


*- وردت في تسخة ): فبأن. 


*- وردت في نسخة ب: لا مجموع. 
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وَأما خَامساًء فَإنَا لآ نُسلَمٍ وُجود شَيءٍ فِي القرآن غَيْر عَربِيء أما الحروف 
أوائْل السُوّر قعندنا أنهًا أسماءً للسّورء وَأمّا البشكاة وَنَحْوها" فلا مَانِع مِنْ كونها 
عربية مِنْ باب توافق اللغات. 

سُلمتا أنّها ليّست بعربيّة: لَكِن العَام إذا خُصّص يبقى فِيمًا وَراءه حُجَّة. 

وَأمّا سَادساء فلأي حُدوتَ المسمّيات يكفي فيه الجارٌء وَهُو تخصيص الألفاظ 
بِبَعْض مُسمُياتِها. 

وَأمّا سابع فَبِأنّ الأوْجّه الثمانية كلها مَمتُوعَة. 

ما الأول فَفِعلُ الؤاجبات نيس هُو الدّين. وَقَولَهُ: (وَكلك دين القيّمة 6 
ليْصحٌ رُجوعة إك مَا تَقدّم لوجْهّين: أحدُهماء أنّ ذلك لفظ الوجدان”, قلا يُسْرف إلى 
الأمور الكثيرة. الثّانِيء أنهُ لفظ الذكران. قلا يُصْرفٌ إلى إقامّة الصّلاة فَلابدٌ أَنْ 
يُضمروا شَيبَاً تحو: وَدَلِك الذي أُِرْكُم به دين القيّمَة. وَحِينَئْذٍ ليس هذا بأؤى مِنْ أَنْ 
ُصْمِرَ تحن ذلك الإخلاص. أَوْ لِك التديُنِ والإخلاص يَدلٌ عَليْهِ ([مُخلٍصيق). 

وإذا تقابّل الاحتمّالآن فلابدٌ مِنَ التّرُجيح وَهُو هُناء لأنَّ تقَدِيرهُم يُوجبْ تفيير 
اللغة.. وإضمارنا لا يُوجِبُ التّثْيير فَهُو أوك. 

وأا الانيء ف7إِيانكر) لا تلم أنه هُو أغمالكم أو صلائكم. بَلْ 
تديقكم يوُجوب ِلك الصّلاة: وَهُو مَوْضوعةُ اللفوي. 


*- وردت في نسخة أ: نحوه. 
2- وردت في نسخة أ: فإن. 


- وردت في نسخة ب: الواحداتة. 
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سَلْمْناء وَلَكِن عِنْدنا آيات أخرى تدلٌ على أَنَّ مَحلّ الإيمان هُو القلب. وَذْلِك 
د على مُغايّرته لَعمّل الجوارح؛ قال تعالى: لأُولتكه كف فه لوبهم 
الإِيمَانَ)". لوَقلَيُهُ .+ ميق بالإيماو6” ٠‏ (يَشْوَمْ حدر لِلإِسَامٍ)”. وكادَ 
عليه الصّلاة وَالسّلامُ يََولُ: (يَا مُعذُب القلوب تيت قلْبِي عَلَى دِينِك)* 


نج 


وَهِنَها الآيّات 0 الأعمالَ الصّالحات أمورٌ مُضافَةَ إلى الإيمّان. قال 


2 : ل 
تعانى: (الْدِيخ آمَنها وَعَبِلُوا الصّالِمات)؟. لدَمَنْ يُدُينْ بالله وَيَهْيلُ 
سَالِمًا)". لدَمَنْ يَأنه موُمِنًا قط مَيِلٌ 0 
وَمِنُها الآيّات الدّالة عَلى مُجامّعة الإيمّان للمَعاصيء قال تُعالى: #الدين 
منُوا وَل يَلبِسُوا 0 يطلمٍ)*. (وَإِنْ طائفكان من المومنِينَ اقتكلرا»" 
وهذا هُو الجواب عَنْ سا الآياتب التي / تمسّكوا يها 


+ المجادلة: 22. 

2 التحل: 106. 

3 الأنعام: 125. 

لك أخرجه الترمذي في كتاب القدرء باب: ها جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن. وأحمد في باقي 
مسند الأنصار. 

*- الرعد: 29. 

“- التفاين: 9. 

”- طه: 74. 

*- الأتعام: 82. 

*- الحجرات: 9 
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به براه 


؛ قذ يُسمّى مُؤْمنا حَالَ كونه غَيْر 


و 


وَأمّا الخامسٌ. فُما ذكروةٌ لازم لهم لأد 
مُباشر لأعمّال الجوارح. 


كم 


وَأمّا السايسن. إن تُعرف 9 الإِيمَانَ فِي عرف الشرع ليم مُطَلَق التَُصْديقَء بَلْ 
تَطديقٌ خاص. وَهُو تضديق مَحمد وو في كل أمْر ديني عُلِم بالضرورة [مُجيئُه به]' 
وهذا هُو الجوابُ عَن السّابع [وَالثّامِن* 

وَأمّا احْتجَاجُهم بكؤن الصّلاة وَالصوْم غير مُسْتعملّين فِي مَوْضُوعَيهما اللغويّين 
فمسلْمٌ وَلِنْهمَا مُسْتعمّلان فِي أمور هِي مَجارّات بِالتَسْبَة إلى تِلْك الؤضوعات 
الأصلِية. وَهُم مَا أقامُوا الدّلالّة على فسابه»”. انتهى كلامُ الإمَام مُلخّصا. 

وَاعْترضه سَيفُ الدّين الآدي بأنةٌ «يَِحٌ أن يُقالَ فِي السُورَة هذا قرآن. 
وَالأَصْل فِي الإطلاق الحقيقة وَيالوجوه السّايقة» وَأمّا أنه لَمْ ينك إلا قرآن وَاحِدء 
فَمعنَاةُ أنه لَمْ يَنْزْل غَيْر هذا القرآنء لأنّْ الُجمُوعَ هُو القرآن دُونَ بَعْضِه. 

وَقَولُهم فِي السُورَة وَالآيّة «هذا بَعْض القرآن», معناه أنه بَعْض الجملة السمّاة 
بالقرآن. وَلاَ يَدلٌ على أن البَعض لَيْس يقرآن حقيقة: فَإِن جُرءَ الشّيْء إذا شارك كنّه 
فِي مَعنَاهء كانَ مُشاركاً لَهُ فِي اسْمه. وَلِهِدا يُقَال: بَعْض اللحم لَحْمْ وَبَعْضِ العَظم 
[عظم]*. وَبَعضٌ الماء مَاء لاشترَاك الكل وَالبَعْضِ فِي اَعّى المسمّى بذلك الاسم. 


- ساقط من نسخة أ. 

*- سقطت من نسخخة أ. 

3- نص هنقول بنصرف من كتاب الخصول/1: 129-120. 
3 سقطت من نسخخة . 
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وَإِنّما يَمْتَنِع فِيمًا كَانَ البَعضّ فيه عَيْر مُشارك للكلٌ فِي الْعنّى. وَلِهِدَا [لآ]1 
يقال بَعْض العَشّرة عشرة. وَبَعْض البائة مائة. وَبَعض الرَّغيف رَغيفء وَبعْض الدّار 
دَارٌء وَغَيْر دَلِكء فإذا لَمْ يُتْبِكُوا أنهُ مِنَ القِسم التّانِي لم يُلَرّم. 

وَإِنْ سَلْمِنًا التُعارْض قليس النّفّي أو ِنّ الإثثبات وَعلى اللستدل التَّرْجِيح وَإِنْ 
سَلَّمنَا دلالة النُصوص عَلى كؤن القرآن بِجُملتِه عَربياً كن بجهّة الحقيقة أم الَجَازْ؟ 
الأوّل: مُمنوعٌ وَالتّانِي مُسلم. 

وَالحروفُ إذا كائت أَسْماءٌ للسّورء فهيى أعلامٌ لها وَلَيْست لغوية, فَاشْتمَل 
القرآن عَلى مَا ليس مِنْ لغة* العرب. 

وَقولَهمْ فِي العبادّات: «سْمّيّت بهذه الأسماء مجازا 0 

قلا : الأصّل فِي الإطلاق الحقيقة. 

وقولهم: «الشَّيءَ قذْ يُسمّى باسم جِزْيْه. 

قلنًا: كل جَزءٍ أو بَعْضْ الأَجَرَاءِء الأول مَمنوعٌ وَالثّانِي مُسلمء وَلِهدَا العشّرة لآ 
تُسمَى حَمْسَة ولا الكل جزءاء وَليْس القول” يِأَنَّ مَا تَحنُ فيه مِنْ قبيل الجائز أو 
مِن غيّره. 

وكدا قولهم: «الواجب فِي الزّكاةٍ سمي ركاة ياسْم سَبَبِههء تقول التّجوز ياسْم 
السَبّب للمُسبّب جَائرٌ مُطلقا أَوْ فِي البَمْضِ* الأول مَمنوعٌ وَالثَانِي مُسلْمُ وَلهذا لآَيَصحّ 
أ- سقطت هن نسخة أ. 
#دوروت في نسخة أ: بلغة. 


3- وردت في نسخة ب: القرآن. 


“- ورد في نسخة أ: أم في بعض. 
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م هاس 
3 اع 


تَسْميّة الصّيْد شبَكة وَإِنْ كانَ نَصْبهًا سَببا فيه. وَلا يُسمّى الابن أبا وَل العَالِمُ إلهاً إلى 

وَحِينَئَذٍ فليْس القول بِأَنْ ما نَحنُ فيه مِنْ قبيل الجاز وى مِن غيْرهم* انتهّى 

5 1# 0 90 3» دم لبياعه_ .> ' 

القرض مِنة. وَفِي كل مِنْ كلام الشَّيْخَيْن مَا يُنُتقد والامْتغال به يُطيل. 

/ وَأجابَ الآمدي عَن الدّلِيل الثاني مِنْ دَلِيل القاضي «بأنَّ اليناءَ على تكليف ما 
لا يُطاق'قاميد. عَلى ما عُرف مِنْ أصول أصحاينا القَائِلِينَ بخلافه” فِي هذه السسألة. 
ويتقدير امْتِناع التُكليف يما لآ يُطَاقَء إِنّما يكونُ هذا من لَوْ كلفهُم يفهْمهًا قَبلَ 
تفهيبهم, وليس كذلِك. 

2 "5 0 ناور ب 1 4 9 2 

قوله: «التّفهيم إِنّما يُكونْ بالتّقل التواتر» لا يُسلمء وَمَا المانع أَنْ يَكونَ 
تَفهِيمُهم بالتّكرير والقرائن التضَافِرّة مَرّة بَمْد مر كما يَفمَل الوَالَان بالوّلد 
الصّفِير, وَالأَخْرّس بتغُريفه لِمَا في ضَميره لِعَيْره بالإشارة»”. انْتهى. 

قلتُ: وما رُدْ به عَلى القاضي فِي الوَجْه الأول سَهِوٌ لأنّ القاضي لَمْ يُورد* 
تكليف ما لآ يُطاق للاْتتاع حَتَّى يُقالَ لَهُ إنةُ جَائرٌ بَلْ لِعدّم الوقوع. فَإنهُ يَقولٌ بلا 
وُقوع الحقيقة الشّرْعية لآ بامتنَاعِهء وَلأَشك أن عَدمْ وقوع تكلِيف مَا لا يُطاق مُسلم 
عِنْد الجميع. فَالعُّمِدَة عَلى الوّجه الثّانِي. وَلَهِ دَرٌ الإمّام ابْن الحاجب حَيثُ اقتصّر 
ته كم بير - 2 
عَليُه وَلمْ يُعرّج عَلَى الأول. 
*- نص منقول من الإحكام بتصرف/1: 41-36. 
7 وردت في نسخة ب: عخلاف. 


3-نص منقول من الإحكام بتصرف/1: 36-35. 


4 200107 
- وردت في نسخة ب: يرد. 
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ومع ذُلِك قَفِي تقرير الثاني أيضاً عِنْدي فساد. وَدْلِكَ أنَّ الظاهر مِنْ مُرادٍ 
القاضي” هُو: أن الشَارعَ لَوْ تق الألفاظ إلى معان أخرىء لوقف الّاسُ عَلى ذلك بِأَنْ 
يُقسّرهَا لهم وَلَوْ وقح ذلك َل إليْنا ولا يبت النقْل إل بالثوائُرء إذ لآ حُّجّة في 
الآحاد وَلا توار. وَهُمِ يُجِيبُون بأنّا ل ُْترط القّواثر ِحُصول ذلك بالقرائن وَالتُكرير. 

فنقو: الذي يُحصّل بالقرائن هو التَفْهِيمٌ مِنَ الشّارع, وَالذي يَحصّل بالثواثر 
هُو وصُول” ذَلِك إليْنا تقوم به الحجّة. فَأَيّن هذا مِنْ هذا؟. 


م 4ه 


فَالصّوابُ أنْ يُقالَ في الرّدٍ عَلى القاضي. أن لا نُسلمُ أن التّفْهِيمَ ل يَكونُ إلا 
يالتُصْريح بَل يُكونٌ بالقرائّن» وَقَد حَصّل ذُلِك للحَاضِرينَء وَأَمّا وُصولة إليْنا قلا تُسلمْ 
أنةٌ بطريق الآحادٍ بل بِالتّوائُر القاطع» بَّل بالإجْماع عَلى أَنّْ هَذْهٍ العبادات العلومات 


هِي المرادة مِنْ هَذِه الألفاظ وَأَنْ ذلك هُو الْفهومُ مِنَ الرسول وكة. 


وَبيَانهُ كما قال انه تعائّى: (لفَيّحَ لئاس ما ندل ليُهِر)” وقال طكل: 
رركن ممم 5 ك2 3 7 20 27 7 359 
(صَلوا كما رَأَيُكُمُونِي أْصَلَي) *. وقال: (خُدُوا عَنّي مُناسيككم)”» وأجمعت الأمّة عَلى 
ذَلِك. 


*- انظر التقريب/1: 387 وما بعدها. 

2- وردت في نسخة ب: حصول. 

3 التحل: 44. 

*- أخرجه البخاري في كتاب الأذان, ياب الآذَانَ للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة وغير ذلك. 
5 أخرجه مسلم في كتاب الحج, باب: استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا وبيان قوله ك: 
لتأحذوا متناسككم. 
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قِيلَ: «وّلاً خلاف أَنّ هَذهِ الألفاظ المستعملة لأَهْل الشَرْع كالصّلاةٍ وَالصّيام مُثلا» 
تُسمّى حَقائِق شَرّعِية. لأنها يُتبادر مِنْها ما عُلِم بلا قريئة. وَإِنّما الخلافُ فِي مَأَخَذٍ 
النسهِيةٍ يذيك فَعِندَ القاضي وَابْن القشير ي مَأحَذها الاشتهّار بَينَ أَهْل الشرع أي 
الفقهّاء. فهي عِنِدَهُما عُرفية خَاصّة وَعِنْدَ الجمهور مَأخَدُها وَضْع الشارع. 

0 فَائِدَة الخلاف فيمَا إذا وُجدت فِي كلام الشارع مُجرّدة عَن القريئة, 
مُحتملّة للمَْنى الشّْعي وَالْعنَى اللُغوي, فَمِنَدَهما تُحمّل عَلى النُغوي وَعِنِدهُم غَلى 
الشَرعِي» انتهى. 
(المتحصّل في الألفَاظ عند الأحاب كلاثة أقوال) 

قلث: والمتحصل فِي الممسألة / عِنْد أمُحابنا ثلائة أقوال: 
(الصلاة وَالرّكاةٌ وَالحج حَقَائَق لغوية) 

الأوّلء أنَّ الصّلاة وَالزّكاة وَالحجّ ونحومًا حَتائِقٌ لغوية بَاقية عَلى أضْل 
مَؤضوصهاء وَلَكن امْتبَر الشّارعٌ لتلك العاني النّفوية يود بها تُقبّل وَتَكون شرْعيةً. 
وَهدًا مَدْهِبُ القاضي. ش 
(أنْها حَقَائِقَ شرعية) 

الثاني. أنها حَقابِقٌ شرعية. أي وَضعَها الشَارعٌ لِهذِه الَعانِي الشرعِيةٍ 
الَُْومَة مِنهاء مِنْ غَيْر مُراعَاة مُناسّبة بَيئها وَبَينَ الَعاني اللغويّة» وَإِنْ وجنت 


مُناسّبة أحياناً فََمْر انٌقاقِي غَيْر مَقَصودٍ. وهذا مَدْهَب المعتزلة وَجَمِعٌ مِنّ الفقهاء. 
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أنه مَجارَات لغوية) 

الثالث. أنّها مَجارَاتٌ لغوية [مِنْ بَابِ]' تسمية الشَيْء بام جِرْئهِ أو لآزمه. 
مَثلاً الصّلاة أطلِقت عَلى هَذِه العبادة الخصوصة. لأَنَّ مَعنَاهًا ثقّة وَهُو الدّعَاء جُرْء 
مِنْها وكذا فِي غير هَاء وَهذا مَذهَب الإمَام فخر الدّين الرّازي. والإمام الازري 4 

ما عَلى مََهَب المعتزلّة. فَهِي خَقائق شَرعِيّة لا مَدخَل للْغة فيها. 

وما على مُذهَب الإمَام فَهِي مُجازات لغوية وتكونٌ حَقائِق عُرفِيَّة خَاصّة عِنْد 
أهل الشُرْعء وَلَمْ يُقصح به الإمامٌ ولكنّه ظَاهِرٌ مِنْ فَحوَّى كلام فَاتََّقَ هذان المذهبان 
فِي أَنّهِمَا حَقائْقٌ عند هل الشْرّع وَلكِن اختلف الْأخَذ. 

وأا على رَأي القاضي فلا يَظهَر كونهًا حَقائِق في العُرْفء لأنهُ يُصرّح بأنها ل 
تر عَلى مَعانِيهًا اللفوية وما زيد عَليْها شُروطٌ أي فلا مَدخَل لها فِي التَسْمِيّة 
أصلاء فَمقَى تكونَ حَقائّق فِي الجموع. وَهِي” قط لَمْ تدْل عَليْهما لا حقيقة وَل مَجازا. 
وَالحقيقة العُرفِيةٌ فرعٌ عن الجاز اللغوي. فإذا ل يُعتَبر كونُ اللّْظ دَالاً على الْعتَى 


8 
0 


ولو تجوز استحال أَنْ يُصير حقيقة فِيه. فَإِنهُ لآ مَعنَى للحقيقة [العُرفية]' إلا أَنْ 


*- ساقط من نسخخة أ. 

*- وردت في نسخة ب: فإن. 

“- انظر المحصول/1: 125. 

“- انظر ترجمته في الجزء الثالث ص: 38. 
”- وردت في نسخة أ: وهما. 

“- سقطت من نسخة أ. 
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يشتهر فِيمًا دَلَ عَليّه مَجازاً حَتّى يُفَهّم بلا قريئةء فإذا انتفت الدّلالّة انتفى 
الاشتهارٌ وَهذا وَاضح. 

نَعَم هذا المذهب فِي غايّة البُعْد وَالضَّعف مِنْ جِمّة الوجدان. فَإنَّ المعاني 
الشّرعِية هِي الْفَهُومَة مِنْ هذه الألقّاظ لا غير وَذلِك عُنوَان كوْنهًا دَالّة عَليْها ما 
يوضع مِنَ الشارع, أو يعُرف الشَّرعء وَهْما المذهبان الآخدانا 

َإِنْ قِيلَ: هَلْ يَلرّمٍ مِنْ كونهًا مَجازّات لغوية كما هو رَأي الإمّام أَنْ تصير 
حَقائّْق عرفِية. 

قَلتُ: : لا يَلِرَم بل يَجورٌ أَنْ 5 تبقى كما هِي مَجارّات, 

# سم سر شاه 0 1 عيبي ردم #ه ميج #ا م موم 

فإن قيل: وكيف وهِي تفهم على الإطلاق. بل لا يفهم أصلها ولا يحمل عليها 
وَدَلِك خلاف المجاز. 

2 17 م 65م ىر م دم -ه اه وع 0 2 2 امهم 

قلنا: يجوز أن تكون مصحوبة بقرانن لا تزايلها على الدوام.» وقد يشتهر 
الجارُ أكثر مِنَ الحقيقة كلفظٍ القاطء فيُستفْتى عَن القريئة وَيكونُ هُو الَفهُوم, إلا أنْ 
39 5 0 ؟دادعه 0 
كونها حَقايْق هُو أظهّر وَأبعد مِنَ الكلف. 

- وو ار 010 2-0 و ا هه اه« أ 2 1 0 ل و 

وبالجملة كونهًا حَقايُق غرفِية فِي رأي القاضي* غير ظاهر. وإن كان هو 
الظاهر فِي فس الأمْرء إذ لا نزاعَ اليَومْ فِي أنّْ المعاِي الشّرعِية هي / المفهومّة مِنهاء 
فَإِنْ وَافقّ عَليْهِ القاضي صَحّ الاتّفَاقُ وَيَطل رَأْيه وَإِلاّ فمُكايّرة. 


ا وردت في نسخخة ب: الأخيرات, 
3 وردت في نسخة ب: التكليف. 
3- انظر العقريب/1: 387. 
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(أنها واقعة مُطلقاً) 

تالثهاء أنْها واقعة مُطلقاء أي قرْعيّة وَأصليةء وَائْرادٌ بالقرعية مَا يَرْجِعٌ إلى 
الأعمال: كالصّلاة وَالصُوم وَامُصلي وَاصَائِم. ويالأصلية مَا يَرجِع إلى اليَاطن. كَالإيمَان 
وَالكفروَامؤْمن وَالكافر'. وَهدًا هُو مَذب العتزلة وكثير مِنَ الفقهاء الذكور قبْله. 

وَتَقدّم استدلالهم فِي أثناء مُناظرة القاضي مبسوطاء وَتَقدّم أيضاً تفريرٌ هذا 
اقول أن مَعناهُ أنّ الشارع قل هدو الأنفاط عَنْ مُسمُياتِها اللغوية فَأَطْلقَها عَلى 
المقاصد الشرعية. مِنْ غَيْر مُلاحَظة مُناسّبة أصلاء وَهُو مَعنَى كونه مُبتكراً لِوَضيها. 
وَأمّا اعْتبَارٌ كونه أطلقها مُجازاً ثُمّ اشتهّرت عِنْد أَهْل الشُرْع فصارت حَقَائْق. فَلِيْس 
هُو هذا المذقب. بَلْ هذا هُو الذهبُْ الآخَر النسوب للإمام وَهِي فِي هذا الآخر 
عُرَفِية خاصّة لآ شَرعيّة. 

َعَم يَصحٌ أَنْ تُطلّق الحقيقة الشرعِية بالاذْتراك عَلى ما وَضعةٌ الشَّرعٌ وضعاً 
حقيقياً. وَعلى ما اشتهر فِي الشَرع وَإنْ لَمْ يكن مِنْ وَضّع الشّارِع تفسه. وَعَلَى هذا 
الإطلاق الثاني يَكونُ الإمامْ قائلً” بالحقيقة الشَرْعيّة وَعلى الأول هُو تافي لَهاء 
وَبَّقيّ احتمال آخر يَلتَحق بالأولء وَهُو أَنْ يُكونَ الشَارعٌ أَطْلقَها ألا مَُجازاً كم 
امْدهّرت عِلْدهُ قصارت حتائق: فَيكُونٌ جامعاً بَينَ التجؤد وَالتُحقق مَعاء وهذا بعد 


5 و 2 
35 


أن يتصور. 


انظر الفرق بين الفرعي والأصليء والاسم الشرعي الديني وغير الديني, عند المعتزلة: فسي 
البرهان/1: 134-133 المستصفى/1: 236, المحصول/1: 119 وشرح مختصر الطوفي/3: 525. 
2- وردت في نسخة ب: هذه 


3 5 
- وردت في نسخة ب: قابلا. 
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(التُفصيل بِينَ الإيمّان وَغَيْر) 

رَابعْهاء أنها وَاقعة إلا الإيمان. قِيلَ: وَهو مُختار الشَيْعْ أبي إسحاق. 

قلتُ: وخجااقذا التؤلا قيما انحر قوانا قز للشكزاة. وَفِيمًا فى ما سيأتي 
فِي مُختّار امصنّف. | إل أن في هذا القؤل إجْمالاً. لأنّ امستدْتى فيه يُحتّمل أنْ يَكونَ 
مُرادا بعيْنه" دُونَ مَا هُو مِنْ جنميه. وَيُحتمل أَنْ يراد الإيمّان ونحوة. أ أي جميع 
الدَّينِيّات. 

وَعَلى كل إشكال, فَعلى الأول يُقَال: أي فَرْق بَينَ الإيمَان والكفر وَغَيْر دِك؟ 
وعلى الثّانِي يُقالٌ: هذا [هُو]” القولٌ الفصل* 
عَلى أضّحاب هذا الرّأي وَإِمّا على الصنّف. 


ل 


لذي اختاره المصنّفء قَلابدٌ مِنْ درك إِما 


وَالظاهر أن هذا القايل إِنّما يُتْبتْ الحقائق الفْرْعِيّة وَذْلِكَ ظاهِرٌ مِنَ الكلام 
النقول عَنْ أبِي إسْحاق فِي قرع اللنة * ٠»‏ وَيَكونُ فِي اقتصارهم عَلى لفظ الإيمّان 
وَجْهانء أحدُهما: أَنهّم أرادُوا الإيمان وَنحوةٌ كما قُلمًا. الثانِي: تكدّموا فِي المقاصد 
الدّينية الطلويّة مِنَ الْكلّفينَ كالصّلاة وَالصّيام والإيمَانء وََمّا الفسق والكفر وَنحوهما 
ليست مِنْ هذا" الجنس. وَإنْ كائت مثل الإيمّان فِي بَاب الد لدلالة. 


'- وردت في نسخة أ: لعينه. 
0 سقطت من نسخة أ. 

”- وردت في نسخة أ: المفصل. 
“- انظر شرح اللمع/1 183. 


ى وردت في نسخة أ: هذه 
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وَفِي كِلَيْهمَا تام أمّا الأول فَيالتّقوير. وَأمّا الثاني فَيِأنَ؛ المطلوب الدَينِي 
ليسسَ مُنحصراً في الإيمّان وَإِنْ كَانَ هُو المعظم. فَإِنْ ثبت مَا قَررنًا بّقِي الدْرَكَ عَلى 


3 ع 


المصئف. 

فإِنْ قِيلَ: لعل هَذا الرّأي هُو ماده فِيما يَأتِي. 

قلمًا: لَوْ أراد / ذلك لقال عَقِب قله إلا" الإيمّان. وَهُو الختَار وفاقا لأبي 
إسحاق إلخ. فيكونُ أخص وَأْوْضَّح. وأيضا فقد عَبّر هُنالِك بالدّينِية وَهِي أَعَم مِنَ 
الإيمّان, وَسَنزِيدُ في هذا بّحثا إِنْ شَاءَ الله تعاك. 
الوق ف لتعارّض الأدلة) 

خَامسُها: الوَقَفُ لتعارّض الأدلة: وَهُو رَأي سيف الدّين الآمدي. قال فِي 
الإحكام بَعَدَ أَنْ فرع مِنْ تقرير حُجَجِ الفريقيُن: «وَإذا عرف ضُعْف الْأَخَذ مِنَ 
الجانِبيْنء فالحق عِنْدي فِي ذلك إِنّما مُو إمْكانٌ كل وَاحدٍ مِنَ اللذهبيْن. وأمّا ترجيم 

لثمل ري تع دأ ع قخمعر دلأسه 

الحق مِنهما فعسى أن يكون عند غيري تحقيقه» انتهى. 

وَاممذهبّان فِي كلام الآمدي أُوْلاهُما مدهب القاضي. وَمِدْهبُ العتزلة مَع 
الخوارج. والفقهاء. وَلَكِن وَقع فِي أثُناء كلامه ذكر مَدْهَب الإمّام. وَجَعلةُ مع مَذهَب 
القاضي فِي قرن لاشتراكيْهمًا في إثكار التّقل. فَالظَاهِرٌ أنهُ مُتوقف فِي الكل وَلذا 


*- وردت في نسخة ب: فإن. 
2- وردت في نسخة ب: هنا. 
كٍ انظر الإحكام/1: 44. 
*- انظر المغصول/1: 153. 
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أطلق المصنّف وَإِنْ كَانَ ظَاهرٌ أو كلام الآمدي تَزْييفْ مَدْهَب القاضي وَعَدَمِ الالتقات 
ليه والته أغلم. 
التفصيل فى الألفاظ الدالة على الأحكام الفرعية والدالة على الأخكا 
هٍِ الدالة م الفرعية والدالة م 

الأصلية) 

سَادِسُهاء التّفصيلٌء فالألفاظ الدّالة عَلى الأخكام الفرعية. كالصّلاةٍ وَالصّيام 
وَالحجّ حَقائّق شَرّعية كما قال المعتزلة. وَالدّالَة على الأحكام الأَطْلِية» وَهِي المراد 
بالدّيزِية كالإيمَان والكفر وَالفِسْق حَقائْق لغوية لآ شَرْعِيّة. وَهذا مُخْتَارٌ المصنّف وَمَنْ 
كرمع 

وَتقدّم أن المعتزلة احْتجُوا عَلى كون الإيمّان أيضاً حقيقة شَرْعِيّة أن الإيمَانَ 
لقة هُو التّصْدِيقٌ القلببي. وَفي الشُرْع هُو العبادات مِنْ فِعْل الواجبات. لِمَا مر عَنهُم مِنْ 
أن فِعلَ الواجبات هُو الدّين إلخ وتقدّم جوابّه وَلِما مَرٌ مِنْ أن الفاسق ليس يمُؤون لأنهُ 

2 لما ل 

ياس 0 #يس ل 2< 0 اعم ماس 3ه 0 الت 2 
يُخْرّى وَالمُؤين لآ يُخْرَىء لقؤله تعالى: ويَهُمٌ لا يرج الله الثبي والطين 
آَمَنُها مَمَ1)4 

وَأجابَ الآمدي وَابِنُ الحاجب” بِأَنَّ المراد بِمَن آمَن مَعهُ الصّحابّة. وَهُم بُرآكُ 
مما رتب عَليْه دُخولَ الثّار مِنَ الحرابّة وَالسّعْي بالإقساد لا مُطْلّق المأمن. أو بأَنَّ 
ب 7 وه ْ 
قولةٌ (وَالدينَ آمنوا مَّعَدُ) مُنْتائف. 
“- التحريم: 8. 
*- انظر الإحكام/1: 44. 
7- انظر مختصر المتهى مع شرح العضد/1: 167. 
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(مَسَألةَ مُرككب الكبيرة عِندَ المعتزلة ليس مُؤمنا ولا كافراً] 
وَاعْلَمِ أن هَذِه الممنألة. يُقَالَ هِي أُوَّل مَسَأَلةٍ كشأث فِي الاغترّال. وَهُو كؤن 


الفاسيق ليس بمؤمن ولا كافِر. فَلهُ النزلة بينَ المنزلتين, وَمُسبّب ذَلِك أنهم قالوا 


كات هر 


الإيمان لعَة هُو التُصْديقَء والقاسق مُصدّق, ثم تقل الإيمّان شرعاً إك عَدمٍ ارتكاب شَيءٍ 
مِنَ المعاصيء فَمَن” ارتكب يقيئاً منهًا فَليْس بِمُؤْمِن شرعاء ثُمْ لا يُبلغ الكفرة 
(مُناقَشة اليُوسي لِمُخَتَار المصنّف في المشآلة) 

وَفِي كلام الُصنّف فِي هذا القؤل تظر مِنْ أَوْجُهِ: 

الأول جكايّتةُ عَنْ أبي إسحاق وَهُو لَمْ يَسْتكن الدّينية مُطلقاء بَل الإِيمَانُ ققطء 
وَعِارَتَهُ على مَا حكى الشّارح وَعَيْره: دأنّ الإيمانَ يَبعَى على مَؤْضوعِه في اللقة وَأنَّ 
الألفاظ التي ذكرّناهَا مِنّ الضلاةٍوَالصهامٍ وَالحجّ / وَغيْر ذلك منقولة, وَليْس مِنْ ضرورة 
الثقل أَنْ يكونَ فِي جميع الألفاط وَإنْما يكونُ على حَسب ما يُقومُ عَليْه الدليل* 
انتهى. 

فَإِنْ فَهِمَ الصنّف أَنَّ مُرادَهِ الإيمَان وَنحوه. يدليل ذكر الضّلاة وَالصّيام وَالحَجٌ 
فِي مُقابَلتِه لزمَ مَا ذكرّنا قبل مِنْ أنّ قَولهُ: “وقومْ إلا الإيمان” وَهُو هذا بعيْنه. 


ع وردت في لسخة ب: وهي. 

2- وردت في نسخة ب: من. 

*- قارن بما ورد في البحر الخيط/2: 168. 

*- شرح اللمع/1: 183. العشنيف/1: 443-442. 
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اللّهمّ إلا أنْ يكونَ وُجِدَ مَنْ يُخصّص الإيمّان غَيْر أبي إسْحَاق, وَإِنْ <لم>* يَفْهّم ذلِك» 
بَلْ ظَاهِر الكلم مِنْ خُصوص الإيمَان لَمْ يَصح التّقل عَنَهُ هُنا كما اغترّض يه العِراقِي. 

الثاِي. حكايّتةُ عَنَ الإمامَيْنء والمؤجود” لَهُما عَلى ما رَأَيْنا مِنْ كلام الرّازي 
فِي الجصول”. وما بلقنا مِنْ كلام إِمَامِ الحرمّين: عَدَمِ التفريق حَبَينَ>* فرْعِي 
وَدينِيء ثُمْ هُما لا يُقولان بالحقايّق الشرعِية أصلاء بل الألفاظ عِنْدهُما مُجارَات” 
لغوية كما مر في كلام الإمام الرّازي غَيْر ما مَرّة. 

الثالثُ. التَّفْرِيقٌ بَينَ الفرعية وَالأَصْلية الذي اخْتارَه ضَعيفٌ؛ فَإنَّ الألفاظ؟ 
يت و" قمع رثكن ل ات لوكس كأ بقث يعن 
جميعها لم تبق عَلى موضوعها اللغوي. فما يتطرق مِنَ الثقل أو التجوز جَائَرْ فِي 
القِسمين. 

فَإِنْ قِيلَ: الصّلاة لفة الدُعاء. وفي الشَّرع أَفْعالٌ مُخصوصّة. وَالإِيمَان لغة 
التّصْديق. وَهُو كذلِك فِي الشَرعء فظهر الفرق* 

قلًا: هذا وَهْم ضَعِيفْ لآ يُقومُ عَلى سَاق, فَإِنْ الصّلاة شرعاً عبادّة جُرْؤْها 
الدّعَاء أو لَزمهّاء وَالإيمَان ضرعا عبادّة جُؤُها النْصْدِيقَ إِذْ هُو التُصْديقّ بكذا وكذا 


أ- سقطت من لسخة ب. 

ِ وردت في نسخة أ: الوجود. 
(- انظر المحصول/1: 119. 
“- سقطت هن نسخة ب. 

١‏ وردت في نسخة ب: مجازاة. 
*- وردث في نسخة أ: اللفظ. 
7 -- 

- وردت في نسخة أ: موضعه. 


*- وردت في نسخة ب: لا الفرق. 
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لآ مُجرّد التَصْديقء وَباتّفاق' لا فرق فِي التّجوز بَيْن إطلاق اسم الجزء عَلى الكل أو 
اللأزم عَلى الملزوم وَأَنْ جَعلَ مُتعلق التّصْديق شرطاً غير دَاخِل فِي التَسْويّة فَلتُجعل 
الأفعَالٌ أيضا كَدلِك كما يُقول القاضي- وَلا فرق. 

فَإِنْ قِيلَ: الفرقٌ هُو أَنّ الصّلة لأَيُفهم مِنْها الدُعاءٌ فِي الشّرْعء بَلْ يَلك العبادة 
يخلاف الإيمّان. 

قلًا: وَالإيمانٌ أيضاً لا يُمَهَم مِنهُ مُطلَق التُْديق الذي وضع له لَه بَلْ تصْديق 


2 


فَإِنْ قِيلَ: هَبهُ خَاصًا أُليْس جُرْئِياً منَ المسمّى اللغوي. وَإِطْلاقُ اسم الكلي عَلى 
كلّ فَرْد مِنّْ أفرابه حقيقة. 

2 2 0ه 5-6 ساي 9 و ع # اسن » 1 1 

قلنا”: ليس بجزني لتقيد مَفهومه بالقيد بل هُو أخص. وَاسْم الأعمْ عَلى 
الأخصّ والمطلق عَلى الْقيّد ل يَكونٌ حقيقة. فَالَذهبان الأخيران. أَعنِي كُونَ الجميع 
حقيقة بقرعية أو حقيقة عُرفية مَجازاً هويا أقرَب. 

وَأمّا تعيّن الأولى مِنْ هَذِيْن فليْس بَيّنْء بل الوقف أظهّر كما قال الآمدي* 

ديد عى 5 25 :ع يي جْ 3 2 2-2 0 م - 

ولا تتوهم أنا نرتضي فِي كون الجميع حقيقة شرعية قول العتزلة. كلا بل 
5 500 5 # 0 عر 00 ياه 2 ل ا 12 
عَلى خلاف ما يُقولونَ. أما فِي الفروع فلا فرق وأما في الأصول فمأخَذهُم كما مَرٌ 


كدوروت في تسخةابه وفي الاتفاق. 
2- انظر التقريب/1: 387 وها بعدها. 
3- وردت في نسخة أ: قلت. 

3 انظر الإحكام/1: 44. 
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<أنْ>* الإيمانَ هُو الأعمّالء وَل تقول نْحنٌ بذك بَلْ تقول إِنْ كَانَ الإيمَانُ مُنقولا 
عياء فمعتاةُ أنه اسم لتْديق خاص تقلا عَنْ ملق التصْديق. 

/ وَقَد قا جُمهُور من سَلفِنا بكؤن الإيمّان هُو الأعمّال”: وَليْس ذُلِك عَلى مَا 
يُقول المعكزلة وَسَتُحقق ذُلِك فِي مَحَلّه [مِنْ هذا الككاب]* إِنْ شاء الله تعالى. 

هذا ويقائل أَنْ يَقول: أنه لا نُسلَمُ وُجودَ الحقيقة الشّرعِية أصلاًء بْلْ إِما 
لغوية. وَإمًا عُرْفية. وَذِلِك أن لفظ الصّلاة وَنَْحْوهَا [فِي الشرع]”. إِنْ كائت مُجارّات 
لغوية كما يُقولة الإمام* 3 أو حقيقة في مُوضوعها الأول وَالزَّائِدِ يون كما قالهُ القاضي 
فلا إشكال. 

وَإِنْ كانَ الشارع ثقلها إلى هَِه المعاني فهي مُلحَقة باللعة العَربيّة» فإِنْ اغتبّر 
دَلِك بحسّب التّزول فبلسّان عَربي مُبّينء وَإِنْ كان يلفظِ الرُسول فهو عَربِي بَلْ أفصّح 
العَرّب. وما نَطَّقَ به العَربُ وَاسْتعمَلوةٌ بأيّ وَجه فَهُو مِنْ لغتِهم. 

وبيائه أنه إِنْ كات الأوْضاعٌ امطلاحية؛ قواضصحٌ أنهُ يَصِحْ أَنْ تكون في مَرق 
وَأَنْ تكونَ قيئاً بَعدَ شَيءِء كم ل حدّ إذلك ينْتهي نه حَنّى يَنْتهِي اللسانُ بائتهّاء” 


“- سقطت من نسخة ب. 
وردت في نسخة أ: عن. 

(- وردت في نسخة ب: الإبمان. 
ساقط هن نسخة أ. 

*- سقطت من نسخة أ. 

“- انظر المحصول/1: 119 

2 وردت في نسخة ب: لانتهاء. 
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أفله. ولو فرضت ألفاظٌ حَدئت عِنْد تميم. أو قيس. أَوْ حِمْيّر أَوْ عَيْرهَاء فِي رمان 
الوي أو بَعده قبل تغيّر سان العَرّب لمعان وَتكدّمت بهاء لأخدناها نوم غربية. 
وماك قد تبحدث عَنْ لف سمعئاه منهئم مَتى وضع لمعئاه حََى إن ايكون من 
أوْضَاعْ المَجَم. فإذا أخذوه وَاسْتعمّلوةُ قَلنَا مُعرّب وَأَدْخْلئَاه في لُعتِهمء فَكيْف مَا هُو 
مِنْ أوؤضاعِهم؟ وكونٌ هذا العنّى حَديثاً لا يضر فَإِنّ تجدّد امعاني يُوجِب تَجِددَ الألفاظ 
في كل لغقٍ. 

وَقَد سَاهدّنا فِي لغات العجم يَحدث مَعْنى كنوع لباسء أو لَوْن طَعَامٍء أوْ آلّة, 
أوْ غَيْر دك مما يَسْتخرجه مَهِرَة الصناع في كلّ حِرّقة» فلا محالّة يُحْدث له اسم 
يُسمّى يه عِنْد العَامّة» وَيَنخرط به فِي جُملّة لقة مُمْتعملة بَرَبَرية أو رُومِيّة أو 
حَبشِية: فكذا اللقة العَربِيّة عَلى هذا المثوال'. لما حَدئت المعاني الشْرعِيّة وجب أنْ 
تحدّث لها ألفاظ تُسمّى بها. فَإِنْ أطلقتها العَربْ كائت غربية, وَلَو أَطْلقتْها العَجمٌ 
كانت عَجِمِيّة وَإِنْ كائت بتؤقيفي قلا شكال أيضاء لأنةُ مَعلومٌ وجودُ الزّيادَة في 
اللغة كما فِي الأعلام. وَنحو مَا ذكرنا فِي اللّغات يَتأمّ ذلك مُتصفاً. ولا يُمُولئّك 
مَخاقة غَيْر دا وَنحو هذا النَّر يَكونٌ فِي الّقة* العامّة أيضاً. لأنّ جَريّائَها قَدْ يَكونُ 
فِي عُرْف العرب فهي لعَة وَاقه الموفق. 


'- وردت في نسخة ب: المنقول. 
2- وردت في د تسخحة أ: مخافة. 

3 5 1 
- وردت في نسخة ب: العرفية. 


ِ وردت ف نسخة ب: لغوية. 


-105- 


425 


(أمْران ألْسَب بالمصئف فِي تغريف الشرعِي) 

السّابعٌ: عَرْف المصنّف الشَرعِي لِتَقبيّنَ الحقيقة الشّرْعِية وتتميّز عَنْ أَخْتَيْهًا. 
وكانَ الأنسب به أَمُران: 

أحدهماء فِي الوَضع. وَهُو أَنْ يبدأ بتغريفها أَوّلاً قَبِلَ الحكم يوجودهاء لأنَّ 
النُصَور سَابق ل التُصّديق وضعاء وَالعُدْرُ لَهُ أنه أواد جَمعَ الأقسام والحكم عليهًا 
اختصارا فَلَمْ يَتة يتفرغ لتعريفِها إلا بَعدَ لِك وُوُجوب سَبّْق النُصور نما هُو فِي ذهن 
الحاكم. 

تُانِيهمَاء فِي اللفظٍ وَمُو أن الأولى أنْ يَقول: وَالشّرعِية أو الشَّرْعي ما اسْتفِيدَ 
ِنَ الشرعء لأنّ الكلام فِي اللّفْط لا الَعتى, وَأَحْسَن ذلك أَنْ يُقوك: ما / لَمْ حيُدْرف>1 
وَضْعه إلا مِنَ الشرعء لثلا يُوهِمْ أن الحقيقة الشْرْعيُة لفظ حدث في سان الشّرْع وَلَمْ 
0 "قبل ذلك إن هذا لي بمرار. 6 ل حدوث الوضع لاحُدوثُ اللفظ 


0 


(جعلَ الإمام وَعَيْهُ الوضح واللفْظ 50 ا 
وَجعل ذلك الإمامُ وَغَيّره أربّعة أقسام. لأَنّ اللفظ وَالَعنَى إِمَا أَنْ يكوا 
مَُجهولين معأ عِندَ العَربِء كأوائّل السُور عِنْد مَنْ يَجعلها أسمَاء لها. 


2 سقطت هن نسخة ب. 
ب وردت في نسخة ب: يعرلها. 
”- راجع شوح العضد على المختصر/1: 163 الإهاج/1: 75 والبحر امحيط/2: 158 
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أَوْ مَعلومَين بِالوّضّع كلفظٍ الرّحمن لِلهِ تعالى. فَإنهُما مَعلومَان فِي أنفسهماء 

وَلكِن العَرّب لآ تغرف إطلاق الرّحمن عَلى الله تعانى. وَلِذا لَمّا تَرْلَ قَولهٌ تعالى: 
0 م هو ب 2 م و 00 2 0 8 2 3 

(رقلَ ادها الله أ دعا الرّحْمَنَ4*. قَانُوا: لا عرف الرّحمن إلا رحمان 
اليَمامّة, 

أَوْ يَكونٌ اللفظ مُعلوماً وَالََتَى مَجهولاً. كالصّلاة وَالرّكاة وَنَحْوهمًا. 

أو المَكْس قال بَعضُهُم: كلفظ الأب. يَمَنِي في قولِه تعالى: (وَفَاكهَة 
و 34 ان واه ا 0 ميو ام ا اك 2 
وبا فإن معنَاه وهو الكلام معلوم واللفظ مجهول. وإذا قال امير المؤمنين عمر 


2 585 مر ل 2 ع ار 5 مع 5 هه مها 
دم سمعها: «هذه الفاكهة فما الأبْ؟ كم قال: وما يَضْرء عُمّر إِنْ لم يَغرف 


وفِيه نظر. لأنّ هَذا إِنْ لَمْ يَعرفةٌ بَعِضُ المَرّب لغرابّته عِندَهُمء فقد عَرفَةُ 
35 6 2 300 
غيرهة*. فإنة كان مِن أوضاعهم. 
م اجرب عه 


5 55 00 : و#اسم عي 3 3 52 5 >> 
إذا عم هَذَاء فنقول الصنّف لم يُسْتفِد اسم فيجب أَنْ يُكونَ مَعنَاهُ لَمْ كُستفد 


اسمية باسْمه إلا مِنَ الشَرْع لآ أن الاسمَ بذاته لَمْ يُستَفَد إلا مِنَ الشرع. 


6 الإسراء: 109 

2 عبس: 31. 

كك وردت في نسخة ب: وأها. 

“- وردت في نسخة ب: يظن. 

“- قارت بما ورد في البحر المحيط/2: 159 وفاية الوصول/1: 41. 
“- وردت في نسخة ب: لغرابته عنده فقد عرفه غيره. 


7 5 
- وردت في نسخة ب: لأن. 


-07 1س 


(في تغريف الشّرعِي عِندَ المصلف شِبْه استطراد) 

القَّامِن: قَولٌ المصئّف: “وقد يُطلقّ على المندُوب والمباح” يِبّْه استطراد. 
حَيثُ ذكر لفظ الشّرْعي ذكرَ هذا اللفظ إذا اسْتُعمِل سَواءُ في يسان“ الشُرْعء أو في 
عرف الفقهّاء. 

وَأما الاغتراض عَليّْه أن هذا خَارِج عن البَحثء مِنْ حَيثُ إِنّ مَعنّى كون الشّيْءٍ 
مَشروعاًء أنه تعلق به الحكم لا أنةٌ وَقمَ اسم بإزائه فَهُو سَاقِط لأنَّ بَحْثْ المصنّف 
ليس عَنْ ذات المشرُوع مِنْ حَيثُ هُوء بل مِنْ حَيثُ ولآلة هذا اللفظ. 

وكَمْ مِنْ عَائْبِ قولاصّحيحاً ‏ *ب* وآقته مِنَّ الفهُم السُقيم 

(كما وجد الاسم الشرعِي فهل وجد الفعل والحرف الشَرْعِيَينِ!) 

الّاسِع: قالَ الإمام فخرٌ الدّين رَحمة الله تعالى: «كما وجد الابلمٌ الشَّرْعيء 
فَهل وُجد الفِعلٌ الشَرْعي والحرف الشَرعِي؟ والأقرب أنهُما لَّمْ يُوجدَا أما أولاً. 
قبالاستقراء. وَأمّا ثانياًء فَلأَنّ الفِعلّ صيقة دَالّة على وقوع الْصْدَر [بشيء]” غَيْر مُعيْن 
في زَمن غير معي فَإِنْ كان الصدرُ لغوياً المتحال كون الل شرعياً. وَإنْ كانَ شرعياً 
وَجب كونُ الفعل أيضا شَرعياًء تبعا لكؤن الَصْدر أيضاً شرعياًء فيكونُ الفِعلٌ شرعياً 
أمراً حصل بالعَرّض لا بالذات»* انْتهّى. 


“- وردت في نسخة أ: لفظ. 
0 سقطت هن نسخة أ 
5 انظر المصول/1: 139. 
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وَلَمْ يُعرّج فِي الاستدلآل التَّانِي عَلى الحرفيء لأنهُ لآ يَنْهضْ فيه غير 
الاستقراء. وَذَلِك أنّ مُوجب إحدّاث الألفاظ الشّرعِية هُو حُدوتُ المعانِي. وَمِن الجايز 
أن يَحِدّث مِنَ المَعانِي ما يُؤْدّي بالحروف فيقتضي التّظَر أَنْ يُحدّث له حرف. وَما قَرّر 
مِنَّ الدَليل عَلى الفعل لآ يَنهضٌ إلا لَوْ كان المصدرٌ وَالقعْلٌ / مُتلازميْن” فِي الوّجود, 

وَليْس كذلك. فَإِنّ ذلك أمر أكثري لا كلي. قلو” وُجِدَ مَصْدرٌ ولا فِغْل لَهُ 
ويح وتليْسه وَموَيبه وتؤيل» في مشهور اللقة» أمكن أن يُحدث لَه الشَرْع فعلاء 
فيكونُ الَمْدرُ لغوياً وَالفِعلٌُ شرعياً. وَلُو وُجدَ فِعْل لآ مَصدر له لغة ك«عسى» وَدلِيسَ». 
أمْكنَ أنْ يُحدث لَه الشَرعٌ مَصْدراء فيكونٌ الفِعلُ تُغوياً وَالَصدَرٌ شرعياً. وَهذا مِنَ القسم 
الوَاقِع. 

عَم يُمَكِنٌ أَنْ يُقالَ: إِنّْ الألقاظ الشَّرعِيّة لَمْ تُحدّث لكل مَعنَى جديد عَلى 
الإطلاق. بل لمعئى شَرعِي أي: مَطلُوب مِنَ المكلّف تحصيلة أَوْ تركه اللأذون له فيه. 
وَهذا ل يُتصور أَنْ يَكونَ مَُدلولاً للحرف وَلا للفعل دُونَ مَصُدره. أمّا أَوْلاً فلن الحروفَ 
آلات قلا تصلح إلا معان آبية» وَأمًا ثانياًفلاتُحاد مَصمُون الفِغْل وَمصْدرهء فيْتحيل 
كن أحدهُما مطلوبا شرعا دُونَ الآخر. 
(اسم الحقيقة مُشْترَك] 

العَاشِر: قال حُجَّة الإبسلام في النتسفي: «اغلم أن اسم الحقيقة مُشْترك: إِذ 
قَدْ يراد به ذات الشَّيء وَحدهء وَيُرادٌ به حَقِيقة الكلام, وَلَكِن إذا اسْتُعمِل فِي الألفاظ 
أريدَ به مَا اتعول فِي مُوضوعه»” انتهى. 
5 وردت في نسحخة ب: متلازهان. 
2 وردت في نسخة ب: فإن. 


3- نص منقول من المستصفى/1: 341. 
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ل وهو مشترا ترك أيضاً بِينَ الدّاتِ وَبِينَ حَدّهَا الدّال عَليّهاء فهذِه ئلاثّة معان 
مُرْفية وَالرّابحُ لغويء وَهُو مَا يَحقَّ على الَرْءِ أنْ يَحويه كما مَرْ. وَالقه اوفق 
(الحقيقة العُرْفِيةٌ قِسْمان) 

الحادي عَشَّر: الحقيقة العُرفية قِسّمان. لأنّ التّقلَ فيا قَدْ يَكونُ إلى يَعض 
أفرابٍ الْعنّى اللقوي كَالدّابة» وقد يَكونُ إخارج كالقابْط إِنْ اعْثُبر حقيقة عُرفية. 
(الكلامٌ في المجاز) 

-والمجاز” المقايل للحقيقة عِنْد الإطلاق العُرْفِ ُو “اللقظ المُستعمل- 
اخترازاً عَن امهمل وَعن الوضوعء قبل أن يُستَعمَل كما مر “يوضع ثان” اخترازاً عن 
الحقيقة. فَإِنْها يوَضع أُوّل كما مر “لعلاقة” بَِينَ مَا وُضع. ثانيا وما وضع لَه أوّلاً: 
احترازا عَن العلم المنقول كفضل وَأسد فإِنهُ مُسْتعمَل يِوْضّع ثان. وَلكِن لم تُعتبَر بينه 
وَبِينَ الأول عَلاقَة أصلا لآ" مُشابهة ولا غَيْرِهَاء فُعلم” مِنْ قولنا بَوَضْع ان وم تقل 
مُنْتَهِوَل ف ثانيا “وجوب سبق الوضلع” قبلَ هذا الوضع. إلا لَمْ يكن هذا ثانياً. 
وَيدلِك يُتحقق الجاز. 

وهو أي وجوب سَبّْق الوضع “اثقاق” أي مُتّفق عَلِيّه كما يُعلم مِن النُعريف 
الذكور “لا الاستعمال” لِمَعنَى الأول فلا يَجِب سبقه بَلْ يَجورٌ أَنْ يُكونَ اللفظ 
حوضع>” لمغنى. ثم لَمْ يُستعمّل فِيه أصلاً حَتّى تُقِل إلى مَعنَى آخَرء فيكونُ فِي 
الثانِي مجازا لِتقدُم وَضع قبّله ون َم يَتقدّم اُْتعمّال. 
*- وردت في نسخنة ): لآن. 
*- وردت في نسخة أ: المستعمل. 


3 سقطت هن نسخة ب. 
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قَإِنْ قِيلَ: مَا مَعتَى كونة وضع وَلَمْ يُستَعمّل؟. 

ُلنًا: مَعنّى الوَضْع تَعْيينُ النّفْظ بإزاء الَعنّى لِيدُلٌ عَليْهِ عِندّما يُطلَقَء وَمعنَى 
الاْتعمّال هُو الإطلاق. وَدَلِك بأَنْ يَدخُلَ فِي التركيب مَحكوماً عَليْه أو محكوماً 
يه أو رابا تنقيا ٠‏ فيجورٌ أن يُعيّنَ اللفظ للمعنى تُمْ يُتفقْ يُتَفْوُ أَنْ يُتحدِّث / عَنْهُ أصلاء 
وَوِثالٌ ذلك فِي الأعلام” أن تُسمّي ولدك رَيداً كم لم يُتْفق أَنْ تقول: خَرجَ ريد ولا 
رَأَيتُ زيداً وَل غيْر ذلك. وهذا وَاضِح. “وهو” أي عَدمْ وُجوب سَبّْقَ الاسْتعمّال 
“المخثار”. 

وَقِيل: : لآبدٌ نه قلا يُتَجوْرٌ فِي اللفظ حَتّى يُسِتَعمَل فيما وضع له أولاً. 

“قيل:” لا يَجِب سَيّْق ما ذُكر مِنَ الاستعمّال للفظ حَالَ كونِه "مطلقا” أي غَيْر 
مُفضّل إلى مَضْدر وَغَيْره. 

“والأصح” التّفصيل. وَهُو أنه لآ يجب سَبّق الاْتعمّال “لِمَا عدا الممصدر- 
أي مَصْدَر الجاز المذتق أمًا هُو فَلابدٌ مِنْ سَبّقَ <اسْتعمَاله قلا يَكونٌ الَدْتقٌ مَجازاً إلا 
إذا سَبِقَ اسْيِعْمالٌ مَصْدره حقيقة, ولا يَجبُْ سَبْق اسْتِعمَال الْشْتق ينفْسهِ حَقيقة>5 
كما فِي لفظ الرّحمن. فَإنهُ في الله تعالى مَجارٌ لأنهُ مِنَ الرّحمَةٍ وَهِي رقة القلب. 
وَدلِك مُستحيلٌ عَلى الله تعالى. وَالرُّحمة مُسْتعمّلة في غيْر الله تعالى حقيقة: 
وَالرُحمن نفسه لَمْ يُستعمّل حَقيقة: لأنه لَمْ يُسْتَعمَل لِغيْر الله تعالى وَهُو فِيه مَجار. 


*- وردت في نسغة أ: أي. 
0 وردت في نسخة ب: الإسلام. 


3 ساقظ من ةيه 
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ويس مَعنَى كلام الْصنّف أن الَسْدَر إذا اسْتُمول مجازاً يجب لِسَيّْقَ اسْتعمّاله 
حقيقة: بل الكَلامُ فيه بالتُطر إلى التق كما قرّرًا. 

“وهو واقغ” أي الجارٌ فِي الكلام مُطلقاء أُمَا فِي كلام الله تعالى فكقوله 
<تعائي>*: يَجْعَُونَ أَسَابِهَهْرٌ فج آسانهر)”: فاطق الأابع على الأنايل 
تسمية للجرْء بام الكل كما سيأتي. 


وَأما في السنة فكقؤله صف (يَدُ لله مَلآ لآ تَغِيضّها كثرَة الإثفاق سحاء اليل 
وَالهّار)” أَوْ كما قال. فَأَطْلقَ اليد على النعمَة أو القوة* كما سَيأتِي. 

وما فِي كلام النّاس فكتسبية الشَّجاع أسداً والجواد بحرا وَغَيْر ذِك؛ وَهُو 

“خلافا للأستان» أبِي إِسْحَاق الإسفرا ايني” "ل ”أبي عَلي “القارسي”»؟ التّحو يِ 
في نَفيهمًا وُقوءَهُ "طلقا" <لآ>” فِي كلام النّاس. وَلآَ فِي الكتاب وَالسُنَةِ خيلافا 
للظاهريّة” في نفيهم وقوه “في الكتاب والسنة” نُونَ غيرهما. 


“- سقطت هن نسخة نب. 

2- البقرة: 18, 

(- أخرجه البخاري في كتاب التوحيد, باب: قول الله تعالى: (إلما خَلَّقتٌ بيَديُ». ومسلم في كتاب 
الزكاة, باب: الحث على النفقة وتبشبر المنفق بالخلف. ْ : 

*- وردت في نسخة ب: القدرة. 

”- انظر ترجمته في الجزء الثالث ص: 253. 

25 انظر ترجمته في الجرء الشالثك ص: 182. 

- سقطت من نسخة ب. 
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تنبيهَات: (في مَزيدٍ تقرير حقيقة المجاز وَمَباحِثْ أَحْكامِه) 
(تغْريف المجاز ل 

الأوّك:الجاز' لغة مُفعل مِن جاز يَجِورٌء يُقالَ: جَارَ الكاد. وَجارَ التّهْر: إذا 
تعداةٌ. وَالَجارٌ مَوْضِع الجواز كَالقئْطرَّة: وَيَكونٌ أيضاً مَصْدَر يمعنّى الجواز. فَدُقِل اللفظ 
الْؤصوفُ لأنهُ تَعدّى مِنْ مَعناه الأول إلى الثاني» وَالأتسّب بحسّب اللفظ أن سْمَيَ 
بذلك؛ لأَنّ امتكلم يَجِعلهُ مجازاً يَعبّر فيه إلى حَاجته. وَهُو الَعنى الثّانِي. وكأنَ 
الإطلاق أولاة مِنْ مجاز المشابهة أوْ السّبّبية» ثم صَارَ حقيقة عُرْفِية. 


2 اخام يراه يي مماه ل قح 2 0 

قلنًا: إن لوحظ مِنَ اللغة فقط فَهي خاصّة وَإِنْ لوحظ تَعدّد الفنون مِنْ أصول 
وَبّيانء احَْتَمِلَ أَنْ يُقالَ خَاصَّة. لكونهًا اصطلاحية, أَوْ عَامّة لِعدَم تعيّن الثّاقل. 
(تَعْرِيف المجاز اصّطِلاحاً) 

الثّانِي: عَرْف كثيرٌ مِنَ النّاس الْجازٌ بأنهُ «اللفظ المسْتَعمَل فِي غَيْر مَا / وضع 
لَه بناءً على أنه لِمَوضوع فِي الجملة. وَيَصحّ التُعبِيرٌ الأول مع كؤنه مَؤْضوعاً أيضاء 
ويكونٌ المعنى فِي غير مَا وضع لهُ ألا وَهُومَا وضع لَهُ ثانياء وَالثّانِية أَصرح. 

وَهَذَا رَاجِعٌ إلى مَعنّى الوَضعء قَمَن قال هُو جَعْل اللفظ دليلاً عَلى الَعنّى 
كالصئّف. فَالْجارٌ عِنْدهُ مَوْضوع لأنهُ قَدْ جُعلَ دليلاً عَلى الْعنّى. 


*- انظر في مزيد تعريف المجاز: شرح تنقيح الفصول: 42, شرح العضد على المختصر/1: 2141 
الإبحاج في شرح المنهاج/1: 273 وففاية السول/1: 248. 


2 وردت في نسخة ب: أولى. 
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وَمِنْ قال هُو جَعلهُ دليلاً عَلى العنى” بنفسهء فالَجارٌ عِنّْدهُ غير مَوْضوع, 
لاحْتَيَاجِهِ فِي الدُلالّة إلى قريئة؛ وَيَزيدونَ «على وَجِه يَصحٌ»” ليخرجَ القلط. 

وَتركةٌ الصنّف إما لأنَّ زكر الوَظْع يُخرجة. لأَنَّ القلط ليس مَعهُ وَضْعء وَإمًا 
ذكر العلاقة' إِذْ لا علاقة مع القلط وَلأَ يَحَفى أَنّْ البّحثَ الوَاردَ فِي الحقيقة مِنْ جهّة 
الوْضع وَاردٌ هُنا [أيضا]* 

فيْقال: الوَضع الأول هُو تَعْيينَ اللفظ بإزاء المعتّىء وَوَضْع الجاز إِنّما هُو 
الاشْتهّانٌ فَإنْ كانَ حَقيقة فيهما فهو مُجْمِلُ وإلا فَمَجازٌ فِي التَّانِي وَهُو المرادٌ هناء 
وَكِلاهُما مُمنوعٌ فِي التُعريف. 

5 2 مي . 5 2ه لي - لي 3-0 ع هداس ل 0 5 و ليا 

والجواب هنا تحو ما مر. وهاهنا بحث. وهو أن الوضع إن أريد به مجرد 
إطلاق اللفظٍ عَلى العنّىء فالغَلط دَاخلّ فيه. وأيضا لَوْ كانَ الوَضعٌ هُو الإطلاق لم يُوجَد 
وضع يدون استِعمّال. 

وَإنْ أريدَ أَخَص منة كتيويئة اللفظ للدّلاّة عَلى الَعنّىء فَإِنْ أريدَ الشخصيء 
فَالْجارٌ ليس فِي جميعه ذلِكء فإِنّ تسميّة الشجاع أسدا ليس فيه غَيْر الإطلاق. 


5 انظر شرح تتنقمح الفصول: 22. 

*- انظر المختصر بشرح العضذ/1: 138. 

3- انظر لمزيد التفصيل في المجاز اصطلاحا: المعتمد/1: 17 المستصفى/1: 341, الإحكام/1: 238 
المختصر بشرح العضد/1: 141 شرح تنقيح الفصول: 44: الإبماج في شرح المنهاج/1: 2273 فاية 
السول/1: 247 وحاشية البنائ على شرح جمع الجوامع للمحلي/1: 173. 

“- سقطت هن نسخة أ. 
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وَنْ أريدَ النُوعِي فَليْس “يوضع ثان”, بَنْ أل لأنّ الجاوّ مَوْضوعٌ بالنُوع أولا 
عِنْدَمَا وْضِعَت الحقايّق. تأمّل. 

وَبهَذا يُعلمٌ أيضاً أنّ لا حَاصِل للاشتهار اللذكور فِي وَضْع الجاز لأنَّ ذلك في 
الأفراد عَيْر مُوْجود وَغَيْر مَطلوب. وَفِي النّوعِ ليس يمقطود. 

وَزَادَ البَيانِيُونَ في تعريف الجاز, همع قريئّة عَدَم إرادة الَوضوع لَه أوَلا.. 
للاختراز عَن الكنايّة» بناءً عَلى أَنّها ليسّت مِنَ المجاز. 

وَلَمْ يَختج الُصنْفٌ إلى هذا القَيْد لأنْ لفط الهنايّة عِندَهُ مُسْتعمل في مَعئاه 
مُراداً به لأزم العنَىء فهِي خَارجَة بقؤْلنًا “يوضع ثان". وَمتَى استُعوات فِي اللأزم 
كانت دَاخْلة فِي الجاز عَلى ما سَيأتي. ثُمّ هذا القيْد لا يَتأنّى إلا عَلى امْتناع أَنْ يراد 
اللفظ حَقِيقتهُ وار وَدْلِكَ خلآف مُختار امصنّف. 

فَإِنْ قِيلَ: وَلابدٌ في لجاز مِنْ قريئة عِنْد كل أحد. 

َلتُ: تُعم. وَلِكِن لإفادة أنه مَجارٌ لا تَمْنع إرادة الأوّل. 

قَنْ قِيلَ: إِنّما تّفِيدُ الجازية لإفادتهًا أن الفط فِي الَعنّى الثاني لا فِي الأول 
لِك عَيْن كؤْنهًا مَائِعة مِنْ إرادَة الأول. 

قلث: نَعَمء وَلكِن بالتّتبّع لا بالقضدء ثُمّ قد تَتْضحٌ قَرائِن تُفيدُ التّانِي مُع الأول 
كما مر فِي هذا البّحث. 

الثالث: العلاقة لغة بفثح الِعَيّن: لفظ مُشْترَك يَكونُ يمعئّى الصّداقة. وَيمِعنى 


الخصومٌّة عَلى الفّد وَيمعتى الحبّة. قال الشَّاعِر: 
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2/29 أغَلاقة آم الوْليَّدِبَمْدَما ١‏ ** تان رَأمك كالثّقَام” لكيس 
وما يَتعلق يه الإنسانٌ مِنْ صناعة وَغْيْرهاء وَما يتبلغ به مِنَ اليش وَما يُتعلق به مِنَ 
الّهِيء وَغَيّر ذلِك. 

م تقل إلى الوَجه الذي به يَصح النّجِوّزء بإطلاق اللفظ عَلى غير <مَعْناه مِنْ>* 
مُشابَهة أَوْ سَبِيِيّة أَوْ مُجاوّرة وَنَحو ذَلِك أخذا إمًا مِنّ العلاقة بمعنّى الصّداقة, لأنهًا 
رَاجِعّة إلى التّناسْب وَهُو فِي الجميع. وَإِما مِنَ العلاقة يمعتّى مَا يُتعلق به وَهُو أظهّر. 

وإطلاقه عَلى الوه الذكور مَجِارٌَ لأنهُ بمعتّى ما به العّلاقة أي الصَّحْبَّة: أو 

و 2 : 7 00 ل ف ع عل 1 وهلي ' 
التُعلق. أَوْ بمعنى التعلق به فِي المعنّى الثّانِيء ثُمْ صَارَ حقيقة عرفِيّة. 

وَيجورٌ أَنْ تكونَ العلاقة بكسر العَيْنِ مِنْ علاقة القوس وَالسُوطٍ مُثلاء .وقد يَكونُ 
الكسْر أيضا فِي مَعنَى الحبّة. 

وَاعْلم أنه لآبدٌ للمجاز مِنْ عَلاقةٍ وقرينة كما مَرْ. وَالفرق بَينَهِما أن الملاقة ما 
كرناء وَالقريئّة ما يُنصّب دليلاً على كن اللفظ أَريدَ به العنّى الجازي مِنْ لفظ سايق 
3-1 و 4 ور ا لقنا “دا #8 عي مس رن بير 1 ١‏ 
أَوْ لأحق أَوْ حَال. فالعلاقة تُصحح الدّجوّر والقريئّة تُفِهِمُه. 


'- التغام ضرب من نبت إذا يبس ابيضء ولذلك يشبه به الشيب. والمغخلس رأس الرجل إذا صار 
فيه شيب. شرح شواهد المغني للسيوطي/2: 722. 

*- بيت ينسب للمرار الأسدي. انظر شوح شواهد ابن هشام للسيوطي/2: 722 ولسان العرب 
الغجلد 2: 863. 

“-مافظ امن ستعة ن: 
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(المجارٌ يكون لغوياً وشرعياً وَُرفِياً عَامًا أوْ خَاضًا) 

الرّابِعٌ: المجارٌ يَكونُ أيضاً لغوياً كالأسدٍ للشّجاع مِنَ النّاسء وبشرعياً كالضّلاة 
للدُعاءء وَعُرفياً ححَاما>” كالدَابةٍ للإئسان. وَعُرقياً خَاضًا كَالفِمْل للحدث عِنْد 
الدّخوِيء وَكلُ ذِك داخلٌ في تعريف الْصئّف, لأنّ قَولهُ “المُستعمل بوضلع ثان- 
شَاول لِمَا كانَ ثانياً بحسب اللغة وَالشَّع وَالمُرف” العام وَالخاص» فَالفظ فِي العتّى 
الثاني مُعْتَبِر بحسب ما كَانَ ثانياً عَنَهُ فإِنْ كَانَ ثانياً بحسب الْعنّى الثغوي فَهُو 
مَجارٌ لُغوي. أو بحدسّب الْعنَى الشَرعِي فمجارٌ شَرعِيء وَهكذا. 

وَيهِدَا تعلمٌ أن ليس المراد الئّانِي يحسّب الوجود الخَارجيء بّلْ يحسّب 
الاغتبار. سَواءٌ كانَ ثانياً فِي الوّجود مّع ذُلِكء كالصّلاةٍ في ذات الأركان عِنْد صَاحبٍ 
اللغة إذَا اعْتَيِرَنَاهًا مَجازا 7 أو بالعكس كالصّلاةٍ فِي الدّعاءِ عِنْد صَاحِبِ الشرع. 

إن الصّلاةَ فِي الدّعاءِ هُو الوَضع الأول في الوجودٍ قبل ذات الأركان”. وَلَكِن 
صَاحِبَ الشَرْع إِنّما يَنظر أوْلاً إلى المعئى الشّرعِي. فَكانّ تَظرّه إلى اللغوي وَهُو الدُعاء 
ثانيا يحسَبه. وَكَذا الكَلامُ فِي العُرفِيات. وَلَمْ يَحتّج الصنّف أيضاً أنْ يُقيّدَ يامطلاح 
التُخاطب, كأنهُ استغئّاء أيضاً بالحيثية”. وَالبَحثُ هُنا كَالبَحثِ فِي الحقيقة, فلا 


حَاجَة إلى إعادته. 


5 سقطت من نسخة ب, 
3 وردت في نسخة أ: الشرعي والعرني. 
3 وردت في نسخة ب: الركوع. 


*- وردت في نسخة أ: حينية . 
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[تحقِيق مسأل المجاز هل يَسْتَلزِمٌ الحقيقة؟) 

الخامسٌ: الحقيقة لآ تَستلزمٌ الجازّ قطعاء إِذْ ل يَجبُ تقل اللفظ مِنْ مَعنّاه إلى 
مَعنّى آخَرء وَفِي العَكس خلاف! وَتحقيقة أَنْ تعلّم أن الوضع كما مر جَعْل اللفظ 
دلهلاً على المعتّى. وَالاستِعمال إطلاق اللفظ وإرادَة المعتى. وَلآ يكون إلا عِنْد التّركيب 

430 قما مر إن يوضع الف / رأسا فهو مُهل وَلَحَديُ قنة. وَإِنْ وضع وَلَمْ يُستَعمل 

فيس بحقيقة ولا مجاز. وَإِنْ اسْتُعمل في مَعئاه أولا فَهِوَ حقيقة. وَيجورُ تقله إذ 
ذاك مَجارَا اثّفاقا. ١‏ ش 

وَعَل يُجورٌ قله قَيلَ الاسْتعمّال خلاف؟ مَنعّه قَوْم. إذْ لَوْ تقل اللفظ قَبلَ أَنْ 
يُستَعمّل أصلا لَمْ يكن للوَضْع الأول فَائِدَة. فَتَالِي بَاطلُ فَالقدُم مثله. 

وأجيب: بِأَنّها تكونُ في استعمّاله فِيمَا وضع له ثانياً. وَقَد يقال فهلا اقتصّر 
عَلى الثاني مِنْ أل مَرّة. وَالجواب: أنه يَجِعَل الأول مُقدّمَة لكؤن الثّانِي مُجازاء 
توصلا يذِك إلى فَوائِد الجاز على مَا سَيأتي واه أعلم. 

وَجوّزةٌ آخرون, إذْ لآ مَانِع من كما قُلناء وَهُو المختارٌ في كلام المصيّف. 
وَعليّه فالمجارٌ لا يَسْتلرْمٌ الحقيقة. 


- انظر تفصيل المسألة في: المعتمد/1: 135, الإحكام/1: 47: المختصر بشرح العضد/1: 535 
وشرح جمع الجوامع مع حاشية البنايه/1: 173. 
*- انظر المعتمد/1: 11, المحصول/1: 147. المستصفى/1: 344 والمختصر بشرح العضد/1: 153. 
(- انظر الإحكام/1: 34 والمختصر بشرح العضد/1: 153. 
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وَاختار المصنّف مَذهبا تالثاً مِنْ عِنْده وَهُو التّفصيلُ بَينَ الممْدرء قيجب سيق 
الاستعمّال فِي حَقه وَبَينَ غير فلا يَجبُْ. وَل يَظْهَر وَجْه لِهّذا التُفصيل عقلاً ولا 
تقلاً. وَإِنْ ادُعى اسْتقراء فبعيد أَنْ يَتمَ لَهُ. 

وَقَولٌ اليراقِي «أنةٌ تبع فيه الآمديء سَهوٌء قن الذكور فِي الإحكام «إنّما هُو 
بُطلان قول مَنْ يُقول كل مَجاز لَهُ حقيقة». وَهَذا هُو الذهبْ المختارٌ فلا تفصيل. 

وَاعْلَم أن مَا كر مَبْنِي على التُفريق بَينَ الوَضْع والاستعمّال كما قَرُرتَاء بناءً 
عَلى أَنّْ اللفظ يُعيّن بإزاء 0 م َكونُ إطلاقة عَليْه بعد أو ل يَكون. وَهَذا مَوجودٌ 
5 ع اذك اعم ع َه 5 
فِي الأعلام مُشاهدة. إِذْ يُسمّى الوَلدُ زَيدَ مثلاء ثُمّ يكونُ بَعدَ ذلك الإطلاق فيقال: 
جَاءَ ريد وزيد فيل ونحوه. 

وَأم في أسماء الأجُناسء وَهِي اي البَحْثْء فيُحتمل أَنْ يكونَ لها وَضْع كذلِك 
خَارجٍ عَن الاستعمّال وَهِوَ أُقَرَب الاحتمَاليْن وَيُحتَمِلُ أَنْ يكونَ وَضْعهَا نما تحقق 
ياسْتعمّالها فِي مَعانِيهًا كما يُشاهّد اليُومُ في الوَضْع الجازي. وعليّه فلا يُكونٌ مَجارٌ 
بدون حقيقة. 

فَإِنْ قِيلَ: تَعليمُ آدَمْ الأسماءَ صريمٌ فِي الأوّلء إِذْ قد عَلِمٍ مَدلولاتها قبل وجودٍ 
الاستعمال. 

قلنًا: قَنْ عَلِيْت مَا وقح ون الحيطٍ في المراد بالأسماء هنا كما مَرُ وعد تَسْلِيم 
أكها أَسْماءٌ السئيات: فجائز أن يكو قَذ عَلِمَ قيئاً المتعملة َيْره قبل ذلك في 


مدلولة. وَذْلِك حاصِل وَضعه وألله الموفق. 


*- انظر الإحكام/1: 34. 
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431 


2 2ه 7 2 ديق 
زفي علة تقدم الرحمن على الرحيم في السملة) 

السايس: تَقدم 3 الرّحمن لم يستعمل في غير ألله تعالى. ذلك دم في 
البَسْملةٍ على الرّحيم. مع أن الأبلغ أو بالتَخّرء وما ذلك إلا لكؤنه فِي مَعنّى العم 
2 5 500 وه ند ء. 8 مكه ‏ اعكآقى اي دذاعى ميمت 7 
ولم يقع فيه اشتراك كما لم يقع في اسم الجلالة. واما تسمية مسيلمة الكذّاب: 
رَحمانٌ اليَمامَة وقول شَاعِرهم <فيه>”: 

سَمَوْت بِالَجَد يا ابن الأكرمين أب *ا* وَأَنْت غَيْث الوَرَى لآزلت رَحْمانا 
فقيل: شاد ل اغتداد به وَقِيلَ: استعمَلوةٌ عُتوا ولجاجاً فِي الكفر مع عَدم صِحُته 
وقِيل: المختصُ باله تَعالَى هُو المحلى بالألف واللامة 

10 في د معيده - 10 

الى قوال المختلفة في وقوع المجاز) 

السّابع: يُتعلق بالجاز مَباحِث كثيرة» / فأوّلها بَيَانُ حقيقته وَقَدْ مَرّ وَبَعْده 
أحكامه مِنهًا كونه لآ يَسْتلزم الحقيقة وقد مَرٌء وَمِنهًا وقوعه. وَذْكرَ الصنّف فيه 
ثلائة أقوال: 


ل 0 


(الأول: أنه واقع والدليل عَليه] 

الأول أنة وَاقع” وَهُو الحق. وَالدَلِيلُ عَليهِ فِي كلام النّاس أنهّم استعمّلوا 
الأسّد مُثلاً لجاع وَالبَّخْر للجواد وَعَيْر نِك. فيُقالُ مُثلا الأسدُ فِي الشّجاع مِنَ النّاس 
مجاز الأسّد وَاقعٌ» فَيُْج مِنَ الثّاِث الَجارٌ وَاقِع وَهُو المطلوب. 
ل سقطت من نسخة ب. 
*- قارن بما ورد في شرح الي على جمع الجوامع/1: 308. 


“- انظر اللمع: 5: الإحكام/1: 661 المختصر بشرح العضد/1: 167, فواتح الرحموت/1: 211 
وحاشية البنائ على شرح جمع الجوامع للمحلي/1: 174. 
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7 ع اهبيع سمه 0 00 1 "عي سا وي اسه شرعى دي 

وَبِيانُ الآولى أن الأسد فِي الشجاع [مِن الئاس] مستعمل في غير ما وضع له 
أولء وكلٌ ما كانَ كَذلِك فَهُو مَجارٌ فَالأسدٌ مَجارٌ. 

ما الأولى. فلأنّ اللغة شاهدة بأنَّ مَوْضوع الأسّد هُو الحيّوان المفترس لآ 


الإنْسان الشجاعٌ وَلم يُستَعمَل <فيه>* فهو مُسْتَعْس فِي غير مُوضوعه لآ مُحالة. 


وَأَمّا الثّانِية» فلأنّ حَقيقة المجاز عِنّْد الجميع هُو مَا اسْتُعمل” فِي غير مَا وضع 


وَبهانٌ الثانية الاستقراء. وفي كلام الله تعالى أنَّ قوله تعالى: ايَجَاءَ 
يله 6*. وقؤله: (إجطارًا يويسا أَنْ يَنقَسٌ)". وقوله: (إيَجُملُونَ أَسَاِهَهمٌ 
فج آطانِهرٌ)". وَغْيرقاء يَمتَنْع َقلاً أوْحَسًا حَمْلها على أَمْلها. فَهِي مجازات, 
وإذا صَحّ في القر آن حمّم>” فِي الحديث إدْ لا َال بالفزق. 


*- سقطت من نسخة أ. 
#امقط امن بغة ب: 

3- وردت في نسخة ): مستعمل. 
4- الفجر: 22. 

“ع يوسشق 57 

5- البقرة: 19. 

7- سقطت من نسخة ب. 
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5 


(الثاني: أنهلَمْ يَقَع وَحُجَج المانعين) 

القاِي: أنه لَمْ يق ونسبةٌ للأستاذ؟ والفارسي. وَاحْتِجٌ الأنعُونَ للمجاز” أن 
اللفظ لَوْ أفان العئى مجازأًء فَِمّا مَع القريئة أَوْ يدونْهاء بَاطِلُ الأول لأنَّ القريئة 
حِيدَئذٍ إِنْ حَصلّت فَاللفظ مَعها مُسْتقِل بالإفادة» فيكونٌ حقيقة. وَإِنْلَمْ َحصّل لَمْ يُفِد 
شَيئا قلا يَكونٌ مَجازاً وَل حقيقة. وَباطلٌ الثاني أيضاًء لأنة إِنْ أقاد بلا قريئة فَهُو 
حقيقة لا مَجَاز. 

وَأجيب: بأنهُ يُفيدٌ” يقريئة وَلاَ مَعنّى للمّجان إلا ذِك» وكونةٌ مَعههًا مُسْتقلاً ل 
يَجعَلهُ حَقيقة: لأَنْ الحقيقة مَا اسْتقلٌ يدون قريئةٍ. 
(الثالث: أنه غيْر وَاقِع في الككتاب وَالسة) 

الثالث» أنهُ غَيْر واقِع فِي الكتاب والسسّنة. وَنسّبه الُصنّف إلى الظاهِرية, 
وَاْفْتهّر يذلِك: أَبُو بَكر ابن دود الأصبّهاني الظاهِري* 

ويل َنعة في القرآن عَنْ بَْض الحنابّة يض . وَيُنق أيضاً عن القاضي* أده 
لا مُجارٌ في القرآن. 


*- قال في الإهاج/1: 296: «قال إمام الحرمين في التلخيص الذي اختصره من التقريب والإرشاد 
للقاضي: والظن بالأستاذ أنه لا يصح عنه, وفيما علقه من خط ابن الصلاح أن أبا القاسم ابن كج 
حكى عن أبي علي الفارسي إنكار امجاز كما هو اللحكي عن الأستاف». 

2- وردت في نسخة أ: بامجاز. 

ف وردت ف نسخة أ: بعيد. 

*- محمد بن داود بن علي خلف الظاهري أبو بكر (.../297 هس). الفقيه الأديب: المناظر الشاعرء 
جلس مكان والده بعد وفاته للتدريس. له: *الوصول إلى معرفة الأصول". وفيات الأعيان/4: 259. 
*- انظر الإبماج في شرح المبهاج/1: 297. 

“- انظر التقريب/1 : 399 وما بعدها. 
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432 


(ِحُجَج المانعين وقوع المجاز) 

وَاحتّجٌ المانعُونَ وُقوعّه بأَوْجه: 

الأول أنهُ لَوْ وَقعَ الَجارٌ فِي القرآن ما مع القريئة فَيطولُ يلا قائدة» وَإِمَا 
بدونها فيُْبّسء وَهذا الدِّيل يَقتضي مَنعَ لجاز مُطلَقاً كما قال الإْنوي' 

الثاني أنه لَوْ تكلم البَاري تغالى بالمجاز لوجب أنْ يُسْتَقّ لَهُ ونه فيقال 
مُتجوز. وَالثَّائِي بَاطل”. 

الثّالتُء أن العُدوَ عن الحقيقة إلى الجاز يَقتضي العَجْز عَنهّاء وَذْلِكَ عَلى الله 
تعالى مُحال. 

وَأَجِيبَ عَن الأول أنه يُكونٌ مَع القريئة فلا إلبّاس. وَلّيس بَتطويل لأنة 
بفائدة» وَسَيأتي ذكر القوايد. ْ 

وَعن الثّانِي. أن أسماءً الله تَعالَى تؤقيفية وَعلَى أَنّها اططلاجية. فلفظ مُتجوّز 
يَمْتنْع إطلاقه لماع . وَهُو أنهُ مُوهِمٍ ارتكاب مَا لا ينبّغي. 

قُلتُ: / وَلاَ حَاجَة إلى هَذا عِندَ الدُخقيق. فَإنَّ التّكلّم بالجاز لآ يُوجِبُ اشْتقاق 
اسم منة كَالتكُم بالحقيقة وَغَيْر ذِك. 


وعن الثالثء أن العُدول إِنَّما يَكونٌ لفوائد لا عجزا. 


*- انظر فاية السول/2: 164. 
2- انظر نهاية السول/2: 164 والإهاج في شرح المنهاج/1: 296. 
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(الكلام في أَسْباب ه العدول ا لحقيقية عن استعمال المحاز) 

وإثما يُعدل إليه” أي إك المجاز بأَنْ يُترّك اللفظ الدّال حقيقة وَيُوْتَى بَدِلهُ 
بالدُال مَجازاً “إثقل الحقيقة” على اللسان. وَيكونٌُ الَجارُ خفيفاً فَيُعبّر به. 

“أو بتشاعتها” أي قبِحها فِي السامع, كَلفْظ الخراء بكشر الخاء. يُعدَل عَنهُ 
إلى لفظ القائطء وَهُو حقيقة في لكان النخض. 

“أو جهلها” أي كون الحقيقة مَجِهُولَة للمُتكلم أَوْ للمُخاطب. أَوْ غيرهمًا مِمّنْ 
يُرادٌ فهمة أَوْ يُخْشى فيعبّر بالكجازء إذ ل طَريقَ سواه فِي الأول وَلِبِيّان اراد في 
الثاني وَالقَّالثْ ولإخْفابُه فِي الرابع. 

فَإِنْ قلت: إذًا لَمْ يَعرف المتكلمٌ للمَعتّى إلا هذا الأفظ فكيْف يحكم بأَنهُ مَجا 
عُدلَ إليه؟. 

قلئًا: يُعرّف الَجارٌ وَإِنْ لَمْ تُعرّف الحقيقة تَظليداًء أو استدلالاً بالعقل أو 
العُرفم أو الحسّ مثلاء على أنه مح طلّه حَقيقّة جهلاً يَصدق أنة ادل" عن الحقيقّة 
إلى المجاز. نظرا إلى مَا في نفس الأمْرء وإنْ لم يَقصِد ذلِك. 

“أ بَلاغْتِه- أي الجا حو رَأَيتُ أسداً يَومِي فَإِنّهِ أبلغ مِنْ رَأْيتُ شجاعاً. 


#اس 


“أ شهرته” أي الجاز عِنّْد السامِعِينَ دُونَ الحقيقة. فيكونٌ وَاضحاء وَغَيْر 
ذلك كأن يَحصّل بالمجاز تعظيم أو اسْتقامّة وَرْن أو قافية أَوْ تسجّع دُونَ الحقيقة. “أو 


*- وردت في نسخة أ: عامل. 
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تنبيهات: (فِي مَزِيدٍ تقريرٍ مَباحِتْ العُدول إلى المجاز عَن الحقيقة الأطل) 
(فِي شرح ألفاظ: العُدول» القل» البَشاعَة وَالبلاغة) 

الأوّل: يقال عَدلَ فلانٌ عَن الشَّيءٍ عَدلاً وَعُدولاً إذا حَادَ عَنهُ وُعدلَ عَن الشّيءٍ 
عُدولاً إذا رَجعَ إليه. 

وَيُّقالُ: قل الشّيءٌ يالضّم ثقلا بكشر ففتّح وثقالة فَهُو تقيل. 

وَيُقال بَشِع الطغامٌ يكسر الشين' بَشعا وَبَشاعَة فَهُو بَشِعُء وَهُو الكريهٌ الطعم 
يَأَخْذ بالحلق مِن جفوفي ومرارة» والبَشِع أيضا المتغيّر الفم مِنْ عدم الاستياكٍ 
ِو © عن م - 00 2 0م 
وَالتّحلل. والسيئ الخلق. والعَايس.ء وَالدّمِيم والخبيث النّفس. 

وَإطلاق البَشاعَة هنا عَلى كون اللفظة كريهّة لِحَبِثِها. 

يقال بَلْْ الرجُل بالصّم فَهُو بَليعُ إذا كانَ قصيحاً يلع بنْطْقِهِ مَا يُريد. وَشَيْء 
بَالعٌ جَيّْدُ وبَالغْ في الأمْر إذا لم يُقطر. 

التّانِي: الحقيقة هِي الأصْل فِي الكلام وجب ارتِكابهَاء إلا إذا عرض داع 
يدعو إلى العُدول عَنهًا بارتِكاب المجاز. فلدًا احْتيجَ إلى الثّنبيه عَلى أسْبابِ العُدولة. 
وَهِي المذكورة فِي كلام المصنّف. 


*- وردت في نسخخة ب: العين. 
*- ولمزيد التفصيل في أسباب العدول عن الحقيقة إلى المجاز ينظر ابن جني في المخصائص/2: 442- 
7 شرح العضد على مختصر ابن الخاجب/1: 159, وشرح اتخلي على جمع الجوامع/1: 175. 
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433 


(أسْباب العُدول إلى المجاز قد تزجع إلى اللفظ أو إلى المغنى أو لهم مَعأ) 
الثالث: أُسبَابُ العُدول إلى المجاز إمَا أن ترجع إلى اللفظ أو إلى امَعتّى. أو لَهُما 


معا. 


52-1 


والأول إما أَنْ يرجع إك ذّات الفط أو إى ما يَعرض له الأول أن يَكونَ لفظ 
الحقيقة تقيلاً على الأسان. وَلِك إما لتقل حُروفِه في تغميهاء أو لثنافرهاء أو إثقل 


في تركيبها مِنْ كدية أو كَيفمّة مثلاء أَوْ يُكون كريها فِي السّمع / أَوْ غريبا وَحَشِيا 
وَنحو ذَلِك. 


وَالتّاِي أنْ لا يَكونَ للمَعّى لفظ حقيقة أصلاًء أو يُكون مُجهولاً رأسأًء أو يَكون 
<المجازٌ صالحا أ يوز أو قَافِيةٍ. و 0 ارقي أو غمّر دَلِك مِنْ أصّناف 
البَّدِيع دُونَ الحقيقة. أَوْ يُكون المجاز> 'أشيّر أوْتَحْو 

وَالثّانِي مِنَ التقسيم أَنْ يَحصّل بالمجاز تعظيم. أ تحقين. َو بَيانُ أو تَقوية: 
أو تأكِيد. أو حو ذلِك. 

وَالقَالتُ ظَاهِرٌ مِمًا كر فَإِنَّ الجارَّ قَدْ يَحصل فيه امبالغة مع سَلاسّة الف 


والحقيقة قَدْ تَخلو مِنْ دَلِك مع بقل اللفظ 
(مثال لثقل اللفظ) 


ف هاس 4 5 ا ل قاع ل 5 0 
الرّابعٌ: مَتُلوا “يثقل لقظ الحقيقة” بالختفقيق وأنهُ اسم للدَاهِيةٍء فقال 
بَعضهم: يُعدَل عَنة إلى اسم الثّائْبة 00 مثلا. وَقالَ آخرُونَ: يُعْدلُ عَنهُ إلى لفط 


اموت مَثلاً فيقال: : وقعَ فُلآن فِي الوسيء إن وقح في شد وَفِي ذلك نظو”. 


أ ساقط هن نسخة ب. 
2- قارن بما ورد في غاية السول/2: 177-176. 
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وَلأَشْك أنه فَسَّر فِي الصّحاح الخنفقيق بالدّاهِية, وَلَكِن الظَاهِر مِنْ كلامه أنهُ 
وَضْففْ مِنْ خَفق الرّيح وَالتُونَ رَائدَة. وَفِي القامُوس' أنه «وَصْفُْ للسّريعّة جدًا مِنَ 
الثُوق وَالظلْمان, وَحِكايّة جَرَي الخيل وَهِي صِشْيّة فِي اضطراب». وإذا كَانَ وَصِفاً عَلى 
مَعنَى السّرعَة وَالاضْطرَاب, كَانَ فِي الذّاهِية مُجازاء وكيف مع ذُلِك يُعْدلُ عَنَهُ إلى 
النَائيّة <وَالحارئة وَهُما حَقيقتان فِي وَصْفهَاء وَلَو مَثُلوا يالخنفقيق للدّاهِية يُعدَد 
عَنهُ إلى>* اموت مثلا كَانَ أقرب. 


(مثال لبشاعة اللفظ) 


وَمثُلوا أيضاً “للتشاعة” بالخيراءة وَهِي مَضْدَرء يُقَالُ خَرءَ بكر العَيّن مهموزا 
خراءاً وخراءة بفتح الخَاءٍ وَقَد تُكْسَّرء وَخُروءَة والخرء بالضّم اسم للعذرة وكذا 
الخرّاء بكر الخاء. وَالاسمٌ هو المنابُ أنْ يُمثّل به فِي مُقابّلة القَائْط لآ المْدَرء وَإنْ 
كانَ يّصح أَنْ يُتَجورٌ به عَن الاسم. 
(مثال للتُعظيم) 

وَمثُلوا للتٌُعظِيم بنخو قولك: سَلام عَلى المجلس العَالِي* وَفِيه تَظرء إن التُعظِيمْ 


ه اع هه 


دنا 9 تَفَادُ ضُُ وَصّف الجل بالعالي ل من مجرد التجوّز بإطلاق المجلس على 
أهْله]” وَمَا يُستَفادٌ مِنّ العُدول عَن الخطاب إلى الإظهار لآ يَختصٌ بالتّعبير بالُجا:؟ 


'- انظر القاموس الحيط/3: 227. 

2 ساقط من نسخة ب. 

(- انظر البحر الغحيط/2: 190-189 وشرح الكوكب المنو/1: 156. 
4 ساقط من نسخة أ. 


“- ورد في نسخة ب: بالتعبير امجازي. 
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(أطبق البُلفَاء عَلى أن المجارّ أبلخ مِنَ الحفيقة) 

الخامسن: أطبق البُلمَاءٌ على أَنَّ المجارّ أُبلعٌ مِنَ الحقيقة. لأنَّ الائتقال فيه مِنَ 
اللزموم إلى اللأزم» فَهِوَ كدغوى الشَّيءٍ ببيّنةٍ ومع ذلك فبلآغة الكلام هِي مُطابّقتة 
[لِمُقتَضى الحال]” والأخوال تُخْتلِف. فقد تَقتضِي الحال إير أد الجازة <يِمًا>” فيه 
ِنَ القوّة وَالدقة وَالُخاطب أَهْل لِفهّم ذلك لفطئته. وَقَد تقتّضي الحال إيراد الحقيقة 
لوضوحمّاء وَامُحَاطبُ أهلّ للإيضاح لغباوتوه. 

ذا عَلِمّت هَدَاء فقؤلهم اهنا ميُعدَل إلى المجاز لبلاغته». يقال عَليْه: إِنْ أريدَ 
أنه يكؤنه أَبَْْ في تَفْسه: فهذا مر في كن تجار فَيحِب أن يُعدل إليه أبدً وَهُو 
بَاطل. وَإِنْ أَريدَ لكؤن الكلام مَعهُ بَليغاء فيجِب أَنْ يُعبَّر عَنهُ كذاء لأنَّ البَلاغة بهذا 
الاغتبار إِنّما يُوصفُ بها الكلامُ لا الكلِمّة. 


200 8 كا ل ٠.‏ 2 له 
(الكلام فِي أن المجارٌ ليس غالبا عَلى أكثر اللغات خلافا لابن حِني) 
وَيُجَابْ بأَنّ المراد الَعنّى الأول وَالقصّود أنه يُعدَل إليه عِنّد الاحتيّاجٍ إلى ذلك 


434 / والله أعلم. 


*- ساقط من نسخة أ. 

ّ وردت في نسخة ب: المجازي. 

*- سقطت هن نسخة ب. 

“- انظر الطراز/1: 80 وشرح اللي على جمع الجوامع مع حاشية البنائي/1: 175 وها بعدها. 
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-وليُس” الَجِارْ -غالبا على اللغات- أي بحيثٌ يَكونٌ أكثر اللّغات مَجازاً 
“خلافا- لأبي القدم “ابن جشي”! في قَؤْله بذلك, ممنتدلاً أن تخو قم َي يدك على 
انُضافب رَيْد بالقيّام» وَالقِيام جنْس يَتناوّل جَميعَ أفرادو. فيقتضي أَنْ يَكونَ مِنْ زَيدٍ 
هذا الجنس كلة وَهُو بَاطلٌ إذْ لآ يَجُتمعٌ لإثسان وَاحدٍ فِي وقتبء وَلاَ فِي مائة ألف 
سّنة القيام الدَّاخِلٍ كله حت الوَهُم. 1 

قال الإمَامُ القخر: «وَهُو ركيك. لأنة ظَنْ أن الصدرٌ لفظ دَالَّ عَلى جميع 
أشخاص يِلْك الَاهِيةٍ وَهُو بَاطلَ بَل الْدَر لفظ دَالَّ على الماهية أَغني: القدر المشترك 
بَينَ الواحدٍ وَالكلٌ. وَالَاهِية مِنْ حَيثُ هي هِي: لا تستلزمٌُ الوحدة ولا الكثرة. وإذا 
كان كذلك فَالفِعْل الْمْتقٌ منيًا لا ولآلة لَهُ على الكلية وَلاَ الجزئية. وَبأنكَ تقول: 
ضَربتُ زيداً وَالَظْرِوبُ بَعضْةُ لا كلةُ. فَهوٌ مَجارٌ وَلِذا <إ13>” احتيطً قِيلَ: ضَرِيْت 


7 0 
رَأسة مثلان 


وَأجيب أنه يتألم جميعة. وَرُدْ بِأنّ الدُعى التّجوّر فِي لفظ الصُّرب لآ لفظ 
ىُ 32 #وعى ا هم 0 شيع #0 ب#ماماه عراغلا 0 0 0 
التألم. والضرب إحساس يعثئف,. والمحسوس يعض البدن لا كلهء فالمضروب فِي 
الحقيقة' بَعضهُ لا كلهُ. 


*- أبو الفتح عثمان بن جني (392/321همس» الموصلي النحوي اللغوي, إمام مشهور في علوم اللفة 
العربية» من أحذق أهل الأدب وأعلمهم بالنحو والتصريف. من كتبه: "الخضصائص" “سر صناعة 
الإعراب" "المنصف", "شرح تصريف المازيي". وفيات الأعيان/3: 46. شذارات الذهب/3: 140. 
3 سقطت من نسخة ب. 

*- نص منقول بتصرف هن المحصول/1: 144-143. 

3 وردت في نسخة أ: بالحقيقة. 
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تنبيقات: (في تقرير مَجارّات أخر وَمَداجب اللغوئينَ فيها) 
(اسْتدراك الإمّام عَلى ابْن حِني في المجاز) 

الأوّل: قَالَ الإمام بَعدَ ذكر كلام ابْن حِنِّي' : «أَنَّ هَاهُنا مُجازات أَخَرء فَإِنْك 
إذا قلت: صَرِبْت زَيداً فيد لَيْس عبارة مِنْ جملّة البئيّة المَاهدَة. لأنَا تعلم أن وَيدا 
<هُو الذي>” كانَ مُوجودا في وقتب الولآدة. وَنعْلمٌ أن أَجرَاءهُ وَقت قبابه أكثر مِنْها 
وَفْت الولآدة. فَرَيد هُو تلك الأجزاء البّاقية مِنْ أَول حُدوثه إلى آخر قَنائِهء وَهُو 
المشمى بؤيد. 

فإذا قلت: ضَربتُ يدا لعل الإمُسَاس مَا وَقع على تلك الأجزاء. فيكونُ مَجازاً 
مِنْ هذا الوجه. 

وأيضاً إذا قلت: رأيت زَيداً فَالَْئِي ونه ونه وَسطحه وَلّيس رَيْد عبارَة عَنْ هذا 
القذرء فيكونٌُ مَجارًا. 

قالَ:- م هاهنا دَقيقة وَهِي : أن هَذهِ المجارّات من. الجاز العقلي. لأنّك إذا 
قلت: رَأَيتُ زَيداً وَضْربْتُ عُمراء قصيئتا رَأَيْت وَصرِْتُ مَسْتعملان في مَوْضوعَيْهِمَا 
الأصْليَيْنَ قلا تكوئان مَجارّين. وَلفظة رَيْد مِنَ الأغلام فلا تكونُ مَجازاًء فلم يَبق إلا أن 


الجارّ وَاقعٌ بالنّْبةٍ فيكونُ مُجازا عقلياء” انتهى. 


ل انظر ترجمعه في الجرء النالث ص 313. 


#يافظ امن تسحة نه 


7- نص منقول من المحصول/1: 143. 
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435 


(مَا تجوز يه ابْنْ جلي جَعلهُ الرازي مِنّ المجاز التقلي) 
التّانِي: قد ظهر مِنْ كلام الإمام اليل إلى ما قَالَهُ ابن جني مِنَ التّجوّز فِي هَذهٍ 
ع 1 5" 0 ا لوحيو ”ار م #1 
الأمثلة غير أنه جَعلهُ مِنَ الجاز المَقلِي» وَأنهُ وَاقَعْ بالئّسيّة وَهِي التعلق وَتسامُح 


الثالث: مَا ذكرّ الإمامٌ مِنَ التّجِوّر فِي نَحو «ضَربتُ ريدأ بحسّب الينيّة فيه 
تطظر, لأنّ النُّسوية وَقعَت على الشّخْص مِنْ حَيث هُو قَرْد مِنَ النّاسء مِنْ غيّْر مُلاحَظة 
كثرة الأجزاء وَل قتا وَلاَ زيادتها وَلانتقصهًا. وكما أنهُ لو اُتقص ونه شَيءٌ كذهاب 
يده أ رجَلِه يآفةٍ يَصدّق عَليَه الاسم فكنك” إذا وَقَعت الريادة» ويذلك جَرّت اللفة 
وَالعُرّف شَاهِد صذق. 

/ وِذلك لو رَأيتَ صَبِيّا عاب عَنك حَتَّى صَارَ شَابًا أو كهلا أَوْ شّيخاء ثُمْ رَأيتهُ 
فعرفتة لقلت: هذا هُو فلن بعينه. ولا يَصحٌ تفي هذا ولا إنكاره. وَذلِك عَلامة 
الحقيقة, أَوْ يُقال: الْعتَمّر الأخْاءٌ الموجودة حَالَ النّشأة. وَهِي البَاقِيّة مِنْ أوّل العمر 
إى آخيره. كما تقر لِك فِي مَباحث البَغْث. 

وكذا مَا كر بحسّب وَؤْيةٍ اللون وَالسّطح فيه نظر لأنَّ المشاهد أيضاً حالّة 
النسيّة هُو ذاك. وَغايّة ما فيه أَنْ النُسميّة وَقمّت للمَجمُوع» وَهُو مَثلا ما رَأى 
بَعضَهُ وَهُو البَخث المتقدّم قريباً. 


ءَّ هكذا وجد هذا البياض في الأصل المستنسخ منه. 
2- وردت في نسخة ]: فكذنا. 
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(اخْتلاف الأقوال في أَبي عَلي الفارسي بين قله بالمجاز وَإِنُكاره) 

الرّابعٌ: مَذَهب* ابْنُّ جني فِي هذا مَنسوبُ أيضاً لِشَيخِه أبي عَلي الفاربي: 
وَيُسّب أيضاً للقاري في هذاء وَهُو إِنكارُ لجاز رسا واقَه أعُلم. 
[مسْالة اتفال اللفظ وَإرادّة المَعنى المجازي هل يُشْترط إمكان المعنى 
الحقيقي بهذا اللفظ أم لا؟) 

“ولا مُعْتمدا” أي معمولاً به وَحِدَهِ “حيث تسنتحيل الحقيقة” أي حَيثْ لآ 
يَصح أنْ تراد فِي الكلام, “خلافاً لأبي حنيقة” فِي قوله يذلِكء مُثلا: إذا قَالَ الرّجل 
ِمَن هُو أسنٌ مِنهُ مِنْ عَبيده هذا ابْنِيء فالحقيقة مُمتَيْعة ة هُنا وَهُو كوتُه ابْنا كما 
خب إذ لآ ينأ كبير مِنْ صَغير. فَقالَ الإمام أبو حنيقة: يُحمّل عَلى الجاز وَهُو 
الِثق ليم الكلام. وَقاَ غَيْره لا يُحملء وَالكَلام َو لأ عِْرَة يوه 
كنبيهات: (فِي مَزِيدِ تفصيل القؤل في جَوانِب مُرئيطة بالمسألة) 
(آراء أئمّة الحنفية في المسألة) 

الأول: تُقِل عَنْ صَاحِبَي* الإمام أبي حنيفة أبي يُوسّف' وَمُحمّد ابْن الحسّن* 
أنْهُّما يُخالِفانهِ في هذه المنآلة. بَعدَ اثفاق الئلائثة عَلى أن الجازّ خُلف عَن الحقيقة, 


*- انظر مذهب ابن جني مفصلا في الحصول/1: 143. 

7- انظر المغني والشرح الكبير لابن قدامة/12: 237. 

3 وردت في تسخعة ب: صاحب. 

“- أبو يوسف بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس بن معد بن حبتة الأنصاري تسبا. كان فقيها عاما 
حافظا من أهل الكوفة صاحب أبي حديفة. تولى قضاء بعداد, ويعتبر أول من دعي بقاضي القضاة. 
عاش بعد أبي حنيفة 32 عاما. وفيات الأعيان/6: 378. 
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فقالَ الأخيرَان: «ذلك بحسّب الحكم. وَيُشْترط فِي إرادة الجاز بالكلام إمْكانُ إرادة 
5 28 ا 7 2 2 3 5 و 5 531 3 و 3 ع ٠»‏ 

الحقيقة يه». وقال أبو حنيفة: «إنما ذلك بحسب امتكلم. وإذما يشترط صحة اللفظ 

فِي العربية وإنْ لَمْ تصح الحقيقة أصلاء فَيّرادُ الَجارٌ” صوناً للكلام عَن الإلغا» كما 


ل 


مر 


مع 
0 


الثَانِي: إِنّما يَنبَغي الاختلآفْ إذا لَمْ يَنُو العثق» وَل قلا إشكال فِي قبوله. 
وَوَقعَ فِي كلام المَافِعيّة أنه لآ يَصِحّ ال وَإِنْ كواةٌ. بَنْ يَجبْ إِلغاءً الكلام حَيثُ تصح 
الحقيقة. وَهدًا عِنْدي فِي غَايّة الضف وَسَأَبِيّنَهُ قريباً إِنْ شاء الته [تعالى]3 
( اقرح المذكور إن كان فَرْضْ مثال قلا مُناقَشة وَإنْ كان مُتعيّناً قلآ) 

الثّالث: مَا ذكروا فِي الفرع الذكور إِنْ كانَ فَرْض مثال قلا مُناقشة. وَإِنْ كَانَ 
مُتعيّنا فلء إذْ تصحيحُ الكلام بالتّجوز لا يُعيّن العِدْقَ. وعدم العِثق لأ يُوحِبُ الإلغاءً. 
إن مَدارَ التّجوز على أنه تقديرٌ مُضاف أي مثل: ابْنِي. وَالثِية كما تق في الحرية 
تع فِي الحنائة, وَالشفقة وَالطّاعَة. وَالِضيان. وَالَلحَة: والدٌمامّة» وَغَيْر ذلِكِ مِنَّ 
الكيؤيات وامقادير. وَكَونه عِنْد ذلك تُقبّل بِنِيّتهِ مُستفتياً أو مَاسُوراً بالبيّئة» أو لا 
تُقبل. أو ادْعاؤه الغو أو الكذب مَحِله 5 الفقه. 

الرَابمٌ: قَانوا أَمّا إِنْ كَانَ يُولَد مِثله لمثله وَل يكن مَعْروف التَسَب مِنْ غَيْره» 
فَيُحْتَقٌ انُفاقاء وَإلا فُوجهان. 


- “- أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيائن؛ مولى ليني شيان (189/132ه). يعد حافظ الفقه 
العراقيء وكان تدوينه أول تدوين فقهي جامع لأشتات نوع معين من الفقه. طبقات الفقهاء: 20-19. 
2- ورد في نسخة ب: في أداء لمجاز. 

”- سقطت هن نسخةأ. 


“-: وردت في نسخة ب: لغيره. 
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4536 


قلت: وَهذا أيضاً يُنظر فيه. فَإِنّ قولهُ هذا ابْنِي يَصمٌ أَنْ يُرِيدَ به اليتق وَأَنْ 
يُريدَ به المثلية فِي الحناتة أَوْ تحوهاء أُوْ يريد أنهُ ابْنهُ حقيقة عَلى جِهّة 
الاستلحاق. قَلابدَ مِنَ انر في تَمْيين سَيءٍ مِنْ لِك لوه وَتعْيبئه يول وَهلَة تحكم. 
ما ذكروة مِنْ مَشْروطِية صِحّة المجاز يإمُكان الحقيقة لا يستقيم) 

/ الخامس: ما ذكروةٌ مِنْ مَشْروطِية صِحّة لجاز بإمكان الحقيقة لا يَسْتَقِيم 
وَبهائّه أن الَجارّ فِي نَحُو: هذا ابْني إِما أن يَكونَ مَجَارَ حذف. أي مثل ابْني كما مَر 
وَلاَ َحْفَى أن هذا صَحِيمٌ وَإنْ لَمْ تصح الحقيقة إذٍ الْقدّر كالذكور'. وَإِمّا أن يَكونَ 
إطلاقاً للبُّنوّة وإرادَة للأزمها” وَهِي الحرّية. وَهذا مِنْ بَابِ الكنايّة عَلى مَا فيها مِنَ 
الخلآف. أَمَجَازَ أَمْ حقيقة؟ ولا إشكال فِي صِحتها مُطلقاًء إن «الكِنايّة لفظ أَريدَ يه 
لآزم مُعْناه مَع جواز إرادة اللزوم»؛ أي يُجورٌ أَنْ يراد فيهًا الملزوم وَأَنْ لا يُرادَ. 

قتصحٌ حَيثُ لا يُرادٌ أصلاء وَحِيثُ لا يَصِح أَنْ يراد كقؤنك: فلانٌ طَويلٌ 
النُجاد. وَجَبِان الكلب. وَمَهِرُول الفصيل. وكثيرٌ الرّماد: لِمَن لا نِجادَ لَهُ وَل طُلّب 
وَل قصيل ولا رَمَاد فَأَرِيدَ فِيهًا اللأزمٌ مِنْ طُول” القامة والمضيافية. وَإِنْ لَمْ يَكن 
للملزوم وُجِودٌُ فكذا يَصمْ إرادة لأزم البُنؤة وَنْ َم تُوجَد بُنوة وَل يَصم وجودُها. 

فَإِنْ قِيلَ: يَجِورُ أنْ يَكونَ الثالٌ مِنْ بَابِ الاستعارة المصرّحَة فلابدٌ مِنْ وجودٍ 


المشبه به وَهُو الابن. 


2 وردت في نسخة أ: كالموجود. 
6 وردت في نسخة ب: لازمها. 


3 وردت في نسخة أ: طوال. 
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قلث: لآ تصحّ الاْتعارَةً في نَحُو المثال. لاشتمّالهِ عَلى ذكر طَرفَيْ التّشْبِيه 

وَعلّى تقدير صِحّتهًا [عَلى]" مَا مَالَ إليه بَعضّ الْتَأخْرِينَ فلا يَجب وُجودُ المشبّه به 
0 5 2 م6 0 35 هِ 0 556 5 هه 20 « د 2 

بالشّخْصء بَل تعقل الماهية الجنُسيّة كاف فِي صحة التَّشْبِيهء عَلى أن وُجودَ الابْن 
فِي هذا لا مَدْخْلَ لَه 4 الكلام فى كون العبد انا لآ فى كون القايْل لَهُ أبن أو لآء 
قَافَهم. 
(اخْتَلافُ المعاني فِي المجاز التقلي هل يستلزمٌ الحقيقة؟) 

تُعَمء اختلف أهل العَانِي [فِي الجاز العقلِي]* هَل يُسْتلزم الحقيقة؟. فكانٌ 
الشّيحٌ عَبْد القاهر الجرجانِي” يُقول: لآ يَجبُ أَنْ يَكونَ لكل فِغْل مُسْند مُجازا فاعِل 
يُسْندُ إليه حقيقة. كما فِي قولك: سَرَدْني رُؤِيتُكء وَأْقدمَنِي بدك حَقَ لِي عَلى فلان» 
وقوله: مَثلاً يُزيّنكَ وَجّهِه حُسئا إذا مَا زدتةُ نظراء فَهذه الأفعال وَنحوهًا ليس 
<لها>” إِسْنادٌ حَقيقِي. 

وَاعْتَرَضَةُ الإمام الرّازي” أن الفعل لابدٌ لَهُ مِنْ فاعل حقيقة. لامتتاع صدورِ 


الفِعْل بلا فاعل. وَارْتضاةُ السّكاكي وأتباعٌه. وقالوا: حقيقة سَرّتَنِي رَؤيّتك: سَرَنِي 


2 مسقطت هن نسخة أ. 

2- ساقط من نسخة أ. 

5 عيد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجان (471/...ه). النحوي المتكلم على مذهب 
الأشعري, الفقيه على مذهب الشافعي, واضع أصول البلاغة وأحد أئمة النحو. من كتبه: "أسوار 
البلاغة", “دلائل الإعجاز”, "إعجاز القرآن” الكبير والمغير وغيرها. طبقات الشافعية/3: 242. 
طبقات المفسرين/1: 336. 
“- سقطت هن نسخة ب. 
*- انظر حاشية السعد على شرح العضد للمختصر/1: 156 وما بعدها. 
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القه عِنْد رُؤيتك. وهكذا وَردَ يِأَنَّ الفِعلّ وَإِنْ كانَ لآ يَخلوٌ مِنْ فَاعل فِي نفس الأمرء 
َكِنهُ في هذه الأمثلّة ونحوها عَيْر مَقْصِود قْقَط فَاَقصِودُ فيا نما هو وُجودٌ السرور 
عِنْد الرّؤيّة» وَوْجودُ القدوم لأجل الحق. وَوٌجِودٌ ازْديّاد الحشن عِنْد الدُظرء مِنْ غَيْر 
أَنْ يُقصد إسْناد ذَلِك إلى فاعل حَقيقي. إِذ لآ حَاجَة إلى اٌتبارك مُثلاً أقدَمني الله بدك 
وَإنّما أصلهُ قدِمثُ يَلدك, وَهذا حقيقة ولكنّهُ تركيب آخرٌء وما لفط أَقدم الذي وقع 
فيه التُجوّز فَليْس له إِسْنادٌ حقيقي [يحسّب]” مقصود الكلام وَمّرادَ الاسْتِعمَال. 
اَم 

ققد بَانَ من هذا كله أن مَا ذكروةٌ مِنْ عدم حِحّة اليثق إنْ لَمْ تح الحقيقة 
بَاطلء اللهّم إلا أنْ يَكونَ ديك راجعا إلى قواعد فقهيّة عِنْدهُم لا إلى مَا تحن فيه. وأ 
ما ذكرةُ أبو حَنيقة مِنْ صِحَة ذُلِك ظاهِرء وَلكن تَعِيينُ اق لتمطحيح الكلام / غَيْر 
لأزمء إن التّجِوز يَكون يغيّر ذلك [كما مرُ]* 
(يِصح عند المالكية الوَصِية ينصيب الابْن وَإِن لم يكن للمُوصي ابْن) 

السّادس: يَصحّ عذْدنا أن يُقال: أوْصيتُ لفلان بنعصيب ايْني فياه وإِنْ لم يكن 
َه اب إذ المرادٌ: بيثل تصيب ابْنِي وَهُو مِنَ هذا البَابِ. ولاغتبارات الثُليّة صم يَْ 


قولك: بعت داري بمَا بَاعَ رَيدّ دَارة وأحرمث ما أخحرمٌ يه رَيْد ونحو هذا وَهُو 


- 


#2 
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(الكَلام في مَسَألَنّي المجارٌ وَالنْقلُ خِلآف الأطل) 

“وهو والثقل”. أي> تقل اللفظ عَنْ مَعنّاهِ الأصّلي إلى مَعنَى آخَر مع تناب 
الأول “خلاف الأصل” أي كل مِنهّما خلاف الأضل. ا 

فإذا احتمّل اللفظ أَنْ يكونَ أريّدَ به مَعنَاهٌ الذي وضع لَهُ أُوّلاَ على سَبيل 
الحقيقة. وَأنْ يَكونَ أريد به مَعنَى آخر عَلى سَبيل الجاز فَالأَوى حَملهُ عَلى 
الحقيقة”. بَلْ هُو المتعيّن. ما لَمْ يَقم دَليلُ عَلى إرادة لجاز إذ الَعنَى الأول هُو 
الْأصْلء وَلِذا استغتى عَن القرينة. 

فإذا قِيلَ: رَأْيتْ أسداًء فَهُو مُحمولٌ عَلى الحيوان المفترس. ما لَمْ يّقم دَلِيلٌ 
عَلى إرادة الرّجل الشّجاع <مثلاً>” وَهُو قريتة تُنْصب. وكذا إذا احتمل اللفظ أَنْ 
يكون أريدَ به مَعنَاه الأول المنقول غَنَة وأَنْ يكون أريد به مَعنَاه الثّانِي امنقول هو 
إليو. فَهُو يُحمَل عَلى الأول لأنهُ الأصل*. مَا لَمْ يّقم دَلِيلٌ عَلى الكاني. قإذا” قيلَ صَلّى 
لان فَهِوّ مَحمولٌ عَلى الدّعاءِ يَخَيْرء مَلَمْ يّقم دَلِيلٌ عَلى إرادة الصّلاةٍ الشَرعِيّة. 


2 وردت في نسخة أ: إذ. 

*- انظر المحصول/1: 144» شرح تتقيح الفصول: 112) الإبهاج في شرح المنهاج/1: 314, فهاية 
السول/1: 278 وشرح الكوكب الخير/1: 294. 

“2 يقطك من تجغة مذ 

“- انظر اغصول/1: 129, الإبماج في شرح المنهاج/1: 286: فاية السول/1: 262 وشرح المحلي 
على جمع الجوامع مع حاشية البنايخ/1: 177. 

5< وردت في نسخة ب: وإذا. 
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تنبييَات: إفي تفصيل القول في مُتعلقات المسألتين) 
الأوّل: كل مِنَ المجاز وَالتّقل وَقعَّ فيه قل اللفظٍ مِنْ مَعنَى إلى آخَرء وَالفَرق 


# 


بَنهّما أنّ الجارّ نُقْل لغرّض عِنْد الاسْتِعمَالٍ مع بَّقَاءٍ دلالته عَلى أصلِه. وَالتقلٌ 
تُنوسِيّت فيه يلالته عَلى الَعنّى الأول عِنّْد التَاقِلء فلا بَّقاءَ لهاء وَلِدَاء يَصيرٌ حَقيقة 
فِي الثاني عِنْدهُ وقد مَرٌ ذلِك. 

التَانِي : مَا ذكرٌ فِي المجاز وَالتقل مِنّ الحمل عَلى الأصل لابدٌّ فيه من نُظرء ما 
الَجارٌ فقد يَصِيرٌ راجحا عَلى الحقيقة فِي الاْتعمّال. وَقَد يُكونٌ مُتعيّنا يكؤن الحقيقة 
مَهجُورَة. وَسَيأتِي هذا عند المصنّف. 

وَأما التق مد عَلمْتَ أنه يكونُ فيه الفط حقيقة في الثّانِي عِنْد الاق 
وَيَجبُ الحَمْل عَلى” الحقيقة. فَالوَاجبُ فِي الذقل مُراعَاةَ عُرْف التّخاطب فيه بترجُح 
الحمْل عَلى المنقول عَمَة أَوْ إليه كما مر في الحقائق المنقولة. 

نعم إذا لَمْ يُدر فِي اللفظ أمنقولٌ أَمْ ليس بمثقول. فَالْأصْل عَدَمِ الذُقلى فيُحمَل3 

وَأيضاً هذا البَحثُ إِنّما هُو في ذكر الحمّل. وَأَنّ الراد بكؤن الشَيءِ أصلاً أنهُ* 
رَاجح أنْ يراد أُمّا إذا أريدَ بأصالةٍ الشَّيءٍ تُقدّمه. أنه رَاجِحّ في نفسه ذلك قلا 
إشكال أصلاء لكن الثُمرة الطلوبة إِنّما هِي الحمل. 
“- وردت في نسخة ب: وفذا. 


2- وردت في نسخة أ: عن. 


3- وردت في نسخة ب: فيجعل. 


3 وردت في نسخة أ: لأنه. 
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الثّالث: الأول أنْ يَكونَ الكل مَصدراً وَاللَفظُ مَئقول. قَفِي القطف مُناقشة, إذ 
الَجارٌ هُو اللفظ. فوجب أن يُقَال* التُجوز وَالتّقلء أو الَجَاز وَالتْقلُ” والخطبُ سَهِل. 

الرَابعُ: اغُخُرض بِأنَ اصن فِلَمْيَتقدّم لَهُ ذكر التَقْل فكيف يُذكر تعارّضه*؟. 

وأحِيب: بِأَنَّ مَا سَبِقَ مِنْ ذكر الحقيقة الشّرعِية وَالعُرفِية / هُو ذْلِك بعيْنه. 
وَيذلِك لمأن هذا البَحث إِنْما ُو عِذْد مُبيها لأ عند ُفاتها كما مر 


و 


(إذا تعارض المجاز وَالتقل مِنْ حِهّة والاشتراك فالحمل عَليْهمَا أولّى ) 

“ل "المجارٌ وَالنقَلُ أيضاً “أولى هين الاشتراك”. وقد تقدّم تفسيرةٌ. فإذا كَانَ 
اللْقظُ حقيقة فِي مَعنّى وَاحْتمّل فِي آخر أنْ يُكونَ حَقيقة أيضاًء فيحصل الاطتراك أو 
يَكونٌ مُجازا. فكونةُ مُجازاً أوْلى. لأنّ المُجازّ أُغلبُ. وَالحملٌ على الأغلب أوْك. 

وَلأنّ اللفظ مع التّجِوٌّز إِنْ كانت قريئة مَعهُ حُمِلَ على الجاز وَإِلاّ رد إلى أصله 
قلا إضكال. يخلاف الفْترك <لأنَا تقول المذترك أيضاً إِنْ كانت قريئّة لأحدٍ معانِيه 
فَهُو وَأ فَعيْرهُ فلا إشكال, لأنًا تقول مَمْنوعٌ» إذ المذترك إِنْ كائت قريئة تُعَيّن أحد 
مَعاِيه فَهُو وَإِلاَفَلابدُ ِنْ قريئة تُعيّنُ الآخر وَأ فَهوَ مُشكل. 

وَقِيل: المفترك أُؤْلىء لتوقف الجاز عَلى وَضْعين وعلاقة. بخلاف المُْترك>؟ 


وما لا يتوقف أوك. 


“- وردت في نسخة ب: يقول. 

8 وردت في نسخة ب؛ والمتقول. 

*- أورد هذا الاعتراض الزركشي في التشنيف/1: 456. 
أ وردت في نسخة ب: المبحث. 


*- ساقط من نسخخة ب. 
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الحصول وجوهاً أخرى عَلى طريق البّحث'. وَالرَاجِمٌ عنده الَجَاز كما قال الُصنّف. 
وَمثالّه: التّكاحٌ حَقيقة فِي العقد. مَجارٌ فِي الوَطِ. وقيلَ العَكس. وقيل مُشْترك. 
فالأؤل أنْ يُجعْل فِي أحدهمًا حقيقة. وَفِي الآخر مجازاً فياً للاذتراك. وَكوْنةُ 
حَقيقة في الوط أؤلى منة في سَببه الذي هُو العقدُ كما أشار إليه القرافي فِي شرح 
التنْقيم* 

وكذا إذا كان الفط حقيقة فِي مَعْنى <ما>”. وَاحْتَملَ فِي آخر أَنْ يَكونَ حقيقة 
أيضأً. أي بالأصالة» فيعُ الاغتراك وَأنْ يُكون مَنقولاً ليه منَ الأول فَحمْلهُ على 
النقل أُولّى. لأنّْ المنقول المنفرد فِي مَعناه أوّلاً وآخراء غَيْر أنه ياغقبار اختلآف 
العُرْف قلا إشكال فيه مّع ذُلِكء بخلاف اللشتر ك فَإِنٌ إشكانة دَائم. 

وَقِيلَ: الاشتراك أوْلى. لأنّ اقل مُحتاجٌ إلى نَسْحْ الْعتّى الأول والاشتراك أَوْك 
مِنَ النّْعء وجب أنْ يكون أؤلى مما يُتوقف عَليهء وَرادَ في الحصول” وُجوها أخرى. 

وَأجاب عَنْ جميع دَلِك «بأنّ الشْرعَ إذا تقل للف مِنْ مَعنَاه اللفوي إلى مَعْناه 
الشرعِي. فَلابنٌ وَأَنْ يَظهر ذلك التّقلُ وَأَنْ يَبْلْعْ حَدَ الثُوائر. -قالَ: وَعلى هذا 
التٌقِير تَزولٌ الفاديد كثهاء” انتهّى. 


*- انظر المحصول/1: 152 وما بعدها. 

7- انظر شرح تنقيح الفصول: 121 وما بعدها. 
7- سقطت من نسخة ب. 

*- انظر المغصول/1: 152 وما بعدها. 

أ نص منقول بتصرف من المْحصول/1: 154. 
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يَعَنِي مَا يلم على التّقل في الوّجوه التي ذكرّء وَمثال الرّكاة حَقيقة فِي 
الما مُحتّمل فِيما يُخْرَحِ مِنَ امال شرعاء لأنْ' يكونَ حقيقة أيضا لغويّة فَيَجِيءَ 
الافتراك. أَوْ مَنقولاً شرعياً. وَتقدّم البَحثُ فِي ذُلِك عِنّْد ذِكر الحقيقة. 
(إذا اختمل العَلام لأن يكون فبه مَجارٌ وَِضْمارٌ أو تقل وَإِطْمارٌ قحملة 
عَليْهِمَا أؤلى) 

عقيل: و"الجارٌ وَالئّقَلٌ أيضاً ألى “مين الإضمار". فَإِدَا احتمل اللفظ لأَنْ يكون 
مجازا أَوْ يُكونَ فيه إظمارٌ. فَقيلَ: الَجارٌ أولى” 
<أولى>” 

وَقِيلَ: الإضمار أولى“. لأنّ قريئتة مُتّصلَة كذا قِيل” 

وَفِيه تر لأنّ كلا مِنَ الإظمار والّجاز تكونٌ َرينثه لفظِيّة أو مَعنّويّة متّصلة 
أَوْ مُتفصلة. 

وَقِيلَ: هُمَا سُواءً لاختيا كل مِنهُما إلى القَريئة: ويه جَرّم الما في الحصول؟ 
وتبعه البَضَاوي". فيكونْ اللفظ حَيدَئذ مُجملا حَنّى يَتبيّن وَثالهُ قوله لعبّده: هذا 


9 الْنِيء فَيُحتمل أَنْ يُرِيدَ الحرّية مُجازا أ يثل / ابْنِي فِي الحنائة وَهُو إضْمارٌ. 


*- وردت في نسخة ب: بآن. 

*- انظر المعالم في أصول الفقه: 77. 

3- سقطت هن نسخة ب. 

*- انظر البحر الحيط/2: 245 والمحصول/1: 155. 

”- قارن بما ورد في شرح الي على جمع الجوامع/1: 313. 
6- انظر المحصول/1: 158-157. 

7- انظر الإبماج في شرح المنهاج/1: 331. 
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تنييسة: (في أن الإطْمارَ من أفسام المجاز فَالمَرانُ يمُقابله مَجارُ خَاصُ) 

لا يَخْفى أَنّْ الإضمارَ مِنْ أقسام الَجَازء فَالمرادٌ بمُقابله مَجارٌ خَاصيٌ وَهُو وَاضمْ. 
وَإذا احتمل الف لأ يكونَ منقولاً مِنْ مَعنَاه إلى مَعْنى آخَرء أَوْ يَكونٌ فيه إِضْمارٌ قلا 

قفيل: التّمَلُء أؤى هذا مَا تقتضيه عبارَة المصئّف مِنْ جريّان الخلآف كُنًا. قال 
الشارحّان: وَالَعروفٌ <أنٌ>* الإظْمارَ أفضل. 

قلث: وَيذلِك جَزمَ صَاحبُ الحصّول وَصاحِبُ الَْنهّاج. قال فِي الّحصول: «إذا 
َع القّعارض بَينَ النقل وَالإضْمار, فَالإِضْمارٌ أوكى, وَالدّلِيلٌ عَليْه ما ثكربَاة في أَنْ 
الجارّ أؤلى. سواء بسَواءِء” انتهى. يَعنِي مَا ذكرهُ هُو فِي تَرْجيح الجاز عَلى التُقل. 
َم يَجْر لَنا في هذا الكتاب. وَسَندكرةٌ قريباً إِنْ شَاءً الته تعالى. 

وَمَِالٌ تَعارُض التُقل وَالإْمار قوله تعالى: (روَحَورَ الوا" فَيُحتمل أنْ 
يكونَ على إطمار أي أذ الربَاء وَعلَى هذا نصح الصّفقة إِذا أُسْقِطّت الزيادَة» وَيَحْتملُ 
أنْ يَكونَ لفظ الرّبا مُنقولاً إلى هذه الصّفقة فَتَخْرّم مُطلقاً وَتَفسّد. 


8ه« 


ج رو 1ه 2 2 9 5 كي 
(الكلام في أن التخصيص أولى من المجاز والنقل) 
عو الى : 2 أولى منهم 3 أي من المجاز لتقل فإذا احتمّل اللفظ 9 
يُكونَ فيه مَجارٌ وتخصيص" فَالتُخِصيصُ أوى لوجهين: 


2 2 سقطت من نسخة ب. 
2- نص متقول من المحصول/1: 157. 
3 ابقرة: 275. 
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أحدهماء أنَّ القريئة فِي المَامٌ ذا خَفِيَت يُحمَل عَلى العُموم: فيحصل مُرادٌ 
0 58 0 0 ع 0 7 5 7 
المتكلم وغير مراده. وَفِي الجاز إذا خَفِيت يحمل على الحقيقة. فيحصل غير المراد 


5ه 


أصلا. 

الثاني. أن الَامٌ َال على جميع الأفْرادِ. فإذا خَريَ البَعضْ يدليل بَقِي دالا 
عَلى ما عَداةُ بلا تأمل, وَفِي الجاز الفط دَالّ عَلى الحقيقة فَإدًا رت الحقيقة 
يقريئة, احْتِيحَ في صرف اللَفظ إلى الجاز إلى توع تَأَمّل وَاسْتدلآل. 

هكذا ذكرواء وَفِي كِليْهمَا ضَعْفُ. أمَا أوَلَ فَلأنّ الخصوص إذا كانَ هُو المراد 
فلا يتبقى تمل وَالأَشْبهُ أن يُقالَ إِنْ اللفط في التشخصيص باق في بَعْض ما يُتناوَلُ, 
وَلدا كانَ الأْبةٌ أنه حَقيقة فيه كما سَيأتيء يخلاف الجاز. 

ويثالهُ قَولهُ تعاتى: (وَ1 تأَكلُوا ما لَمْ يُدْكرٌ اسْرٌ الله عليه )1 
فيُخْتول أَنْ [يكونَ]” المراد مِمًا” َمْ يُسمْ عَليْه كما هو ظَاهرٌ الكلامء فَيعُم مَنْلَم يُسمّ 
عليه ئاسياً وعامداً. فَيُخصّص بإخراج النّاسِي مِنْ مُقَتَضّى النّْهِيء فتؤكلٌ ذبيحته. 
وَيَحتمل أنّ المراد مما لَمْ يُذبّح إطلاقاء لذكر اسم الته عَلى البح لأنةُ مِنْ خَواصّه غالبا. 
وَعلى هذا إذا دُبحَ أَكِلَ سّواء سُمّي أو لا. 

وَإذا احْتَمَل اللفط لأَنْ يَكونَ فيه تقل وتخصيص. «هَالتّخْصِيص أَوْكىء وَذلِك لأَنّ 
التُخْصِيص سالمٌ مِنْ تَسخ العنَى الأول بخلاف التّقل. وَلِأَنّ النُخْصيص خَيرٌ مِنَ 
اللجاز. وَالَجارُ خَيرٌ مِنَ التّقل,* 
7 الأنعام: 121. 
2 سقطت هن نسخة أ. 


3 5 
- وردت في نسخة ب: ها. 


*- انظر المحصول/1: 157. 
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440 


2 2 2 7 0 ذ» 0 

وَمِثالٌ ذلك قولهُ تعالى: #وَأحَلٌ الله البَيْعِ*. فقيل: أَطْلقَ على المبادلة مِنْ 
حَيثُ هِي فَيْعمْ لفظا. وَيُخْص منة القايدء فلا يُحل”. وَقيل: تُقِل شرعاً إلى الصّحِيح 
فلا عُموم ولا تخصيص. وَعلى هذا مُتى شك فِي اجتمَاع شُرِوطٍ الصّحة فهو صَحِيحٌ 
عَلى الاغتبار الأول لأنّ الأصلّ عدم الفساي لآ عَلى الثاني أن / الأصّل عدم 
م كيك م :3 5 ةم" 1" موريس وي #ني 
تنبيهَات: (في تقرير أقسام أخرى تخل يالفهم غير ما ذْكرَ المصلئف) 
(الأخوال اللفظية المخلة بالأفهّام عند المصلف) 

الأوّل: تَعرْض المصنّف لتعارّض ما يُخْلٌّ يالفهم عَلى عَادَة الأصولِيينَ» فذكرَ مِنْ 
ذُلِك خَمِسّة: المجارّ وَالتّقلٌ والاشترا اك وَالإِضمارٌ والتُخصيصض. وَتَظمّها بَعضّهم مع 
زيادة النّسْخِ فقال: 

ع شقمهوةه يمد ميمه ** ون يلاه ابت اك فنه يَخلفهُ 

تجوز ثم إضمار وبعدهما بو ثقل قلاة اشتراك فهو يخلفية 

م اس ا السك رم اتنا > ا#وباء محش #لحيوة 2 

وَأَرجَّح الكل تَخْصِيص وَآخِرُهَا 8 نُسخ فما بعده قسم يخلفهة 

وَاعلّم أَنّ الخمسّة اللمذكورة عِنْد المصنف يَقَع. التّعارُض بَيئها مِنْ عَشْرَة أوْجهة3 


ضَرب اثذين فِي خمسة. 


*- البقرة: 275 وتمامها: (الذينَ يَأكُلُونَ الرا لا يقُومُونَ إلا كما يَقْومُ الذي يَتَحَبْطُهُ السَيْطَان من 
الس ذلك يهم قَالُوا إلما البيعْ مثل الرّما وأحَل اللَهُ الع وَحَرْمْ الها َمَنْ جاءهُ مؤعظة من رَبّه 
فَانتهى قَلَهُ ما سَلَف وَأَمْرُهُ إلى الله وَمَنْ غَادٌ قأوكتك أصْحَابُ الثار هُمْ فيهًا خَالدُونَ). 

*- انظر الإيماج في شرح المنهاج/1: 330. 

*- قارن بما ورد في الإماج في شرح المنهاج/1: 322. 
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وَبِيانُ ذلك أنْ كل وَاحدٍ يُعارّض بِقَيْرهك قنقول فِي البّيتين مَثلاً: الَجارٌ 
يُعارّض بالأربّعة بَعدَهء فهذه أربّعة أَوْجُه من العَشرة. وَالإضْمارٌ يُعارّض بالثلاثة 
بَعده زيادة عَلى مَا م فَهذِه ثلائة أخرى إك الأربّعة تكونٌ سَبعْة. وَالتّقلُ يُعارَض 
يالاثنين بّعده زيادّة عَلى مَا مرّء فهدان وَجهَّان آخران إلى السبعة تكونُ تِسعة, 
وَالاشْتّراك يُعارّض بالذي بَعده وَهُو النُخْصِيصٌ زيادة على مُعارَضْتِه بكلٌّ مَا قبّله, 
قهدا وَجهٌ وَاحدٌ إلى التّسْعة يكونُ الَجمُوعٌ عَشرة. وَدْلِك وَاضْحٌ وَهَذِهِ العّشرة قد 

ما التُعارّض بينَ الجاز وَالاترّاك, وَبَينهُ وَبِينَ الإظمارء وَيينهُ وَبَينَ 
التشخصيص فَهذه بينّة أَوْجِهٍ تبقى أربّعة تُوْخَذ مِنْ كلام المصنّف: 
(إذا تعارض المجاز وَالنْقلَ فالمجازٌ أولى) 

الأول الَجارٌ وَالنٌقل' يُؤْحَذ مِنْ تقديم الُصنّف الجارَ فِي الذكر أنهُ أو وَهُو 
صَحيحٌ, وَلكنّه أخدٌ ضَعيف, إِذْ يُقالٌ إنّما قدّمه لأنّ الحديث فِيه. 

َعَم هُو مَعلومٌ مِنْ كون لجاز مُساوياً للإظمار عَلى الصّحيح وَالإِضْمارٌ أوى 
مِنَ التّقلء وَلِكِن هذا عَيْر صَريح فِي كلام المصنّف. وَوَجة” كونُ لجاز أؤْلى سَلامَته مِنْ 
سج الَعنّى الأوّل مّع اشْتمّال الجاز عَلى قَوابْد عظام, وَمِثالهُ لَفظ الصّلاةٍ شَرعاًء قِيلَ: 


مَجازٌ عَن الدُعاء ف العبادة الخصوصّة. وقيل: تقل إليها كما ص 09 تقيقٌ وَللئةٌ 


- ورد في تسخة ب: النقل وانجاز. 
2 وردت في نسخة أ< ووجهه. 
”- انظر الإيماج في شرح المنهاج/1: 329. 
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441 


(إذا تعارّض الاشتراك والإطمار فالإضمار أولى) 

الثّاِي. الاشتراك وَالإظْمارٌ. فَنقولٌ الإظْمارٌ أولّى. وَوَجِهٌ أخذه مِنْ كلام 
امصنّف. أنّ الَجارَ عِندَهُ أؤلى مِنَ الاشتراك؛ وَالَجارٌ مُساو للإظمارء <فيلزم كَوْن 
الإضْمار>* أَؤْك مِنَّ الاشترّاك وَهُو المطلوب. ْ 

فإِنْ قلت: ليس فِي كَلامهِ تساوي الَجَاز وَالإظمار. 

قلث: حكايّة القَوّل يكون الأجاز أو مِنَ الإظمار يَظهّر نه تضعيفه. فَعلِمَ أن 
مُقابله إما المكس. وَهُو كن الإظمار أؤلى وَإِمّا النّساوِي ولا أقلٌ منة. وَعلّى كل 
احتمّال يَحصّل الطلوب. وَوَجه كَوْن الإظمار أو بَعدُ مَا يهم مِنَ الأوْليةِ الذكورة. 
أنّ الإضْمارَ إنّما يَحتاجٌ إلى قريئة في بَعْض الصُورِ وَذْلِك حَيثُ لا يُمكِن إجراء اللفظ 
على ظاهره. والمذترك مُحتاج إليْها في جميع الصوّر” 

وَأَوْدَ فِي الَحصّول بّحثاً وَهُو: ,أن الإظْمارَ مُحتاجٌ إلى ثلاث قراين: قريئة 
ندل عَلى أَصْل الإضْمار. وقريئة تدلٌ عَلى مَوْضِع الإظمار. وقريئة تدك عَلى نفس 
المْمّر. / وَاشْتَرك يَفتَقِرُ إلى قريئّة وَاحدّة. <فكانَ الإظمار أكثر إخلالا بالفهم. 


00 


فأجاب ين هذا لآ يَنْفْعْ الخطم لأنّ الإؤْمارَ مُحتاجٌ إلى ثلاث قَرايْن فِي صُورَة 
واحجدّة. وَالمشْتّرك يَحتاج إلى قرايّن في صور مُتعدّدة >2 فيبقى بَعضّها مُعارضاً 


2 ساقط من نسخخة ب. 
*- قارن بما ورد في الإبهاج في شرح المنهاج/1: 227. 
- ساقط من نسخة ب. 
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-قال:- عَلى أنّ الإظمار مِنْ بَابِ الإيجاز وَالاختصّارء وَهُو مِنْ مَحابين الكلام. 
قَالَ عَليّه السّلام: (أُوِتِيتُ جوامع الكلم. وَاخْتْصِر لِي الكلامٌ اختصاراً)* وَليْس 
المشرك كذلِك»< انتهّى. 

قُلتُ: وَل يَخنُو هذا كلّه مِنْ ضَمْفء أما قَولهُم إِنّ الإمارٌ <إنّما>” يَحتاجٌ إلى 
القريئة فِي بَعْض الصّور. أَعنِي الصورة التي يَدْتَنْع فيهًا إجراءً اللفظ عَلى ظَاهِره, 
وَإلِيهِ يَرجعٌ جَوابْ الإمَام ففيهِ أن اْعنى عونة ال الإشمار التي يُقع فِيهًا التُعارْض 
فيك وَبِيْنَ المشقرك: نما هُو هَذِه الصورة التي يَوْد يَمْتنِع إِجْراءً اللّْظ <فيهًا>* عَلى 
ظاهره. وَليْس ثم صُورَة غَيْرهَاء وَهَذِه مُحتاجة إل القريئة» فأي صُورَةٍ يَسْتغْنِي فِيهًا 
الإِضْمارٌ عَن القريئة حَتّى يَصْدُّق أنه إِنما يُحتاج في بَعْضِ الصوّر؟. 

تَعَم الشترك لتعدّد محامله يُوجِدُ لَهُ صُورّة أخرى حتاج يها إلى القريئة» 
ولا عَليّنا منّْهاء إِنْ ليْس الحديث فِيهّاء وإلا فَالإظْمارٌ أيضا ب يحسب الجِدْس يُتعدّدٌ 
فيوجد د إِضْمارٌ آخْرٌ محتاج إك قريئة. وَلا فَرّق في هذا القصد بَينَ نّ الفُعددين. إن لفظ 
المفترك وَإِنْ كَانَ وَاحداً بِالفّخْص فمعنَاةٌ مُتعدّد 


1_- أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاةء ولفظه: (عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنَ رَسُول الله عَيقع 
أله قَال: نصرت بالرُغب عَلَى اعدو وَأوتيت جَوَامعَ الكَلمِ يتما أنا نائمٌ أنيتُ بمَقاقيح خَزَائن الأرض 
فَوْضْعَسْ في يَدَيُ). والبخاري في كتاب التعبير, باب: بعدت بجوامع الكلم. 

2- نص منقول بتصرف هن المحصول/1: 156. 

5- سقطت هن نسخة ب. 

َّ سقطت من نسخة ب. 
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لي 
8 


وَأمّا تَأَِيدُ الإمَام ذلك بِأَنَّ الإضْمارٌ مِنْ بَابِ الإيجاز فَيّقَالٌ عَلِيْه: إِنَّ البَابَ 
عن بورض مل سك 3 مه مانس 2 َ. 0 20 7 93 
معقود لما يخل يالفهم وهو راجع إلى المعنى. وكون الإضمار مِن محابين الكلام لا 


ىن #امان 


يُغَنِي شيئاً <فيه>*, وَاسْتشْهَادُه بالحديث صَعيف, فَإِنّ جوايع الكلم التي أوتِيها 

5 5 1 | 
ير ِي الكلِمُ الجامعة مِنْ ذاتها للأحكام وَالَحِكَمٍ مِنْ غَيْر احْميّاجٍ إلى حَذف ولا 
إطمار» فَجُمعْ له ص <العلم الكثيرٌ في الفط القليل. وَدَلِكَ كقؤله يلل > (إئّما 


ل # بي ام 


الأعمال بالئّيات)". وَقَوِله وله : (الحلالٌ بَيّنّ وَالحرام بَيّنّْ)* الحديث. وقوله: (مِنْ 
حُسْن إسلام الرِْ ركه مَا لآ يَعنِيو)'. وَغَيْر ذلك من كلاه ولة. 


َعَم قد يَكونٌُ مِنْ ذلك بَْضِ مَا فيه إضمار كقؤله وةٌ: (رُفِعَ عَنْ أُمتِي الخَطا 
وَالنّسْيّانَ)* 

وقد يُجابُ عَن الثّانِي بِأَنْ كؤن الإيجاز مِنْ مَحابين الكلام هُو يحسّب المعتّى 
أيضاء ل مُجرد اللقظ. 


أ- سقطت هن نسخة ب. 

7 اقطان سخا 

3- أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي» باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله وَل. 

“- أخرجه البخاري في كتاب الإيمان, باب: فضل من استبرأ لدينه. ومسلم في كتاب المساقاة» هاب: 
أخذ الخلال وترك الشبهات. 

5- أخرجه الترمذي في كتاب الزهدء باب: فيمن تكلم بكلمة يضحك يما التاس. وابن هاجة في 
كناب الفتن, باب: كف اللسان في الفعنة. 

ب أخرجه ابن هاجة في كتاب الطلاق» باب: طلاق المكره والناسي ولفظه: إن اللّهَ تَجَاوَرٌ عَنْ مي 
اخَطا وَالنَسَانَ وَمَا امشَكْرَهُوا عَلَيْم. وأخرجه الدارقطني في كتاب النذور, باب: الخطأ والنسيان. 
والطبران في الكبير عن ثوبان. 
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وَمِثَالٌ ذلك قوله تعالى: لوَاسْال القريّة6* فَهُو يَحتَملٌ أنْ يُكونَ عَلى 
إضمارء أي أَهْل القريْة. وَأَنْ تكونَ القريّة اما للئّاس أيضاء كما هِي اسْم للأبنية 
الكتوعك. قنعو الاختزات. وتحتمل أكها :تجا في الثان: فيكوت .يك تعاض 
الإظمار وَالّجاز المرْسّل كما مَرٌ. 
(إذا تعارّض الاشْتراك وَالُخْصِيص فَالُخصِيص أولى) 

الثّالثُ» الاشتراك وَالتُخْصِيِض» فَنقولٌ النُخصيص أُوى. وَالدَلِيلٌ عَليْه مِنْ كلام 
المصنّف أنه جعل الدّخصِيص أوى من نَ المجازء وَالجاوٌ وى من الاشترا تراك فيكونُ 
التّخصيص أُوَلى مِنّ الانذ متراكِ / قطعاء وَهُو امطلوب. وَوَجهَه مَفهوم مِنْ ذلِك. و وَمِثالهُ 
قولهُ تعائى: (َل1 كنككها مَا تكح أبَاوْكَرُ من النّسَاء 26 

فيحتمل أَنْ يُرادَ ما وَطْنُوهٌء فتدخل قريئة الأب ويَلْم الاشتراك, لأنّ لفظ 
و ا وَالَطاِرٌ أنهُ حَفيقة تَحْو: 
وجا غَيْرَ 100 وَيَحتمل أَنْ يُرادَ مَا عقدُوا عَلِيْهى فيلزم الُخُْصِيصُ بإخراج العَقّد 
القايد عِنْد مَنْ لأ يراه بناءً عَلى شّمول اللّفظِ له. 


*- يوسف: 82. 
2 النساء: 22. 
*- تضمين للآية 230 من سورة البقرة: لفان طلْقَهَا َلاَ تحل لَهُ عن بَعْدُ حَتّى كدكحّ روا غَيْرَه إن 
طَلْقَهَا قلا جْتَاحَ عَلَيْهمَا أن 31 يَترَاجَعَا إن ظنَا أن يُقيمَا حُدُودَ الله تلك حُدُودُ الله ينها لقم يَعْلَمُونَ) 
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(إذا تعارّض الإطْمار والنُخصيص فالخصيص أولى) 

الرّابعٌ» الإظمارٌ وَالتُخْصِيصُ» فنقولٌ أيضاً التَّخْصِيصُ أؤكى. لأنَّ التُخْصيص 
خَيْرٌ مِنَ الجازء وَالجارٌ مُساو للإضمار * وَمِثَالٌ ذلك إذا اسْتدْللنًا على طهّارة الكلب 
بقؤله تعائى: (فكلوا 5 أمشض عَليُكم 2 الضَّمِيرٌ عام إجميع الجوارح. 
وَيَدخُل مَوْضع فم الكلب وَيُعلّم مِنْ حِليّته طَهارته. فيقولٌ الخَطمٌْ: يَدَخُل عَليْكُمٍ ما 
سكن بَمْد القدرة عَليْهِ مِنْ غَيْر ذكاقٍ وَلئْس بحلالء وَتَحْتاجُونَ إلى النشخصيص 
فُوجب أَنْ يكو في الَف إشمار. أي فكوا نْ خلال ما أمْسكن عليْكم وَحيئَئذٍ كن 
مَحَل الفم مِنَ الحلال محل نِرَّاعء فنقولُ التُخصيص أَولى مِنَ الإظمار. 
(إذا تعارض النّسح والاشتراك فالاشتراك أؤلى) 

الَانِي: وقعَ النْسحُ فِي البيتين الحكِيَين وَلَمْ يذكره الُصنّف هُنا لتُعلّم رثبتة 
فِي الُعارُض, فاعلم أن الاذتراك خَيرٌ منةٌ. وَذلِكَ أن النّسْخْ فيه إبطال شَيْء وإثبات 
شَيّء» والاشتراك ليس فيه إبطال. وإذا عُلمَ ذلك عَلِمِ أنَّ البَواقِي كلّها خَيْر مِنَ النسْع. 
لأنّها خَيّر مِنَ الاشتراك الذي هُو خَيْر مِنَ النّسْح كما مَرٌ. 


١دَورَانَ‏ اللفظ بِينَ أن يكون مشتركا بين عَلمَيْن أو مَعْنيِينِ كليين) 


الثالث: ذكرّ الإمام وتبعة البِيضَاوي”: «أنْ اللفظ إذا دار بِينَ أَنْ يَكونَ مُشتركا 


معاي م8 تاس اسم 


2م « هر كرا فى اس د 6 © 8م 5 عه ام اج ل ف اسداس 
بينَ علمين أو مَعْنِيَيّن كلييْنء فكونه بَينَ علميّن أولى مِنهُ بَينَّ عَم وَمعنّى. وكوثه بِينَ 


*- قارن بما ورد في الإبهاج في شرح المنهاج/1: 334. 
2 الماتدة: 4. 
“- انظر الإيهاج في شرح المنهاج/1: 337. 
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عَلم وَمَعنَى أولى منهُ بَينَ مَعنِيَيْنء* وَدْلِكَ لأنّ العَلمَ يَدلُ على الشّخْصء وَلآ كثرة 
فيه. فالالتباسُ فيه أقل. وَمثالةٌ أنْ يُقالَ: رَأيتُ أَسْوَديْن أَوْ مَحمودين فَيحتمل أَنْ 
يُرادَ شَخصان. اسم كل أَسُود أَوْ 


5 1 3 2 3 20 5-0 م اذه 
محمود. أو أحدهما اسمه والآخر وصف لك أو 


وبحدث الإسنوي في هذاء بِأَنْ المفترك حقيقة في معانِيه وَالمَلم أيْس يحقيقة 
وَلامَجاز. 

وَيُجابُ بأَنّ هذا توسّع. إذْ لآ شكال فِي إطلاق الاشتراك اللفظي فِي العّلم, 
وتّوازم امُشكرك مِنَ الإنيهَام” حَاصِلة فيه. 
(إذَا دار اللفظ بِينَ الاشتراك وَالتُواطّئْ فَالتَُواطىْ أؤلى) 

الرَابعُ: إذا دار اللفظ بَينَ كونه مُْتركاً أو مَُواطِئاًء فَالتُواطْئ أؤلى وَلاَ إشّكال 
فِي هذاء لأنَّ المتواطِنَ مُنقردء والمُنفرد ألى مِنَ المشتوك. 
إما يُخل بالقهم غَيْر ممُحصرٍ فيا ذكِر) 

الخامس: اعْلَم أن مَا يُخْلّ بالقهم غَيْر مُنُحصر فِيمًا ذكرٌ فَإِنّ المرا بالإخلال 
الإخلالٌ بحُصول اليّقين لآ الأن. وَقَد ذكرُوا فِي الأدلّة السْنعِيةٍ أنّها لأ تُِيدُ اليقينَ إلا 
بَعِدَ العلم بائتفاء عَشْرة اختمّالآت. الخَدْسّة الذكورة عِنْد الصنّف. وَالتّسْخ وَالتٌقديم 
وَالتأخير وَتَغيُر الإغراب وَالتُصريف وَالُعارض العقلي. فَتهيّن أن الْخِلٌ لآ يَتُحصِر في 
الخمّسة قَبْلء وَإنّما ذكر الحَمْسَّة الأولى لِقوّة الظن مع اْتفاثها. 


_- نص منقول بتصرف من الخصول/1: 159. 
3 وردت في نسخة ب: الاشتراك. 
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فَانْتقاء الاشتراك وَالتّقل يُفِيدُ أنه ليْس للفظ إل مَعنَى واحداء وَانْتِفَاءٌ الجَاز 
3 والإِضْمار يُفِيدَان المراد باللفظ / ما وضع له وَانْتفَاءُ النُخصِيص يُفِيدُ أنّ الْرادَ جميع ما 

وضع له. 
(الكلام في أنواع عَلاقات المجاز) 

وَلِمَا لكر الصنّف في تغريفي الجاز أول. أنه يكونُ لعلاقة ذكرَهُ بحسب ذُلِك 
مُشيرا إلى أنواع العلاقات. فَفَالَ: “وقد يكون” الجارٌ أي مِنْ حَيثُ العلاقة أَوْ التّجوّز 
المفهُوم مِنَ لجاز “#بالشكل”. أي الصُورَة الحسوسة كاليججل فِي قله تعالى: 
ل( فَأَهْرَحَ لَهُمْ مجلا جَسَدَا لَهُ حَارَ)' فتجوز بإطلاق الجل عَلى الحلِي لأنهُ 
عَلَى صورته. 

إن قيل: وَأيْ التقديرَين فِي مَعادٍ الضّمير أؤلى؟. 

قلت الأول بحسب السياق, وَالقَائِي يحَسب الَعنّى. 

فَإِنْ قلت: وَأيّ مَعْنى للبَاءٍ عَلِيهمَا؟. 

قُلتُ: الانتعائة أو السّببيّة» أي يح في نّفسه بوجود الشّكلء أَوْ يَحص عِنْد 
لداظِر يمُلحظّة الشكل. أو تحوّ ذلك. وكذً! فِي سَائْر المعطوقات. 

“أو صيقة ظاهرة» حدّية كالشمس للإنُسان الحسن الطلعة أوْ عَقِية كالأسد 
للرّجل. الشجاع. 

وَأرادَ بقيّد الظاهرة أَنْ يَكون وَجْه الشّبّه جَليا كامثاليّن لا حَفيّا كالأسدٍ للرّجل 


الأبْخَرء وَسَنزيدةٌ بياناً إِنْ شَاءَ الله تعالى. 


“-طه: 88. 
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“أو باعتبار ماه كَانَ أَوْ “يكون” عَليْه الشَيُء أي يكونٌ النّجِوّر بتسميّة 
الشَّيءٍ باغتبار مَا يَؤولٌ إليه. وَشرط المصنّف أن يكونَ آيلاً إلى ذلك “قطعا” تحنو: 
إإئل مَيّح وَإِنْهْمْ مِيُثْو)' 

“أو ظنا- أيْ غالباً تخو: (إنّج أَرانج أَعْسيرُ حَمْرًا24 “9 احمالا» 
فق كالحرٌ للعَبّد باغتبار أنه قَدْ يَصِيرُ خراً. 

وبالضد” تخو: (فِبَقْرْهْرُ بخطاب ألِير)7 والمُجاورة» تخو: 
جرى اليزابُ, والزّيادة» تخو: (لَيْسنَ كيه شجاء)* -والثقصان- تخو: 
ٍايَجَاءدَ وَبَله56. أي أَمْر رَبك “والستيّب للمُسَبّب- أي بإطلاق اينم السّيّب عَلى 
السبّب تَخحُو: رَعَينَا القيث أي تبات #الكل للبغض”» تخو: (يَجَعَلينَ 


أَسَابِحَهُمٌ فج آطانهرٌ)" أي أناملهم. 


*- تضمين للآية 30 من سورة الزمر. 
- تضمين. للآية 36 هن سورة يوسف: 1 مَعَهُ السّجن قاد قال أَحَدُ دُهُمَا ني ني أراتي أغصرٌ 
حَمْرًا وَقَالَ الآخَرٌ إِنَي أرائي أخمل قَوْقَ رأسي خُبْرًا تأكلٌ الطَيْرٌ من ك2 ل نا راك من 
”- تضمين للآية: 210 هن سورة آل عمران: دن الذينَ يَكْفرُونَ بيات الله وَيَقَكْلونَ البيينَ بتر 
حَقَ وَيَقْلُونَ الذي يَأمُرُونَ بالقمنط من الثاس قَبََرْهُم يعَذَابِ ألمو». 
“- تضمين للآية 11 من صورة الشورى: (قاطرٌ السمَاوّات وَالأَرْضٍ جَعَل لَكُمْ ص ألفُسكم رواج 
ومن الألقام زواج يَرَوْكمْ فيه دس كمثله شيء وَهْوَ السّمِيعٌ البصرٌ). 
*- تضمين للآبة: 22 من سورة الفجر: (وَجَاءَ رَبّكَ وَاكَلَكُ صقا صَفا). 
“- تضمين للآية 19 من سورة البقرة: (أَوْ كَصيْبِ من السّمَاء فيه ظَلْمَاتَ وَرَعدَ وَبَرْق يَحْعلُونَ 
ص أَصَابِمَهُمْ في آذَاتهم م الصو اعقي حَذَرَ اوت وَاللَهُ مُحيط بالكافرين). 
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ا 5 آ لاسي 7 وافدد ا نات أ ناا السو مو 
-“والمتعلق يكسر اللام للمتعلثق بفتحها نحو: رجل عدل أي عادل. 
“ويالغكوس” أي بالعَكس فِي كل مِنَ الأقسام الثلائة. وَذليك بإطلاق المسبّب 
للسّبّب تخحو: أمطرت السّماء تباتاً. أي غيثاً ينشاً عَنةٌ الثّباث. وَالْبَمْض للكلٌ 


ص 
جمس م ااه 


تخو: فتَحُوِيرٌ وَقبَةع* وَالْتَعذّق يفتم اللأم للمُتعلّق بكثرها تخو: 
(بِأبيِكَمٌ المفخون)2. أي الؤثنة. 

وما بالفِعل على ما بالقوة” كإطلاق امسر عَلى الحَمْر فِي الإناءء وَالقَاطِع 
عَلَى السّيف فِي القمبٍ وَنَحْو ذُلِك. 
تنبيهَات: (في مَزِيد تقرير ألواع عَلاقات المجاز وَالتَمُثِيل لّها) 

الأوّل: قَسّمِ أهلٌ البّيان الجازّ بحسّب العلاقة إلى قِسْمِينَء وَدَلِكَ أن العَلاقة إما 
أَنْ تكونَ هِي المشابهة بَينَ ادَعتى المؤضوع له اللفظ أولاً» وَبِينَ مَا أطلق عَليْهِ ثانياء أو 
هَيْء آخر. فَإِنْ كانت هي الشابّهة سمي الَجارٌ امتعارة. وَإِنْ كائت شيئاً آخر, 
ككونه كل أَوْ بَعضاً سمّي مجازا مُرسلاً. وقد أَشارٌ الصنّف إل القِسْمين فذكرٌ أنُواعَ 
(العلاقة الأولى: المشاتَمّة في الشّكل) 

فأقول: أمًا المشابهة فَقَد تكونُ فِي-/ الشكل. ويه بَّدأ المصنّف. وَالشّكل فِي 
اللقة يُطلّق عَلى ابثل وَالشّبيه. وقد يُطلق عَلى ما مُوافِق الإنسان وَيَصْلحٌ له 
ويتحتولهما قولُ القائل 


'- تضمين للآية 82 من سورة النساء. 


1 القلم: 6. 
(- انظر شرح العضد على المختصر/1: 142 الإيهاج /1: 302-301 وفغاية السول/1: 272. 
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وَقابْل لِي لِمَ تفارَقَكُمَا “5 فتلت قولاً فيه إنصافٌ 


ا لشم 000 2 ركه الثم 
قَلَْمْ يَكَ من سَكلي فَفارقتة “ي* والنَّاسُ شكال وألأف! 
وقول أبي الفتح البَستِي” مِنْ أئمّة اللقة: 


نس كه وه كيك فنك اله جد الى ا 2 
وَمَا غرّبة الإنُسان فِي شقة النُوفت | »# وَلكنَّها والله فِي عَدمٍ الكل 


وَإني غريبٌ بَينَ بَسْت وَأَهْلِها1 بي" وَإِنْكانَ فيا أُسْرتِي وَبها أهلي 

وَيُطَُ الشّكلٌ أيضاً على صُورَة الشّيءء وهنا ُو الْتدَاوَل في عِلْم المندسة مِنْ 
أنهُ: هَيْئة حَاصِلة مِنْ إحاطة نِهايّة وَاحِدَة بالجشم. كالدائرّة» أَوْ بْهَايتَيْن كتِصف 
الدّائرة» أو أكثر كالثلث والمربّع وَتَخو ذَلِك. 

غَيْر أنّ هَذَا التُفسير ملحوظ فيه المقدار فقط فَالشَّكل عَليّْهِ مِنْ مَقولّة الكَىٌ 
وَلتّسِيرٌ بالصُورَة صَالحٌ لأن يُلاحَط فيه أوصاف أخرّى مع القدارء فيكونُ مركب مِنَّ 
الكمٌ وَالكيْف. وها هُو اللحوظ عِنْد المصنّف وَعِنْد عَيْره مِمُن يُذكره فِي التُشبيه وَإنْ 
كانَ يصمح الجمعٌ بالمقدار أيضاً وَحدهء فَالِجْل مثلاً: أَطلِقَ عَليْهِ الحلي لأنهُ شَبِيةٌ به 
فِي مقداره مِنْ طول وَعَرْض مُثلاًء وكيْفيّة مِنْ غِلْظ وَاْتدَال أَوْ ضِدُّهما وَتَحْو ذُلِك. 


*- زهر الأكم في المثال والحكم/3: 63. 
*- علي بن محمد بن الحسين بن يوسف بن محمد بن عبد العزيز (.../401ه). الشافعي أبو الفتح 
البستي. الأديب الكتاب, له: ديوان شعر و"شرح مختصر الجويتي" في الفروع. الأعلام/4: 134. 
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(العلاقة الثانية: المشاتّهة في صفة مِنّ الصّفات) 

وَقَد تكونُ فِي عيفة مِنَ الصّفات". كالشّجاعَة فِي إطلاق الأسدء وَالجِبّن في 
إطلاق التُعامَة عَلى الرّجل مَثلاًء وَالحسن فِي إطلاق الشّمْسء والقبح فِي إطلاق 
الخنزير مثلاً. 

فَنْ قِيل: عَطف الصّفَة على الشّكل في كلام امُصنّف مَا هُو؟. 

قلت إِنْ وحط فِي الشّكل أنهُ مِنْ مقولّة الكمٌ عَلى مَا مَرْ فَهُو قطف مُباين, 
أن الضّفة مِنَ اليف وَهدًا بَعِيدُء وَإنْ لوحظ فِي الشكل أنه الصُورّة عَلى ما هُو 
العف فَهُو” مِنْ عَطف العَامٌ عَلى الخَاص إذ يَصمٌ إطلاق الصّفَة على الشّكل أيضأء 
وَتفبيده الف بالظهور ولئْس مَعئاه أنْ تكون المنّة حبئية أو حقيقية؛ لأنْ وَجة 
الشْبهِ يكونُ بأعمٌ مِنْ ذلك» كما تقر فِي مَحلّه وَتفصيلة هّنا يطيل. 

َلآ أن تكونَ وَاضحَة مشهورة. لأنْها إن ذاك تكونٌ عَامّية مُبُتذلة. وَل 
تُستحسن فَضْلا عَنْ أنْ تُشترط وَإنْما الراد أَنْ يَكونَ وَجْه الشّبّه فِي الاستعارة جِليًا 
يفهم عِنْد التُخاطب. إِمَا بذاته أو بواسطة عُرف إئلاً تكونَ مِنْ قبيل الألغاز, من 
أطلق الأسدَ على الشّخص لبَخْر أو التّعامّة لرقة سَاقيّه أو الشّمْس لكؤنه ذَا غيبات, 
أوْ الخئزير لكؤنه لآ خَيْر فيه. فد أخطأ وَجْه الاستعارة. وَإِنْ كانت هَذهٍ الأوصاف 
حَاصلّة إذا لَمْ يَجر العرف بمُراعاتّها فِي التّْبيه. 


*- انظر المستصفى/1: 341 المحصول/1: 135 المختصر بشرح العضد/1: 142, الإنهاج في شرح 
المنهاج/1: 301 وفاية السول/1: 272. 


2 - ةد 5 
- وردت في نسخة ب: وهو. 


-156- 


445 


[العلاقة غير المشايهة مما يتكون في المجاز المرسل) 
وأمّا غيرٌ المشابهة مما يَكونُ فِي الجاز المرسّلء فَهِوَ تَوعٌ ملابّسة أخرى. ككون 


الَعنّى المطلق عَليْهِ اللفظ مُجازاً كانَ هُو المَعئى الذي وضع <َعَليّه>* اللفظ أَوْ سَيكون 


ل 56 


أما الأول فَلمْ يُذكرةٌ هُنا وتقدّم فِي مَبِحَث الاشتقاق”. وَذلِك كتسميّة البَالغ 
يَتيماً في قَولهِ / تعاتى: (رَآكوا اليَتامه أَمْوَالَهٌ)”. وَمِنهُ اسم القاعل بَمْد 
انقضاء الفِغل عَلَى مَا مَرٌ فيه. 
(العلاقة الثّائثة: اعْتبارٌ مَا يَكون) 

وأا الثاني فُذكرة وَقيدهُ أن يكون يَولُ يه "قطعا أو ظكا. 

وَذكر الشّارحٌ أنّ هذا القيدُ غَيْرَ مَذكور عِندَهُم هَاهُناء كُمّ قالَ: «وَاغلم أن 
الأصحاب, وَإِنْ لَمْ يذكروةُ هُناء فَقَدْ ذكروهٌ فِي بَاب التاويلء حَيثُ تكلّموا مع 
الحنفيّة فِي (أيُما امرَأة أنْكحّت فسّها فَنِكاحُها بَاطِلٌ)*: حَيثُ قالوا آيلٌ إى البُطلان 


باعترا اض الوَلِي. 


*- سقطت من نسخة ب. 

2- قارن بما ورد في شرح الي على جمع الجوامع/1: 317. 

3 النساء: 2 

كت أخرجه ابن هاجة في كتاب التكاح, باب: لا نكاح إلا بولي. والترمذي في كاب أبواب التكاح» 
باب: لا نكاح إلا بولي. ولفظه: (عَنْ عَائشَة قَالَسْ قَالَ رَسُولَ الله يَل: َيْمَا ائرأة لم يُتَكحهَا الولي 
فََكَاحُهًا بَاطل قََكَاحُهَا بَاطْلَ لَنْكَاحْهَا يَاطل قَإِنْ أصَابَهًا فَلَهَا مَهْرهَا بمًا أُصّابْ منهًا فإن اسْتَجَرُوا 
َالسْلْطَانُ ولي من لأ ولي ل. ‏ 0 ١‏ رق 


-157- 


َال أصحابتا: الآ إلى البُطلان هنا لَيْس قطمياً وَل غالباً. وَهُو شَرْط في 
اسْتِعمَال هذا التّوع. بل إطلاق اليُطلان ياغتبار مَا يَؤْولٌ إليه فِي الحلّ الذكور تَادرٌ. 
وَحملٌ كلام الشارع الخارج مَخْرّج التُدْمِيمِ عَليْهِ لأَيَجورٌُ 

-قال:- فَلَو قَالَ المصنّف بَّدلَ قؤلهء أَوْ ظَنّا لآ احتمالاً. أَوْ غالباً ل نادراًء لكان 
أولى2,1 

قُلت: أيْ أَنْسَب بعبارة الأمُحاب.ء وَلَكِن ما قال المصدّف أَنْسِبْ للفظ القطع. 
والخطبُ سَهل. 

ثُمّ قال: «وشرط إلِيا الهرّاسي' أَنْ يكونَ المآل مقطوعاً ببه. ولا يَكفِي 
الطّن. -قَالَ:- وإطلاق الجمهور يُقتّضي أنهُ لا فَرق. قَلِذا سَوَى الصنّف بَينهّما. 

تعم. لا يَكفِي الاحتمالٌ ا لرجوح بالاثفاق. قال: ونه إذة رَادَ هذا القَيْد على 
الْصنّفِينَ أن يَقولَ آيلٌ بنفسه. كالحرٌ لِيَخرجَ الَبد. فَإِنهُ لآ يُطلق عَلِيهِ حُرًّا باعتبار 
ما يَؤولُ إليّهه" انتهى. 

قَلتُ: ليس مَانِع الإطلاق فِي العبّد هو كوّنه لآ يَُولٌ بنفقسه. بل كؤنه احتمالاً 
غَيْر غَالِبء وَعَنةٌ احْترَرَ المصنّف. ألا ترى أن السّوقة لا يُسمّى مَلكاً مُراعَاة لكؤنه قَدْ 


*- انظر تفصيل هذا التوع في المحصول/1: 114-113, شرح العضد على المختصر/1: 142 
الإبحاج في شرح المنهاج/1: 300, والبرهان في علوم القرآن/2: 278. 
2- قارن بما ورد في تشنيف المسامع/1: 461-460. 
2 انظر ترجمته في الجزء الثالث ص: 166. 
0 وردت في نسخة أ: إذا. 


*- نص متقول بعصرف من التشنيف/1: 461. 
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يُملّك أحياناء إِذْ هُو ناذِرٌ, وَإِنْ كَانَ يَنُولُ إليّْه إِذا' آل بنفسه وكذا تَحوه. وَإلا فتسمِية 
العصير خَمراً نظراً إمآله إليه. إِنْ كانَ بحسب الطبخ, فَلِيْس بنفسه بل بعمّل عَامِل 
كإغتاق العَبْد. 
وَإِنْ كانَ يدونه نظراً لكؤنه يَتخمّر لا مُحالّة فَإِنْ كَانَ يمُلاحَظة يصابه حَتَّى 
يُتَخمّر فهو مِنَ الآيل "قطعا» لآ “ظنا” كما يُمِثّلونَ به. وَإِنْ كانَ مّع احتمّال أَنْ يُشرّب 
« على أسااليه عه ا لي 98 1 0 .3 ع ع 
أو يَضيعَ قبل تخمرو. ويذلِك لم يكن قطعياء لزم ألا يكون تَسّوِية الطفل رجلا 
وَالخروف كبشا مِنْ قِسْم القطعي. لاحتمال مَوْتهما قبل ذلك وَهُو بَاطْلْء فوجب أَنْ 
يَكونَ تسْمية العتصير خَمراء إِنّما هُو لِغلبّته لا لكؤنه آيلا بنفسه. والته الموفق. 
يي و ل 56 # 2 رم ٠‏ 5 
(العلاقة الرابعة: المضادة وَهِي تسمية الشيء ياسم ضِدّه) 
2 39 .« ظ ك1 0 5 8 5 #6 صمي شع 9 5 الى © 
وككونه “ضيدا” له. وظاهر صذيع الصنّف. 9 هذا من القسم الثاني : وليس 
كذلِك. فَإِنْ إطلاق اسْم الضّد <عَلى الصّد>“ مِنْ باب الاستعارة”, وَدْلِك بِأَنْ يُنتزع 
8 00 5 ع ده 006 ك هك مر 35 ودام 9 
الشبيه مِنْ نفس التّضادٍ بوابيطة تَمْلِيح أو تهكمء فتقولٌ ريت أسداء تُرِيدُ رَجلا 


*- وردت في نسخة أ: إذ. 

ث قال العز بن عبد السلام: «... فإن الخمر لا يعصرء قتجوز بالخمر عن العنبء لأن أمره يؤول 
إليها» انظر الإشارة إلى الإيجاز: 71. 

*- وردت في نسخة أ: لازم. 

*- ساقط من نسخة ب. 

*- انظر البحر امحيط/2: 203. 
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جباناً. وَالعُدر للمُؤلّف أنه قصدَ سرد المَلائّق. مِنْ غَيْر تَعرّض للتّرتيب بمُراعَة 
اسيم الذي ذكرنا؟ 

وَاعلَم أن الضّد المذكور كأنهُم َمْ يتقصدوا يه العُرْفِء فإِنّ التُضاد العُرْفٍ إِنّما هُو 
بَِينَ العاِي. كالبياض وَالسُوادِء والحركة” وَالسكون. وَالَذَكورٌ هُنا مَا يَعم الْفْتقات 
حَمِنَ امتضادّات>”. وَلِذلِك مَثلوا بالفارّة / لاشتقاقها مِنَ القوز القابل للهّلاكء التق 
مِنهُ الهلكة الَوُصوف به القلاة وفِيه بحت إذٍ امهلكة ليس انما للفلاةٍء وَإنْما 
تُوصف به أحيانا. 

والجواب: أن الكلام فِي لفظٍ الفارّة. واللحوظ المعانِي [وَهُو]* أنهُ اسم لمحل 
القؤرء وَقَد تقل عن وطق على مَحل فيه فده وَهُو الهلآك كما في إطلاق الأسد على 
الجبان. ويحتمل أنْ يكونَ لفظ الفارّة من الجاز المرسل. مِنْ تسيية الشّيء يام مَا 
يَئُولٌ إليه. بأَنْ يُلاحَظ فِي الفلاةٍ على وَجْه التّفاؤل أنّها سَيفورُ سالكهاء فَتسنى 
مَغَارَّةٍ بذلك. 


وَيَلتحجق بهذا حِيئئذٍ كل مَا اتير فيه التفاوْلء كالقافلّة. فَإِنّ تسْميّتهًا أيضاً 
قَافَِة حَالنَة الذّهَاب تُسْمِية بالضّد إذٍ القفولٌ هُو الرجوع. فيتطرّق فيه احتمال 
الاْتعارّة بالتّبِعِيّة: باغتبار الشُبّه مِنَ التٌضاد. والجاز المرْسل يما ذكرناء وَوثله 


*- انظر الكلام مفصلا في هذا التوع في: المحصول/1: 135, معراج المنهاج/1: 238؛ الإبماج في 
شرح النهاج/1: 302 وفاية السول/1: 272. 

َّ وردت في نسخخة ب: الحوكات, 

3- ماقط من نسخة ب. 


كَ مقطت هن نسخة أ. 
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تسْوية اللويغ سليماً. وَقالَ أبو تمّام' فِي وَضْف الشَّيْب وَالشّمَكي مِنةء وفِيه الإشارّة 
إلى القّضاد: 
شعنّة فِي المفارق اسْتَوْدَعَدْنِي “ي” فِي صَوِيم الفؤادٍ تكلا صّميماً 
دقّة فِي الحياةٍ تدّعي جلالاً بي” مثل مَاسُمَي اللديغ سَليما” 
فإِنْ قِيلَ: احتمال الال فِي هذا الْقِسمٍ ضعيف. قلا يصمح التّسمية يسدنه كما 
مر. 
قلث: يَمِحُ أن يسو ذلك فِي هذا النوْع وَخده قَصْد التُفاؤل. كما سَوْحْ 
الاستعارة فِي إطلاق الضَّد التّمَكم وَالتَُملِيحء فَافَهُم. 
العلاقة الخامسة: المجاورة) 
وَك“المُجاورة” وَمثُلوهَا بالرّاويّة وَهِي الرادة» أي القِربّة التي يَستَقرٌ فيها 
2 عع ا “ل ع 3 032 2 523 ٠.‏ 
اللاء [سْمْيت]” لِمُجاوَرتّها' للراوية» وَهِي الدّابة الستقى عَليُها مِنْ جَمل أُوْ بَغل أَوْ 
حماز مثلا. 


“- حبيب بن أوس بن الحث بن قيس الطائي الشيعي الشاعر المشهور, (.../232هس). من تصانيقه: 
"الحماسية الطائية" و"ديوان شعره" هدية العارفين من كشف الظنون/5: 261. 

*- ديوان أبو تام بشرح البريزي/3: 224-223. 

2 سقطت هن نسخة أ. 

“- انظر تفصيل الكلام ف نوع المجاورة في: المحصول/1: 136. الإيماج في شرح المنهاج/1: 304 
غهاية السول/1: 273؛ البحر اغيط/2: 204 وشرح جمع الجوامع مع حاشية البداي/1: 181. 
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ِ عه سا هن راس 01000 2 ِ. قود ال اع 
وَاعْلم أن الروايّة وَصف يُقالَ: رَوى مِنَّ الاء أو اللبن يَرُوي ريا فهو رَاو وَريان» 


وَيُقالٌ للذكر أيضاً رَاوية بحسب البالّغة: فَلمًا كانت الدَابةَ روي مِنَ الَاءِ عند 
الاسْيِقاءِ غالبا وصِفت بذلِك. 


0002 


وَيِصح م أن يُقلب وتتناقى فيه الوَصْفِيةء فيكونٌ اسماء وَالزادَة حِيدَئذٍ يُصح أَنْ 
تُراعى فِيهًا اجاوّرة كما قِيلَ. 

5 6 كه عراس مه 31 .2 د" عد ا وك وه عر وم 

وَيصح أنْ يُراعَى التّشْبيه. لأنّها وَردت الماء أيضاء وَامُتلأت منه؛ فكأنها 
رَاوية. 
العلاقة السّادسّة: الرّيادَة) 

ك“الزيادة والقصان”. ويثال الزيادة* قولهُ تعالى: #لَيّسَ كبثله 
شهاء )2 فالكافٌ فِي ظاهِر اللفظ زائدة أي ين مثله شي إذ لو كائت غير 
ؤائدة. لكات بمعنّى مِثّْل. فيكون التَّقدِيرٌ ليس مِثْل مِثْل الله شَيْء وفيه إثبات ت مثل 


# اس 


لله تعالى وَهُو بَاطِلٍ. 


هع ا#آه ده 


وَضابط هذا انوع أنْ يَنتَظِم الكلام يدون الرَّائْد وَالتُجوز في 0 هذا ايثال: 
ثارة يعبر فِي مدخول الحرّف الوا لأنهُ تَغْيْر حُكم إغرابه. 3 فلفظة «مثل» هامنا 
كان محلا النّصْبء فلمّا دَخلّت الكافٌ انْتقلت إلى الجرّ. فتكونٌ مَجازاًء وَهُو بهّذا 


“- انظر تفصيل الكلام فيها في: المحصول/1: 137) المختصر مع شرح العضد/1: 167. الإبهاج في 
شرح المنهاج/1: 305 وفاية السول/1: 273. 
- الث رى: 1. 
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التُقرير لَفظِي لا مَدخَل لَه فِي تعُريف الجاز السّابق, فَكانَ حقه أنْ يُجمل قسماً آخر 
7 كما قعل صَاحَب المفتاح / وَأتباعه! 

وَتارّة يُنسّب إلى الحرّف تفسه «لأنهُ انُتقل مِنْ حالة الدُّلالة عَلى مَُعنَاهِ إلى 
حالة الزيادَة.”. وَهَذا قَوْل القزالي فِي المسْتصفى. إن الكاف وضع للإفادة» فإذا 
استعمل عَلى وَجْهٍ لا يُفِيدُ كانَ عَلى خلاف الوَضع. 

وَدُخوله بهذا التقدير أيضاً فِي التُعْريف ضَعيف, لأنَّ لف الجاز يقل لِمعنى 
آخر. وَهدًا لِغهْر مَعنَىء اللَمّم إلا أنْ يُقالَ: تُقِل للزيادَة فهي مَعنّاهء وَل يَخفى مَا 
فيه. وَقَد يُعتبر في الإعْرابِ نفسه أنةُ انتقل. وَهُو أيضاً يمَعزل عَن البّابِ. 

وَقَنَ يُقالٌ فيه أنهُ مِنْ جهّة التّعُبير: بمثل الث عن المثل: وَهَذا لا يَتحقّق إل 
بمُراعَاة النُفيء فيخرج عَن مُجاز الأفراد. 

وَقِيل: إنهُ ليس مِنَ التُجوّز الامُطلاحي بل لغوي. ب بمعتى أنه تُوسّع بزيادة 
شيءٍ فِي اللف 
(العلاقة السّابعة: النّقضَان) 

وَأما التقصان” فكقؤله: اسل القرية6* ) ي أهْل القزية, لأنّ القريّة هِي 
الأبْية المجْتوعة ولا تُسأل. وَيَجْري كل ما التقارير هن 


*- انظر مفتاح العلوم: 392 وما بعدها. 

2- نص منقول بتصرف من المستصفى/1: 250. 

*- انظر تفصيل القول في هذا النوع من العلاقات في: المحصول/1: 114-113. الإهاج في شرح 
المنهاج/1: 307 فاية السول/1: 273 والبرهان في علوم القرآن/2: 274. 

“- تضمين للآية 82 من سورة يوسف:(وَاسأل القَريََ الي كنا فيها وَالعرَ ابي آنا فيها وَإنا 
لَصَادقُونَ». 
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شااس 4 02 2 5 + لم ادبو © 5 

وَمِنَ الئاس مَنْ يمَتَنِع عن “الزيادة والنفصان”. 
7 رت إن ع - 45 0 
(تقرير اعتراض الناس على التمثيل للريادة] 

ما أولاً فَيتقرّر بأَوجُهِ: 

3 8 20 98 3 ف م 5 : 5 و 

أخدّهاء ان المكل يَأتِي يمعنى الئئفس. فكأنة قيل : ليس كنفسه شيء. ولا 
زيادة هنا. 

الثّاٍيء أنه يَّأتِّي بمعئى الضّفة كالثل بفحتين. وَالَعنَى ليس كصفته شَيءً. 

وَالثالِثْء أن مل الله تعالى مَعدُومُ وَالْعدومُ يَصِمْ السلب عَنَهُ إن السُلب لآ 
يَقدّضي وجود الموضوع. فكأنة قِيل: مكل الله ليس شَيء كهو. 

وفِيه نَظر مِنَ وَجْهينء أحدّهمَّاء أن الحذور إيهام الِثُل لله تُعالى وَهَذا يُوهِمُه. 
تَانِيهِمًاء أن القصود مِنَ الآيّة بشهّادة العقل وَالشْرع الحكم بتئزيه الله تعالى عَن 
المثل لا الحكم عَلى مثل مَعْدوم أَوْ مُوجود. وَإنْ كانَ ولاب فَامْرادُ الحكمٌ بنفيه لا بنفي 


مِثُله 


الرّابعٌ أن مِثْلَ المثل مِثْلّء قنفية يكونُ ثفياً لّهمَا. 

الخايس, أنه كنايّة وَهِي أبلّغ» أي مثل مثله تعالى مَنْفِيء فكيف بمثله؟ 
وَفِيهما فعا تكلر كما مر 

وَالتُحقيق في الكنايّة هُنا أن يُقالَ: أنْ تفي مثل ابثل في للمثل. فَإِنّ وُجودَ 
مِثل لله تعالّى يَستَلزِم أن له ميثلا هُو الله تعالى. وَإذا حَكمنا بِأنْ لا مِثل كَمئُله عَلمنا 


أَنْ لا مِثل له لأنّ تفي اللازم يُوجبُ تفي الملزوم قطعا. 
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وَتَقَرِيرٌ هذا بالقياس الاستثنائي أَنْ يُقالَ: لَوْ كَانَ لله تعآلى مثل <لكانَ ذلك 
اليل مِثل هُو الله تعالى. لكِن لآ مثل لمثله. فيلْزمُ أنْ لا مِثل وَهُو الطلوب. وَمِثل هذا 
الكلام أن يُقالَ>* ليس لأخِي رَيْد أخ فيلزمُ أن لا أخا لِزِيْد. إِذْ لو كانَ لِريد أَحٌ لكان 
ذلك الأخ أَحٌ بالضّرورة وَهُو رَيْد لما حُكِم بأَنْ لا أخاًة لأخيه عُلمَ أنْ لا أخا لَه إلا 
كان الكلامٌ كذباً فافهم. 

وَالحاصلٌ أن الكنايّة لفظ يُطلق وياد فيه اللأزم سَواء وجدة الملزوم: أو لآ 
وُجود له كما فِي اِثاليّنء وسيأتي تحقيق يق النايّة بَدُ إِنْ َاءً الله تعالى. 
(تَقَرِيرُ اتراض النّاس عَلى التّمثيل للتّقصّان) 

وما ثانياً فيتقرر يأُوجُه : 

الأول أنه أطلق لفظ القريّة عَلى الأهْل. مِنْ باب تَسْمِيّة المحلّ ياسْم الحال 
مَجازاً. 

الثاني أنه / حول السّؤال. فَعلّق بالقريّة لما بَينها حَوَبِينَ>* الأهل مِنَ 
الملابسّة, وهذا <قَريبٌ>* مِنْ قبيل الجَاز الإسنادي. 


الثالث. أن القريّة استعارة بالكنايّة عَن الأَهْلء وإضافة السُؤال تَخْييل. 


8 ساقط من نسخة ب. 
2 وردات في نسخة ب: أخ. 
*- وردت في نسخة أ: وجود. 
“- سقطت من نسخة ب. 
*- سقطت هن نسخة ب. 
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(العلاقة الثّامئة: إطلاق السب عَلى المُسَبّب) 

وَك“الستبب للمسَبب”” وقد مَتُلنَاه. قال الإمام فَخْرٌ الدّين: «وَالْأَسْبابُ أربعة: 
القايل والفاعِل وَالصّورَة وَالعَايّة. مثال تَسْهِية الشَّيْء ياسم قَابلِه. قَولُهم: سال 
الَادي. وَمِثال تَسْميتِه باسْم الصورة: تَسْمِيّتهم اليّدَ بالقدرة. وَمِثالٌ التّسْبية يام 
الفاعِل حقيقة أَوْ ظنّاء تَسْمِية الطر بالسّماءِ. وَمِثال التُسْميّة باسم القايّة تسبية 
الفنب بالخور والنتد بالفّكاح»” انتهى. 

وَأَشارٌ بمَا ذكرّ إلى مَا يقال فِي العِلّة مِنْ أنّها أربع: العلّة الفاعلية وَالعّادية 
وَالصّورية وَالعَائية» وَفِي بَعْض أمثلته تُسامُح. وَعَلى إثبات هذه الأقسام يُتداخل 


(العلاقة التّاسعة: إطلاق المسبّب عَلى السّب) 

و”عكسة” وَهُو إطلاق اسم المسبّب على السَبّبء وَقَد مَتْلناُ وَيُمثْل بإطلاق 
اوت عَلى الَرَض الشّديدٍ. أو القثل عَلى الضَّرب الشَّدِيدٍء ويصمٌ أَنْ يَكونَ هذان 
اسْتعارة: يمّراعَاة المشابّهة. 

وَتَدخُل فِي هذا القِسم العلّة القاثية يحسّب الخَارٍ ج. لأنّْ العلّة الغائية فِي 
الدّهن هِي عِلّة العلل وَفِي الخارج هِي مَعلولّة العلل. 


1_ انظر الخصول/1: 134 الإبهاج في شرح المنهاج/1: 300. فاية السول/1: 271 وحاشية البنائيج 
على شرح جمع الجوامع/1: 182. 

*- نص متقول من المخصول/1: 134. 

33 انظر المخصول/1: 135: الإقاج في شرح المنهاج/1: 300, فاية السول/1: 272) شرح الكوكب 
لمنير/1: 164 وشرح جمع الجوامع مع حاشية البناي/1: 183. 


-166- 


وذكرٌ الإمَام: «أنَّ إطلاق السّبب عَلى المسبّب أولى مِنَ العكس. قال: لأنَّ السّبَب 
وي 2 ا 0 ةق :م 5-6 007 
المعين يُقتضي مُسَبْبا مُعيّناء وَالسَبّب لا يُقتّضي سَببا بعيّنه' يَعنِي فِيمَا إذا تعدّدت 


الأسبّاب. 
(العلاقة العتاشرة: إطلاق اسم الكل عَلى البَنْض) 

وَك"الكل للبتغض”. وَمِثالة المَامُ المرادٌ به الخصوص تَحُو قَولهٍ تعالى: 
(الديخ قن لَه الناس)* أي تدْميم بْن مَسدُود* ققد امُتعمل لفظ العام و 

ين كال لهم الناس؟ أي تعميم بن مسعود فقد استعمل م فِي 
البتعض. 

وَتمثيلهم بقؤله تعالى: ليَجْعَلونَ أَسَابِحَهُمٌ فج آحانِهرٌ)" مَحَل نطر. 
إدْ يُقالٌ: هذا هُو الجاري فِي الذّقة. أنْ يُقالَ جَمَل أصبّعَه في أذيِه. أو فِي فهه. وَمِثْل 
2 و2 50 4 بماك عي لامح د لو في ل ل ار الى 1 قم اده. 
هذا قولهم: وضعنا فِيهم السيوف والرماح. ومعلوم أن جميع السيفب أو الرمح لم 
يُباشِر الجسّد. بل طرّف مِنهُ وَنحوه كثيرٌ. 

وَاذّعاءُ الجاز فِي جميع ذُلِك خلاف الظاهِر ونحوه: ضَرِبْتُ ريداء وَرَأْيثّه كما 
مَرٌ البَحثُ فيه. 


“- نص متقول بعصرف من المحصول/1: 135-134. 
*- انظر المحصول/1: 136, الإماج في شرح الخهاج/1: 303: البحر الخحيط/2: 203 وشرح 
الكوكب المير/1: 161. 
*- آل عمران: 173. 
*- كذا ورد في النسختين المنطيعين. 
*- اليقرة: 19. 
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(العلاقة الحادية عَشَر: إطلاق الجزء عَلى الكل) 

و“عكسة”” وَهُو ظاهِر. قَالَ الإمامٌ: «أَنّ الأول أؤكء لأَنَّ الجؤء يلام الكل 
والكل ليس يلازم للجزء.* 

قَلث: لأنّ الجزءً أعمء والأعم لازم للأخصّ بخلاف العَكس. ولك أَنْ تقول 
فَإِذْن لفظ الملزوم وى أَنْ مُطلقَ عَلى اللأزم لِيَقتَضِيه إذا سَمِعْ خلاق ما رَعمْ الإمام. 
(العلاقة الثانية وَالثَائئهُ عَشر: تَسْمِيةٌ المتعلق ياسم المتعلّق وبالقكس) 

وَك"المتعلق للمتعلق وبالعكس” كما مَتُلنا. وَاعْلَم أن التُعلق يُعتبِرٌ بَينَّ 
الْدر وَاسْم القاعل, وَاسْمٍ الفعول. وكل منهًا يُطلق عَلى الآخر مَجازاًء قتكون 
الأقسامُ سِئّة: 

الأول: إطلاق الَصّدر على اسم القاعل نَحُو: رجل صَوْمِ وَعَدْل أي صَائِمٍ وعال 
عَلى وَجَه. 

الثّانِي: عكسه تَحُو: قَمْ قائماًء أي قياماً على وَجْه. 

الثّالث: إطلاقٌ الصْدر على المفعول نَخو: هذا ضَرْبِ الأمير وَنَسْجهء أي 
مُضروبه وَمَنسوجه. 


الرّابمٌ: عَكسة تحو: (بأَييَكمٌ المففون4*, / أي الفتئة. 


*- انظر المحصول/1: 136, معراج المنهاج/1: 239: الإيماج في شرح المنهاج/1: 304 والبرهان في 
علوم القرآن/2: 263. 

2- انظر امخصول/1: 136. 

3- تضمين للآية: 6 من سورة القلم. 
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الخَامس: إطلاق اسم الفاعل عَلى المفعُول نَحُو: من مأعر صَافقٍ 16 أي 
مَدفوق. 

السّاس: عَكسه نَخو: (حجاباً متو را 2 أي سَاقر” 

وَاعْلِم أنّ المصْدر جُرْءٌ مِنَ الفاعل وَالفعُول. فإطلاق أحدهما عَلى الآخَر يَكونُ مِنَّ 
إطلاق البَعْض للكلّ أو العَكس. فتتداخل الأقسامُ. غَيْر أنَّ هذا القِسْم قد يَكونٌ مُعنوياً 
فقط لا لفظيا. 
أل ثرى أن قولُ تعانى: لأ فلَيعلَمَوُ اله الْحينَ ستسقوا)" يُقالُ افيه]” 
قَّ العلم وَأَرِيدَ به الجرّاء عَلى مَا عُلِم. لأنَّ الجزاءً مُتعلّق للعلم. 
(العلاقةٌ الرابة عَشَر: إِطلاقْ ما بالففل عَلى مَا بالقوّة) 

وَكَ“القوّة والفغل”” وَالرَاد بالفغل: حُصِولُ الشَّيْءء وبالقوّة: قَبولٌ الحصول 
لِمَا َم يتحصّل. وقد يُعبّر عَن الفِعْل بالوَجود. وعن القوّة بالإمكان. فَيُقال: إنّهِ تسميّة 


إمكان الشَّيْء ياسّم وجوده كما في عبارة الإمّام وَمِثلة تُقدّم. 


+ و » 
انه | 


3 تضمين للآية 6 من سورة الطارق: خُلقَ من مَاء دافق». 

*- تضمين للآبة 45 من سورة الإسواء: (وَإِذَا َرَت القرَان جَعلنا ينك وَبئنَ الذي لا يوون 
بالآخرة حجابًا مَستُورَا). 

“- انظر المخصول/1 137 الإيماج في شرح لنهاج/1: 309: غاية السول/1: 273, البرهان في 
علوم القرآن/2: 285 وشرح الكوكب الخير/1: 162. 

َ العدكبوت: 3. 

“- سقطت من نسخة أ. 

5 انظر المخصول/1: 136, معراج المنهاج/1: 239, الإكاج في شرح المنهاج/1: 2,304 غاية 
السول/1: 273 والمزهر/1: 360. 


-169- 


وَهَذا القِسم رُوعِي فيه الحال. وَلَوْ رُوعِي فِيه الاستقبّال' لكان مِنْ تسميّة 
الشيء بما يَؤوكَ !| اليه. وَلو رُوعِي فِيه المبدأ وَالغَايَة لكانَ داخلاً فِي الأسُبابِ. 

الثاني <مِنَ التّنبِيهات>”: لفظ الامتعارة مَصْدرٌ أَطلِق على اللفظ المْتعار 
مُجازاًء ثُمّ صَارَ حقيقة عُرفية فيه وَالْستعارٌ مِنهٌ هُو المشبّه به. وَالْسْتعَارٌ له هُو 


م6 


المشبّه. 
دع 5 


(استدراك الِيُوسِي على المضكقن عدم تعرحية ل لعلاقة الحصر وَغيْرهَا) 


القّالث: ذكرّ الصنّف مِنَ العلاقات أربّع عشرة. وَلم يُتعرّض للحَطر فِي 


014 


عبارته. مع أنَّ عَادتهُ غالباً فِي هذا الكتاب الاعْتناء بالاستيفاءء لأنَّ أَقسَامَ الجاز 
تتداخل وَتَقِلٍ وَتكشّر ويتعدّر يها الاتحصار. 

وقد بها عَلى شَيء مِنْ ذلك وَعَلى بَمْض ما بيه كإطلاق الشَّيْء بحسب ما 
كانَ عَلَيّه وَل تذكر مِنْ عَلاقَة التّعلق المعتَوي إطلاق ماضبِي عَلى المضارع. والعكين: 
وَإطلاق المضارع عَلى الأَمْرء وَالمَكس, لأنةُ ُ بتي في كلام القن 

وَهِمًا بَقِي علاقة القرّب بَينَ اللَعنيّين وَذْلِكِ ‏ في الحروفي | نْ جَرِيْنا عَلى عَدَمِ 

شتراك فيهاء وَأَنّها تكونٌ مَجازاً إفرادياً. كقؤله تعانى: /ر ولك في 


جوع التْملِ*. أيْ عليه فَوَضَع «فِي» مَوْضِع «على» لتقاريهما مَعنّى وَهُو 


1 : 5 
- وردت في نسخة ب: الاستعمال. 
2 5 5 
3 5 
- وردت في فسخة ب: على حسب. 


38 طُه: 71 
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الذّلآلة عَلى كون الشَّيْء فِي المكان: غَيْر أَنّ الأولى تَدلٌ على الحصول فيه. والثّاذية 
عَلى الحصول عَلِيهِ. وَسيَأتي هذا النُوع أيضاً قريباً. 
(الكلامٌ عَنِ المجاز في الحروف والأفعال وَالأغلآم) 

-وّقد يكون” الجارٌ أو التّجوّر “في الإسسناد”. بِأَنْ يُسَندَ الفِعلُ أَوْ مَعنّاه إلى 
مُلايس غَيْر مَا هُولَهُ يتأوّل َو قؤل الموحَد أَنْبّت الرّبيع البّقل» فالإئبات حَقيقة لله 
تعالى. وَقَد أُسْندَ إلى الرّبيع لِمُلابسةٍ الإئيات. مِنْ حَيتُ إنهُ سَببٌ عَادِيء أَوْ ظَرْف 


للإئبات “خيلافا قوم“ في مَنعِهم الجارَ الإسنادي وَردٌ الَجَاز كله إلى الإفراد. 


ففِي الإثال الذكور يَكونُ التجوّز في الإثبات أَوْ فِي الْسْندِ إليه. وَهُو الربيعُ: 
بَآنْ يَكونُ كِنايّةَ عَن الفاعل المختار. وكذا ما يُهْبِهِهُ مِنَ الأمثلّة. 

“#و”قد يَكونُ اللمجارٌ أو الدّجوّز أيضاً “فِي الأفعال وَالخروف وفاقا لاين عَبْد 
السلام' وَالتقشوانِي". ومِثاله في الأفعال إطلاق الماضي عَلى / المضارع. تَحُو: 


(أتى أَمِرُ الله)* أي يَأتِيء وَبالمَكس تخو: لٍرَامبَعُوا ما ككل الشيّاسطِين)7 


“- عبد العزيز بن عبد السلام ابن أبي القاسم عز الدين أبو محمد السلمي الشافعي (.../660 ه) 
الملقب يسلطان العلماء وشيخ الإسلام. من مؤلفاته: "تفسير القرآن”. "قواعد الإسلام", "مختصر 
مسلم” و"بداية السؤل في تفضيل الرسول” طبقات المفسرين/1: 315 

*- تضمين للآية 1 من سورة النحل: (أتى أمرُ الله قلا تستَعْجِلُوةُ سبِحَائهُ وتعالى عَمًا يُ رٍكُونَ». 
*- تضمين للآية 102 من سورة البقرة: (وَبَعُوا مَا تدلُو النتباطين عَلَى ملك سُليمَانَ وَمَا كقَرَ 
سُلَيْمَانُ وَلْكن الشاطينَ كَفَرُوا يُعَلّمُونَ الئاس السّخْرَ ومَا أنزِل عَلَى الملَكينٍ يبَابل هَارُوت وَمَارُوتَ 
وا يمان من أحَد حثى يفولا لما لخن فتنة فلا كف يَلمُونَ منهما ما رود به ين ال وؤجه 
َمَا هم ارين به من أحَد إل ين الله وَتَلمُودَ ما يرهم وَل يَهُمْ لذ عَلموا لمن التراة ما 
لَهُ في الآخرة من َلاق وَلبنْس مَا شرَوًا به أنفُسَهُمْ َو كَانُوا يَعَْمُون). 
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ي ما تلنه. وَالُضارع على الأمُر تَحُو: لوَالوَائِدَات؛ لسن 1 إن لبرفرت: 
وَالمَنٌ تحوه (فليتكاظ له الرَحْبَان م34 أي فيد 


وَوِثالهُ في الحروف قَولهٌ تعالى: فَهَلٌ كوه لكر مِنْ بَاقِيّة)” أي ما 
ترى. وتقدّم بَعض ذَلِك. 

"“ومنع الإمّام” الرّازي “الحرف”. أي منع الجاز فيه "مطلقا” أي لآ بالذّاتٍ. 
وَل بالتّبع» إِذْ لا يَستقلُ بالفهووية: وَإِنّما يُفِيدُ بِالانْضمّام إلى غيْره قال فِي 
الَحصُول: «أما الحرقٌ قلا يَدخُل فِيه الجارٌ بالدّات. لأنّ مَفهُومَهِ عَيْر مُستقل 
ينفسه. بل لأبدَ وَأَنْ يضم إلى شَيْء آخر لتخصل الفائدة. فَإِنْ ضُمٌّ إلى مَا يَنْبَفِي ضَمّه 
إليه. فَهُو حقيقة» وَإِلاَ فو مَجاز فِي المركب لآ فِي افد“ انتهى وَسَتُلخّص مَا فيه. 

"ل" مَنع الإمامٌ أيضاً “الففعل والمشتق” كاسم الفاعل وَالفعُول. أي مَنعَ أَنْ 
يكونَ الجارٌ فيهما “إلا بالتّبع” لأَصْلهما الذي هُو الْمْدر عَلى الصّحِيم ٠‏ فإذا تُجوّز 
في الَصْدر كإطلاق القثل عَلى الضُرْب الشّدِيس لَزمْ مِنْ دَلِك النّجوز فيا يُشْتَقٌ نه مِنْ 


"- تضمين للآية 233 من سورة البقرة: (وَالوَالَاتُ يُرْضْعْنَ أَرْلأَدَهْنَ حولي كَامَيْن لمَْ أرَادَ أن 
يحم الصاح وعَلَى الْولُود لَهُ ذفن وكسْوهن اروف لآ كلف نفسن إلا وُسْعهَا لا مار وَالدة 
يولَدهَا ولا موْلُودَ لَهُ بولّده وَعَلَى الوَارث مثل ذَلكَ قَإِنْ أَرَادَا فصالاً عَنْ تَرَاضٍ منْهُمًا وتشاور قلا 
جْتَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أرق ) أن تَمسْترْضعُوا ولاح قلا ا عَلَيْكُمٌ إذا سَلْتُمُ مَا ال بام رف وتوا 
الله وَاعْلَمُوا أن الله بمَا تَعْمَلُوَ يَصيرّ». ْ ْ ْ 

_- تضمين للآبة 75 من سورة مريم: لاقل مَنْ كَانَ في العلالة فَلَيمْدُذ لَهُ الرّْحْمَانَ مَدَا حت إِذَا رَأًَا 
مَا يُوعَدُونَ إ! إمّا العَذَابٌ وَإِمًا الساعَة فُسيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شر مَكَائا وَأَضْعَفُ جُندًا). 

3 الحاقة: 8. 


*- نص متقول عن المحصول/1: 137. 
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لام 


فِعل أَوْ وَضْفي فتقول: قتلّ رَيدٌ عُمراً أي ضربهٌ ضَربآ سَديداء فهو قاتلةُ؛ وَعُمَر 
مقتولء وَهَذا مُقتلهٌ وتحو ذُلِك مِنّ الذتقات. 

22 ود حر 2 ء, ٠.‏ ّ. . 5 2 

وَمَتى لَمْ يَقع التّجوّز فِي المصدر لَمْ يُتصوّر فِي المذتقات. 

عولا يكون” الجارٌ في الأعلام”. لأنَّ الجارَّ يَقتضي اغتبارٌ العّلاقة, 
<وَالعلاقة>” تقتضي اعْتبَارَ العنّى الَتُقول عَنهُ وَإليدء وَالأَعْلامُ ليُس فيها ذلك 
وَإنْما هِي لِتَمُييز الدذُوات مِنْ غير مُلاحظة الصّفات. 

“خلافا للغزالِي فِي مُتلمّح الصقة” بفتح اميم اللشدّدةٍ أي فِي العَلمَ المتُقود 
يُلمّح الصّفة. كالحارث وَالْأَسْوَد. بخلاف الأغْلام المؤضوعّة لِمُجرَّد الفرق بَينَ 

3 2 ممه 1 2 8 5 ل © 0 8 5 0 4 

الذّؤاتِء كزيْد وَعَمْرو مما يتلمّح فيه الوَصّف عِنْده مَجارٌء لأنهُ كان أولا دالا عَلى 
الصّفّة وَالآن لا يدك عَليُها. 
تنبيهات: إفي تُقرير الكلام عَلى المجاز الإفرادي والتركيبي) 

ب نمل به د اماف قو 2 
(المجارٌ اللغوي وَالعقلي وَ مُخُتلِف المواقف منهُما) 

الأول: ذكرّ المؤلف فِيمًا مَرُ أنواع العلاقة تَتُمِيماً للكلام عَلى لجاز الإفرادي 
المتفق عَلِيهء وَهُو المعَرْفْ” فِيمًا مَنٌ وَالآن ذكر مَا سواه مِمًا احْتّلِف فيه إفراديا أَوْ 


تركيبيا”. وَدْلِكَ ثلاتة أنواع : 


- سقطت من نسخة ب. 

7- انظر المستصفى/1: 344 والإبماج في شرح المنهاج/1: 314. 

- وردت في نسخة أ: المعروف. 

“- انظر أسرار البلاغة: 416, النحصول/1: 133؛ المختصر بشرح العضد مع حاشية السعد/1: 154 
شرح تنقيح الفصول: 45 والإههاج في شرح المنهاج/1: 293. 
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(النُوح الأول: مِما اخَتلِفَ فِيه إفراديا أَوْ تركيبياً) 

تي وض 0 0 ا و .0 7 2 

أولها التركيب. فنقول: إن الجاز عند الجمهور قسمان لغوي وَعَعَلِي. 

2 0 َه 8 لاقي 057 2 م 2 

أما اللغوي؟ فَيُو “اللفظ المُسستعمل يوضنع ثان (لعلاقة»]* كما مَرٌ عِندَ 
مسبو 

وَأمّا المَقلي” فَهُو «إِسْنادُ الشّئء إلى <غير>” مَا هُو لهُ» كما مَرَّء وَيُقالَ لَهُ 
الجارٌ العقلي. وَالْجارٌ الإسنادي. وَالَجارٌ التّركيبي. وَالَجارُ الحكمي. 

عو وق عه 0 18 جو لمانا المي موا و 8 تان ع عه داس 

وَالُظرُ فيه إلى تفس التّسْبة. ولا عَلِينَا فِي الطرفين. فإذا أَسُندَ الفِعلٌ أَوْ مَعنَاه 
إلى غير م هُولةُ. فهو مَجَانٌ [سواة5 كَانَّ الطرفان حَقِيقتيٌ: لغويتين. تَحو: أَنْيَت 
الرْبِيعٌ البّقلء كل مِنَّ الإئبات وَالربِيع مُطلق على مَعْناه الحقيقي وَالإسْنادُ مَجارَا أَوْ 
كانًا مَجارَّين لقوييّن حَتّى أَحَيا الأرَض عَبابُ الرَّمانء فالإحياءً مُسْتعمل فِي تَهْييج 
/ القوى النّباتِية وَإِعْطاءٍ الأرْض رَهْرَتَهاء وَذْلِكَ مُجَاز عَن إغطاء الحيّاة. وَشَيابٌ 
الزّمان مُسْتَعمّل فِي اشْتمّال" يِلْك القِوّى وَاؤْدِيَادهَاء وَهُو أيضاً مُجارٌ عن الشّبِابِ فِي 
الحيوان» أَوْ مُختّلفين تَحُو أَنْبِتَ البَقلَ سَبِابْ الزَّمان. وَأَحيا الأرض الربيع. 
وَالإِسْنادٌ فِي الكل مَجارٌ. 


'- انظر لجاز اللغوي في مفتاح العلوم: 392. 
*-.سقطت من نسخة أ. 

انظر المجاز العقلي في مفتاح العلوم: 393 وها يعدها. 
*- مقطك من سحة به 

”- مقطت من نسخة أ. 


كت وردت في نسخة ب: استعمال. 
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وَذَهب السّكاكي” وَمِنْ تبعَه إلى إنكار هذا القِسمء وَادَّعى أن التّجوّز فِي اإثال 
المذكور وَنحوه إِنّما هُو فِي الْسْندٍ إليه. وَأَنَهُ اْتعارَة بالكِنايّة» وَهِي عِنْدهُ أنْ يُطلقَ 
المشبّه وَيّرادَ المشبّه يه. بادَّعاءِ أنه هى <> يُتَوَهَم فِي المشبّه بَعْض مَا يُثْبه 
[شَيئا]” مِنْ خواصٌ المشبّه يه. فَيُستَعارٌ لفط المشبّه به للمُشّبهء وَلفظ الخواص 


7 2 سال ي.د > روك 2 10 قر ال الوك ما معد 
<للخوّاص” المدّعاة. وَيُضاف النَانِي للأوّلء والأولى اسْتِعارَة مُكنّى عَنهَاء وَالثّانِية 


مَثلاً تطلقُ الَِيّة على السّبّع بادّعاءِ السّبّيية“ لَهاء وَيُتَوهم يسبب ذلك فِي 
لمَِيّة شِبّه الاغتيّال, وما يكونٌ [به]” مِنْ شِبّه الأطفار وَالأتياب. فَيّقال الَِيّة أنْشبت 
أطقارها أو أثيابها بملان فَيقُول في أثبت الرْبيمُ البق كَذلِك أن لبي أطيق وأريد 
به الفاعل الُْختار, والإثبات من خَواصّه. وَلاَ مَجارَ فِي الإسْنادٍ أصلاء وَإِنّما فعلّ دك 
ليكونَ الجارٌ كلهُ لُغوياً مُشمولاً بتغريف وَاحِدٍ. 

وَهذا أيضاً. أَعْني إنْكار المجَاز فِي الإسناد رَأَي اين الحاجب: غير أذ 


التّجوز فِي سند 


'- انظر ترجمته في الجزء الغالث ص: 182. 

*- بمظه هن عة ب 

7- سقطت من نسخة أ. 

“- سقطت عن نسخة ب. 

“- انظر مفتاح العلوم: 379-378. 

7- ورت في نسخة أ: التبعية. 

"- سقطت من نسخة أ. 

*- انظر مختصر المنتهى مع شرح العضد/1: 154-153. 
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والحاصل أَنَّ المقتضي بالحقيقة فِي إسْناد القغْل أَوْ معنّاهء إِنّما هُو إِسْنادةٌ إلى 
فاعله أو التُعيف [يه]'. فَإذا أسْندَ إلى غير ذلك تخو: أنْبت الرّبِيُ البق وَنحوه: 
#وإطا ظِيّت عَلَيّهِرُ آيافهُ دَادَتمرُ إِيمَائًا6*. وتحو [قَونهِ تعالى]*: ليَوْمًا 
يَجَحَلّ الولدَان شيبًا)*. وَغيّْر ذَلِك مما يَكثّرء فلابدٌ مِن تأويل 3 فيه لتتصحيح 
الكلام. وَدلِك إِما في المَعتى وما فِي الفظ. وإذا كان في اللفظه فَإِما في المسْندٍ إليه. أو 
فِي المسنب. أَوْ في جُملّة التُركيب. 

فالأوّل أَنْ يَكونَ مَجازاً عقليا. حَيثُ أُسند الفِعلُ إلى غَيْر ما هُو لَه وَهُو رَأي 
الشيخ عَبّد القاهر الجرجَانِي” وَجُمهُور أل البيّان وَمَن تَبِعهُم. 

وَالثّانِي أَنْ يَكونَ الملنة إليه استعَارّة بالكناية عَن اند إليّهِ الحقيقي» 
الذي اخْتارَه السّكاكي؟ بعد د تقريره مَذهَب الشّيخ. 

وَالثَالتُ أَنْ يكونَ السئد مُجازاً عَن المسئد. الذي يَصم إسُناده إلى الْسندٍ إليْه 


ا ار 0 0 5 # 
المذكورء وَهُو رَأَي ابن الحاجب” 


“- سقطت هن نسخة ). 

عَلَهِمْ آباثة انهم انا وعلَى بهم يوكلُونَ. 
"- ساقط من نسخية ). ْ 

*- المرمل: 17. 

“- انظر أسوار البلاغة في علم البيان: 335. 
“- انظر مفتاح العلوم : 379 وها بعدها. 

”- انظر المختصر بشرح العضد/1: 153. 


-176- 


452 


وَالرَّابِعْ أَنْ يُكونّ الكلام تمثيلا: «بِأَنْ يُشْبه التّلبس الَيْر الفاعلي بالتّليس 
القاعِلي. قَيُستَعمَل فِيه اللّفظ الوْضوعٌ للتّلبس الفاعلي مِنْ غَيْر التقات إل المفرّدات 
أصلاً. وَهُو السمّى الامْتِعارة التُمثيلية فِي عِلْم البّيان» تَخُو [قَونِك:]* <أراك>* 
تُقدّم رجْلا وخر أخرىء”. وَهدا الاختمال تُسبَهُ العَضّد فِي شرح اللختصر للشَّيخ 
عَبْد القاهرء وَالعروف عَنة إِنّما هُو القولٌ الأوّل 

وَقالَ الشَّيعُ سَعدُ الدّين: «إنَّ هذا نيس ف القاهر. وَل لِغيّره مِنْ عُلماء 
المَيَانِء ولكِنه / ليس يبعيد,* وَنسبة الشّارحٌ إلى الإمّام ذخْر الدّين في نهايّة 


الإيجاز” وَالّذي تَسبهُ السّعدُ إى القخر هُو القولٌ الأول والته أعلم. وَفِي تقرير هَدهٍ 


2 


المذاهب وَالبَحثْ فيها ما يطول تدذبيعة. وَليس هذا العلم محل ذلك. 


6 0 0 3 ع 5 هد 7 0 0 1 2 1 

واعلم 93 الفعل وما هو بمعناه إذا أسند إلى فاعله. تحو: لروالل كشك 
وٌَنَحُو: رن ريد غمراء الله خَالقٌ وَزِيدٌ ضَارب. أَوْ للمُنّصف به تَحُو:ٍ مُرض زَيدٌ 
وَاصفْرٌ وَجَهِه. َو للئّائب فيمًا إذا بئِي للمُفعول تحو: قتلٌ ويد وَإِسْنادُه 00 
باتّفاق. وَإِنَّما أ 7 يَحث فِي غيْر ذَلِك: وَهُو بيثّة أنُواع : 


أ- سقطت هن نسخة أ. 

*- سقطت هن نسخة ب. 

*- نص منقول بتصرف من مختضر النتهى/1 :156. 

4 انظر حاشية السعد على شرح المختصر/1: 156. 

”- اتظر فاية الإيجاز: 173 والغخصول/1: 140-139. 

5- تضمين للآية 70 من مورة النحل: (وَاللَهُ حَلَفَكُمْ ثم يَتَوَفَاكُمْ وَمنْكُمْ من يُرَةُ إلى أَرْذَل العْمْرٍ 
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+9 اس امي 


أحدّهاء إسْنادٌ الغْل أو مَعناهُ للمَفعُول. مع كؤنه مَيْنياً للقامل تخو: #ميشة 
َأضِيّة6'. وَنحو: لما طافق26 

ثانيهّاء عَكَسهُ تَحُو: سَبِيلٌ مُفَعَمْ بِقثّم العَيْنء أي مَمْلوءٌ وَالسَبِيلٌ مَالئ 

تالثهاء إِسْنادةٌ إلى المصّدر تَحُو:ِ جَدَّ جِدُه. قال أبو فراسة3: 


2 50 9 ا اد عند 9 500 2 محري اجماود 488 
سيفقدني قومي إذا جد جدهم 22 هو وفي الليلة الظلماء يلتّمس البدر 


رَابِعُهاء إِسْنادُه إلى رَمائهِ تَحُو: نَهارُ رَيْد صَائِْم وَلِيلّه قَايْم وَصامَّ تُهارَّى 
وَقامْ ليله. 

خَامِسهَاء إسناذه إلى مَكانّه نُحُو: جرى التَّهِر. 

سَادسهاء إِسْتّاده إلى سيَبِهِ ئخو: (فَرَاَثْهُمٌ إيمانا)؟ 

3 2 وو و ا ا ل ا لالد ان 6ه 4 

فهزه <الأقساة>" كلها تجري فيهًا الأقوالَ السّابقة, ولا يَخَفى أَنَّ مِنَ الأمثلّة 
200 3 ع اانه ٠‏ 35 0 4 0 ممح قل مامه 00 
مَا يَصحٌ إِخْراجُه عَنْهِا بإدْخالِه فِي الجاز المرّسل يلا تكلف. ولا مُشاحّة فِي التّمُثيل. 


“- تضمين للآية 7 من سورة القارعة: (فَهُوَ في عيشة رَاضيّة). 

2- تضمين للآية 6 من سورة الطارق: (خُلقَ من مَاءِ دافق». 

”- الحارث بن أي العلاء سعيد بن حمدون الحمدانيء (357/320هس)» الشاعر المشهور ابن عم ناصر 
الدولة. له ديوان شعر. هدية العارفين من كشف الظنون/5: 261. 

3 ديوان أبو فراس الحمداني:؛ قافية الراء. وَالمحيح يُفْتقَدُ بدل: يلتمس. 

*- تضمين للآية: 124 من سورة التوبة: (وَإِذَا ما أَنلَت سُورَة مهم مَنْ يَقُولَ أَيْكُمْ زَادََهُ هذه 
عن قَأمًا الِْينَ آمنُوا فَوَادنَهُمْ إتَانا وَهْمْ يَستَبْشرُونَ). 
5 سقطت من نسخة ب. 
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وَاعْلَم أيضاً أنهُ كثيراً ما يَجْري الَجارٌ فِي غَيْر النّسبّة الإسْنادية مِنَ الإضافية 
والإيقاعِية َحُو: أَعْجَبني إِنْباتُ الرّبيع البّقلء <وئحو: أَظمَات>” تهاري. 
وَأَسْهَرت لَيْلِيء وقال تعالى: وَلاً فسليهوا أَمِرَ المسرفين)* 
(النُوع الثاني: مِمًا احَتُلِف فيه إفرادياً أو تركيبياً: الأفْعالٌ والحروف) 

جنا لقعا رطاف آنا اولان لا خا رَأَيْتَء <والحق 

أنْ يُقالَ 5-5 الفغل>” يُنظر فيه مِنْ حَيّث بلالتهٌ الزُمابِيّة فيُتجوّز فيه <لِضَرْب منّ 
التعلق لق بإطلاق الَاغيي عَلى المضارع, وَعَيّر ذلِك كما مر 

وَيُنظرُ فيه مِنْ حَيثٌ بلالته الصْدرية» فَيُتجوّز فيه>* تبعا للدّجِوّز في مَصْدرهٍ 
وَل مَحلّ للخلاف. وَالتَانِي يُسمّى الاستعارّة <التّبعية, وَذلِك أنَ>” الاستعارة 
التُسْريجية وَهِي: إطلاق لفط المشبّه به عَلى الشبّه للمُشايّهة بَينَهِمَا كما مَرٌّ إِنْ 
كائّت فِي اسْم <الجئس كالأسد للشجاع> وَالقثْل للمّرب <الشَّديرٍ>” فهي أضْلية, 
وَإِنْ كانت فِي الأفعال وَسَائر الشتقات والحروف فَهِي تبهية. بِمَعنَى أنَّ النّجورَ في 
الفرع وَاقعْ بالتّبع للتّجوز فِي الأَصْلء مُثلاً ذا أَطلِقَ القتلُ عَلى الصَرْب صَمّ أن يُقالَ 


*- ساقط من نسخة ب. 
*- الشعراء: 151. 

*- ساقط من نسخة ب, 
“- ساقط من نسخة ب. 
7 ساقط من نسخة ب. 
*- ساقط هن نسخة ب. 


"- شقطت هن تنخ ةب 
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ِنةُ: قَتَل رَيدُ عُمراً أي ضَربهٌ يَقتلهٌ فَهُو قاتِلهِ وَهدًا مَقْتله. وَهُو أقتل النّاس. وَعُمِر 
مقتول وَتَحْو ذَلِكء وَِي كلها تبعية. 

وَجعل بِعْضُهُم القِسمّ الأول أَغْني إطلاق الماضي عَلى المضارع وتحوه مِنْ هذا 
القبيل» بِأَن يُشبّه غَيْر الحاصل بالحاصل أو العكسء فَيُشبّه مَثلاً الضرْب فِي المسْتقبّل 
بالضرب فِي اماي فِي تحقق الؤقوع'. فيُستَمارٌ | لفل وَهكّذا تكون الانتعارة في 
الفعل مَتَلوراً فيها إِلَى مَا تَْمُنَتهُ مِنْ مَعْنى الَصْدرِء لأنه الأصّل فِي التشْبيهء وَهدًا 

وأا الحروف» فَمَد مَرْاعتَارُ اَجَازِ الْرْسل فِيهّاء يمُلاحطة عَلاقَة التقَارْب 
فِي الَعتى. وقد اعْتبر أهلٌ البيان فيا الامتعارة يكبي متعلتات منازيها: غير 
مَا يُعبَّر به عَنهًا عِنْد تفسير مَعانِيهَاء كالابتداء وَالقَايَة وَالظَرْفِية نحو ذُلِك. 

فإذا قِيل مَثلاً رَيدُ فِي بَعْمةِ فقد شُبّهت النَّعْمةَ بالظّرف الذي يَستقرٌ فيه 
الشّيءُ» فَاسْتُعيرَ لها لفظ فِي الصّالِم للك فجرت الاستعارة أولاً في الجرور 
وَتبَعيتَها فِي الجارً. كدًا قرّر القرُوينِي” فِي التلخيص. 

وَاعْترَضه الشَّيمُ سَعدٌ الدّين بأَنهُ «لَوْ كَانَ هَكدًا لَمْ يكن مِنَ الاستعارة 
النُصريحية فِي شَيءٍء وَقَرْرهُ هُو بأَنْ يُشبه مَثلاً التَّلبس بِالتّعمَة بالحصول فِي 


1 5 وين 
- وردت في نسخة ب: ا موضوع. 
*- سبقت ترجمته في الجزء الثالث, ص: 93. 
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الظرفء وَالتٌابس به. فَيُستَعملٌ فِي المشيّه في الوُضوعة للمُصبّه به.. أغني الثلبس 
الظرفِيء فتجري الاستعارة أولاً في التّبّس وَتَيِعيّتَهًا فِي اللام. 

حوكذا تخو قوله تعاتى: فَالتقطه آل فَرْعَوْنَ ليَكون لهم عَارًا 
وَحَوَنَا* قَبّهِ رئب العداوّة وَالحَرْن عَلى الالتقاطٍ بترتب عَلْته القائية عَليْه ني 
الصداقة وَالتَبَنيه واستعمل فِي امشبّه الذي هُو العداوَة ا أَنْ يُسْتعمّل فِي 
المشبّه به. أغني اللأم؛ فجرت الامتعارة أولاً في الثّرتِبِ وَتبعيّتها في اللام>”. وم 
نا في اإثاليْن يُتمشّى فِي كلّ حَرْف ادُعِي فيه مَجارٌ. 

فَقَولُ الإمَام «إنةُ لا يكونٌ فيه الَجارٌ يالدّاتبه” جار على ذلك. وَقَولِهُ «إنة مَجارٌ 
تركيب»'. إنْ أرادَ به هذا القذرَ مِنَ الاغتبار قَلدَ مُقَاحّة إن الشَّرَكِيبٌ أعمْ مِنَ 
الإسْناد. قلا يَصمّ قَولٌ الصّف إن “الإمام مَتعْ الخرف مطلقا". وَإِنْ أراد الإبسناد 
فَهُو وَاضحٌ البُطلان. 
(النُوعْ الثالث: المخلف فيه: الأغلآم) 

ثالثها “الأعلامُ ولا يجري فيها مجاز”. لا مرسلٌ ولا استعارة. لِمَا مَرّ مِن 
احتيّاج الجاز إلى اغتبّار النّقل وَالعلاقة» وَليّس ذلك فيهّاء وأيضاً الاسْتِعارة تقتضي 
اعْتارَ دُخول المشبّه فِي جِدس المشبّه به ادّعاءً. وَالعَلم ليس فيه جئسيّة. 


6 القصص: 8. 


- اقط من نسخة ب. 


*- انظر امحصول/1: 137. 
*- نفسه/1: 137. 
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َعَم إذا تضمّن العلمُ وصفا غالباً عليه مُمْتهراً به جَارَ أَنْ تتَناهى الشّخْصِية 
فِيهء وَيُلاحَظ فيه الوصّف الكلي القَايْم يِمُسمّا حَتَّى كَأنهُ هُو المسمّى بالأصالة, 
فيجْري مَجِرَى ألماء الأجناس. وَتُعتبر فيه الاستعارة. فَنقَولُ مَثلاً: رَأَيتُ اليَوم 
خاتها» كريد إثنانا كواداء ور أي تتعيان ترد إتنانا خطياء ورايك قاكرا كريد 
إنساناً أثيماًء وَرأَيتُ بَاقلاً تُرِيدُ إنساناً عَبيّاء وَنَحو دلِك وَهُو كتير وَقَد فَات الصف 
التنْبيةَ عَلى هَذا مع شهرته. 
(خَاّف الغزالي في مُتلمّح الصّفة وقال بالنُجوز فبه) 

وَأمّا الإمامٌ القزالي'. فَإِنْ أرادَ بالّجور “فِي متلمّح الصقة” مُجرّد كونه 
ائتقل مِنْ حال اغتبارَ / الوَضفِية إلى حال عَدمِها وَهُو مَدلولٌ كلامه. قال فِي 
المستصفى: دوَاغُلم أن كل مَجاز قَلهُ حقيقة وَليْس مِنْ ضَرورة كل حقيقة أَنْ يَكونَ لَهًا 
مَجِازٌ بَل صَربان مِنَ الأسْماء لآ يَدَخْلهُما المجارٌ: الأول أسْماء الأعلام نَحو: رَيْد 
وَعَمْرو لأنهًا أسامي وضعت للفرّق بين الدُواتٍ لآ للفرق فِي الصفات. 

َعَم الوضوعٌ للصّفات قَدْ يُجعّل عَلَما فيكونُ مُجازاء كالْأسُودٍ بن الحارث إذ لآ 
يراد به الدّلالة عَلى الصفة مع أنه وضع له فَهُو مَجِاُه” انْتهى. 

فَهُو ضَعِيف إِذْ ليس مُجرّد الانتقال مِنْ مَعنَى إلى آخر يُحقق الجازية: وَالعَلم 
امنقول وَهُو مُمْظَم العلم كله كذلِكء وَإِنْ أران ما قدّمنَا فِي تَضْمُن الوَضفية» فَهُو صحيمٌ 
لا يُنكر وَلكِنهُ بَعيدٌ عَنْ عبارته والله أعلم. 


*- انظر ترجمته في الجزء الثالث ص: 9. 


*- نص منقول بأمانة من المستصفى/1: 344. 
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وَإِنْ نَظْر ما ذكر مِنْ أن كلّ مُجاز له حقيقة. فَهُو مُخالِفُ لِمَا اختارّه الصنّف 


فيما مَرّ مِنْ كون الجاز يُستدعِي تَقدم اوضع لآ الاستعمال. 

الثّانِي: ذكرّ القزالي بَعدّما مَرٌ مِنْ كلامه أنه إذا قال: «قرأت المْرَني' 
وَسِيبُويُه” وَهُو يريد الع ذلك إل حقؤله: وَاسَال القريّة)*, فَهُو على 
طريق حَدْف اسم الكقاب. مَعناه قَرأَتُ كتاب المرّتي» فيكونٌ فِي الكلام مَجارٌ 
بالمعنى» “ انتهى. 

قلت: يَعَنِي وَل يَصدّق بذلك أنَّ الْجارّ وَقمَ في الأعلامء لأنة إِذا كَانَ عَلى 
حَذْف فليْس ثُمْ عَلَم وَإِنّما تعرّف الكتاب بالإضافة, وَما ذكرة لا يُسلّم فَإنَّ تَهادرَ 
الكتاب عِنْد الإطلاق مع كؤن الْأَصْل عَدَم التُقوير يَمْنِمُ التقدير. 


تعمء هُو كذلِك أولاً ثُمّ يَصيرٌ عَلماً بغلبة الاسْتِعمّال. فتقول: اشْترَِيتُ 


البُخاري. [وَاشْترِيتُ]” ابن مَاجَة 3 كثيرٌ في أسماء الكتب. وَمِثْلٌ ذُلِك فِى أسمّاء 


ار عُمّارها. 


إن قِيل: وَيكون < حِيدَئَذٍ مجازا ْم مَان6 8 


- إسماعيل بن يى بن إسماعيل ين عمرو أبو إبراهيم المزبي (264/175هس). الفقيه امجتهدء أخص 
تلاميذ الإمام الشافعي. له: 'الراغب في العمل”* و"الجامع الكبير" طبقات الشافعية الكبرى/2: 93. 
“- انظر ترجمته في الجوء الثالث ص: 187. 
“- تضمين للآية 82 من سورة يوسف. 
“- نص منقول من المستصفى/1: 344. 
"خاسقطة ون سخ : 


2 وردت ف نسخة أ: أما إذا. 
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قلمًا: : هُو عَلى وَرَّان مَا يكونٌ مَجارا لغوياً حقيقة عُرفِية غير أَنَّ النّاس لآ 
يَوضون فِي العلم أَنْ يُكون مجازا وَل حقيقة. 
(َادَ القزالي قسما من الأسماء لآيَصح النّجِورْ فيه) 

الثايث: زَادَ القزالي أيضاً قسماً مِنّ الأسماء ل يَصلح أَنْ يَكونَ مجازاً. فَقالَ بَعدَ 
ذكر القِسْم الأول وَهُو المَلم التّانِي: «الأسْماء التي (...)' كالمعلوم وَالُجهول والمدلول 
وَالذكُورء إذ لا شّيء إلا وَهُو حَقيقة فيه. فَكيف يكونٌ مُجازاً عن الشَّيْءء” انتهى. 

قلتَ: أَمّا فِيمَا ذكرّ مِنَ الْأَمُثلّة فلا يَسْتقِيمُ ما قَرّرَ ضَرورة أَنّ كلا مِنَهُما وَاقمٌ 
على مَفْهُومٍ خاصء وَإنْ كانت مَاصدُقائُه لا َنحصرٌء وإذا كَانَ في الَفَهُوم خُصوصُ صَمّْ 
الثقلُ إلى مَقهُوم آخر مَجازأًء ألا ثرى أنه يَسمْ إطلاق الَعُوم على للجهول وَالمَكْس 
يعلاقة التُضاد و مجَاراء وكذا الأمرٌ فِي البواقي. 

عَم لفظ الشَّْء على رَأي المخالف. مِنْ أنه صَايق بالموجُود وَالَعْدُوم ريما 
يُدّعى فيه ذَلِك. 

الرَابعٌّ: قَولهُ “في متلمّح الصقة". المتلمّم تفعل مِنَ اللّمِّْ وَهُو فِي الأصل 
اخْتِلس النّظَّرء يُقال: لمح إليْهِ لمحأ ولمحاناء وَأرِيدَ يه هُنا الالتفاث / إك الَعنّى 
الذي كان للفظ أولاً فتَلمح الصّفة طٍِ الفط الذي تلمحت فيه [َجَرْك3 الصّفة أي التي 
دَلَّ عَلِيّها قبل التّقل إك العلمية. وَهُو مِنْ إضافة اسم المفعُول إك النَّائْب. وَلكِن مع 
*- بياض في التسختين الخطيتين المعتمدتين. والذي مقط في التسخحين وذكره الغزالي هو: «الأسماء 
التي لا أعم منها ولا أبعد كالمعلوم.. 


2- قارن بما ورد في المستصفي/1: 345-344. 
7 سقطت من ز نساخة أ. 
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إسْقاطٍِ حَرْف الجر كما ترى. إِذْ لَوْلَمْ يُقدّر كانَ الَعنّى فِي مُتلمح ميفة. فَتُضَافُ الصّفة 
إكى اللفظ وَلَيسّت لَهُء اللّهُم إلا أن تُراعَى الإضافة بمعئى الدّلانّة. إِذْ هُو دَالَّ عَلِيْهاء 
أَوْ يكون المؤصوف هُو العتى وفيه بّعْدِذٍ الحديث فِي الألفاظ. 

وَيجورٌ أَنْ يَكونَ مِنْ إضافة الصّفّة إلى الَؤْصوف. أي فِي الصّفة التلمّحة. أي ذِي 
الصّفة أو الصّفة الوصّف نَفسة. 
ما يُعرفُ به كون اللفظ مُجازاً) 

وَيجورٌ أنْ يَكونَ التُلمُّح مصدراً أي فِي تلمح الصّفة. 

ويُعرق” اأجارٌ أي اللفظ اراد به الى الثّانِي لعلاقة أَوْ مَعنَاه الجازي 
“يتبائر غَيْره- أي غَيْر ذلك الْعنّىء وَهُو المعتى الموضوعٌ لَهُ أُوّلا مِنَ اللَفْطِ “إلى 
القهم؛ لولا القرينة” الصارقة عَنَهُ إل الثاني كقؤلك: رَأْيتٌ جمارا. نه يَسْبِقْ إل 
الفهم عِنْد سَماع لفظه أنه النّاهقُء مَا لَمْ ثُقيّده بقريئة تُبيّن لَك أَنّكَ تُرِيدُ رجلا بليدا 

"وصيحة الثقي” عَن الَعتى الذي أطلق عَليّْه. كقؤلك فِي إِنُسان بَلِيدٍ هُو جمار 


س1 او يح # عو كامس وس 0 * 
<مجازا> . فإنة يُصح نفيهُ أيضا فتقولٌ ليس يحمار. إِذْ هو إِنْسان. 


-وعدم وُجوب الاطراد” فِي أمْثال مَا دَلَ عليه خو: روَاسال القرية» فَهُو 
مَجارٌ ولا يَطْردُ في أَمْئالهء فلا يُقالٌ: وَاسْأل الدّار وَلاَوَاسْأل المَضْرء فإِنْ وَقعَ الاطرادٌ 
فِي شَيْءٍ مِنهُ فَليْس عَلى سَبيل الؤجوب نَدُو الشُّجاع للأسدء وَالبَخْر للجواد. فَهُو 


اب ل 
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يُطلَقَ فِي كل فرب. وَلَكِن لا يجب لِصحّة التّعْبير في بَعضِهًا بالحقيقة بخلاف اللفظ 
فِي أفرادٍ حقيقته. فَهُو مُطردٌ. 

“وجمعه” أي اللفظ المنطورُ فيه “على خلاف جَمْع الحقيقة". أي ما تبيّن أنه 
حقيقة كالأمر يمعنّى الشّأن يُجِمَع عَلى أمور, وَهُو مَجازٌ فإنة إذا كانَ د يمعنّى القؤل 
حقيقة يُجِمَعُ عَلى أوامر. 

“وبالتزام تقييده” أي تقييد دَلِك اللقظ بما يدل عُلِيْ كنار لحري فإنها 


مَجازٌ. ولا تنفك مُضافة إى الحرب. » ولو أرية يار لتقيف يحت 5 إل تقييد 

“وتوقفِه” أي اللفظ في إطلاقه "على” ذكر “المُسمّى الآخر. 7 الحقيقة 
مَعه تَخو [قوله تعانى]': لوَمَكَرُوا وَمَكرٌ الله26. فَالْكرُ الاقم ينهم في 
مُحاولة قثّل عيسى عَليّه الام وَإنْجاء عيسى عَلِيهٍ السّلام برَفعه. فلم يُطلق الكر 
فِي حَقّ الله تعالى إلا في مُقابَلة المكر الحقيقي عَلى سَبيل المشاكلة وَلَو كانَ حقيقة لَمْ 
يُتوقف عَلى الآخر ليكونّ فِي مُقابّاته. 

“والإطلاق على المُستحيل” أي إطلاق اللفظ فِي محل يُستَحِيلٌ مَعناه فيه 
فيُعلم أنهُ هُنالِك مَجارٌ <عَنْ مَعنّاه آخَر يْصِحّ تَحْو الرّحْمن الرّحيم فِي أسمانه تعالى. 
إن الرّحمة رقة القّب وَل نصح في جَانب الله تعالى, وقد طق لَفظها عليه فيُعلم أنة 
مَجارٌ>” بمعنى لآزمهًا وَهُو الإحسانُ. 


0 ساقط من نسخحة أ. 
2- آل عمران: 54. 


“- ساقظ هن نسغة نيه: 
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تنبيقات: (في مَزِيد تقرير الوؤجوه التي يعرف يها المجاز) 


الأوّل: لما فرع المصنفْ مِنْ تتقسيم الجاز إلى الإفرادي وَالتُركيبي, ٠‏ أَخدّ يُذكر ما 
يُعْرفُ به كن اللفظٍ / مجازاً. وَفِي غيمْنِه مَعْرفة كوؤنه حقيقة. 
(يُعرفٌ المجارٌ يالطّرورَة وَالنّظر) 

الثاني: يُعرَفُ الَجارٌ بالضَّرورَة وَبالنّطر. أمّا الضرورة فَبأَنْ يُعْرف بالتّقل عَنْ 
أهل اللغة أنهُ مَجازٌء إمّا بالتصْريح به لفظأً. كأَنْ يُقولوا هذا مَجارٌ أَوْ مَعْنى كأنْ 
يُقولوا هذا مستعمّل فِي غير الوضع الأول أو مُسْتعتل بالقرينة, أَوْ تَحْو ذُلِك مما 
يُفهَمٌ يه أنه مَجارٌ بلآ بَْتْ وَنَظرٍ. وَأما النّظِرٌ فَِأنْ يُعرّف يشيءٍ مِنَ العَلامَات 
الذكورة لَهُ في الكتاب وَمَا أَعْبيّها. 
لصيل القول بي علامات لمجا 

الثّالث: قَدْ رَادَ الَّاسْ فِي عَلامَات المجاز وَنقصوا وَبحتُوا فِي جُلهاء وَأنا أذكر 
إِنْ شَاءَ الله مَا تَعرّض لَهُ المصنّفء كُمُ <مًا>' شَاءَ الله بَعْد ذَلِك. 
(العلامة الأوتى: الشادر) 

قأقول: أم الأُونَى وَعِي “التثباذر”. فَقَد مُورضت بالجاز الرّاجِحء 
يُتبادر غَيْره بل هُو التَادرء فَيلزم أنْ لا يَكون مَجازا وَهُو بَاطِل. 


َك 5 5 - َه 25 2 جه ده 7 25 ٠‏ 2 
وأجيب: بأنة إِنْما يُتبادر مع القريئة. ولو فرض شَيءٌ مِنه اشتهر حَتَّى 


0 
ع 


فقي مووود اروس الس انه اد لنت مون بل بر افيه ميو 5م يج 3 
اسدّغنى عن القرينة. لكان حقيقة فيما اشتهر فيه من عرفي أو شرع 


“يات هن ششةان. 
2- وردت في نسخة ب: َ. 


3_ انظر الإكاج في شرح المنهاج/1: 1410 والبحر المحيط/1: 5. 
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نا انا 


وَاعْلم أنَّ فِي تعبيرهم عَنْ هَذِه العلاقة مُناقشّة مِنْ وَجْهَيْن: 

الأول إِسْنادٌ التَّبادُر إلى الْعنّى الوَاحد لآ يَصحٌء وَإنّما يَصلح بَينَ اين 
وَالّعروف فِي اللغةٍ أنْ يُقالَ: بَادَرتُ الشّيءَ مُادَرةَ وبداراء وَابْتدَرتُ وَيَدرتُ عَليّه 
أي عاجلتة". وَبَدرتُ الأمر وَبدَرْتُ إليه أي عَجِلتُ إليهِ وَاستبقت. وَل يُعرّف فِيهًا 
تبادر الأمر. 

الثانيء ظاهِر قولُهم يَتبَادرٌ الغَيْر لولاً القريئّة: أن القريئة تَمْنَعُ خُطور” الغَير 
بالبّال ولا يُسلّمء فإنَّ اللفظ مَتى سُمِعَ حَطْر مُعناة الحقيقي بالبّال. 

نَعَمء القريئة تَمْنعٌ أَنْ يُحمَل عَليّْه ِدلانتِها أنه ليس المرّاد. 

وَهَاهُنا بَحْثْ آخَرء وَهُو أَنْ الشترك إذا أطلِق يُفَهّم مِنهُ أحَد معانيه لآ بعيْنه. 
َو أطيق على وَجه مُعيّن مِنها لقرينة تين فَمتّى سمع يَخطر ِنه الَعتى يهم 
ولا القريئة فيصّدقٌ عَليهِ أنهُ تبّادر غَيْره أي غَيْرَ لِك المعيّنء وَهُو غير المعيّن لَوْلا 
القريئة» قيكونُ مجازا وَهُو بَاطِلُ. 

وَقَد يُجاب: بِأَنّ الراد بالقيّر الْعتّى اللَؤْضوعٌ لَهُ اللفظ لِيُطلقَ عَلِيْه وَالبَعْضِ 
(العَلامَة الثانية: صِحَة اللفي) 

وَأمّا الثاني وَِي “صيحة الثّفي". ققد اعتُرض عَليْها” يلزوم الدَوْرء وَدلِكَ أَنَّ 
السّلب يجب أَنْ لا يُرادَ به السب بكل اعْتبَار ضَرورَة أَنَّ الَعنّى الجازي لآ يُسلَبء 


*- وردت في نسخة ب: عاجته. 
2 7 0 قن 
- وردت في نسخة أ: حضور. 


*- وردت في نسخة ب: عليه 
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فَاْرادٌ سَلْبِ العانِي الحقيقِيّة ثُمّ لا كفي بَعضُها ضَرورَة صِحّة سلب بَعْض الحقيقي 
عَنْ محل مَّع تُبوت بَمْض آخر كما فِي الَذْترَك. فَتَعين أنْ يُواد سَلْب كل مَا هُو مَعنَى 
حَقيقِي' 

وَمُعلومٌ أنةٌ لا يُعرّف ذَلِك إلا إذا عُلمَ أنّ اللفظ لَمْ يُوضَع لِشَيءٍ مِنهّاء وَذْلِك إنما 
يُعلّم إذا عُلِمِ أنّ مَا استُعول فيه الآن ليس من المعانٍي الحقيقيّة لَه وَدَلِكْ مَعنَى كوّنه 
مَجازاء فلم يَعْرف صِحّة السُلب حَتّى عُرف الجارٌ فَإِثْباتُ المجاز به دَؤر. 

وَأجِيبَ: / بأنا لآ تُسلَم أنّ صِحّة السب مُتوققة على سَلبِ جميع الَعانِي 
الحقيقِيّة. بَلْ يَكفِي بَعصْهاء فإذا عُلِم للفظِ مَعْنى حَقيقِي وَاسْتُمول فِي مَعْنَى آخَر لا 
يُذْرى مَا هُوء وجب أَنْ َكون مُجازاً ئلا يع الافتراك. وَلايَْرّم ادر جيئئفرء إذ لم 
تتوقف صِحّة السّلب على معرقة كوه مَجازاً. 

أو تقُول: إِنّْ هذا كلف إِنّما” يَلِمُ إن اسْتُعمِل اللّفطُ وَلَم يُدْرَ أحقيقة هُو أمْ 
مَجَازِ فَتُحمَل المألة عَلى غَيْر ذلِكء وَهُو أَنْ يُعرّف مَعْنى اللفظ الحقيقي وَالَجَازِي. 
كم يُمْتعمّل ولا يُدْرى أيّهِما المرّاد إخفاء فِي القَراين. فَإِذا نُفِي الى الحقيقي عَنْ 
محل الاسْتِعمَال عُلمَ أنَّ الجارَ هُو المراد. 

مثلاً يُقالٌ: لقِينًا أسوداً فِي طريق كذا. فَإِنْ قِيل: ليس المَلَقبِونَ بأَسُوبٍ عَلِم 
أنهم رجال شجعان. 


3 انظر الإحكام/1: 41 المختصر بشرح العضد/1: 145 الحسر المخيط/2: 236» فواتح 
الرحموت: 1 وإرشاد الفحول: 25. 


2 5 5 5 
- ورد في نسخة ب: إن هذا كله إنها, 
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قلتث: وَهاهُنا نظرء وَهُو أَنّ هذا كله بَعْد أَنْ يّتمْ يقال إِنَّ تفي الشّيء عَن 
5 2 ع 5 - 0 5 2 ع" 5 7 2 5 3 ا ظِ 
الشَّيءٍ يُصلم فِي الحقيقة والجاز, مَثلا يُقَالُ: لقيث حمارا مِنْ بَئِى فلان أي رجلا 
5 0 اي . 9 ع برعو ا 5 ع »م 4 
مِنهم بَليداء فيقول” المنكرٌ: ذَلِك ليس بحمار. يُرِينُ أنهُ <ذكر>” لا أنه إنسان فقط. 
وَتقول: لقيت إنسانا مِنهّم. فيقولٌ العَائب: ذَلِك ليس بإِنْسان أي إنهُ دَايَّة مِنَ 
الدّوَاب» فَكانَ سلب ا لحقيقة . تحيها: وَهُو مَجارٌ كما أنَ سلب الجاز 7 صَحيحٌ فمتى 
يُعرّف الَجارٌ بالسلب؟. 
قإن قِيلَ: المراد بالسّابٍ الحقيقِي. 
قلنا: وَهُو أيضا دَورٌء إِذْ لا يُعرَفٌ كونَ السّلب حقيقيا أَوْ مَجازياً إلا يَعدَ 
مَغْرقة أنّ السّلوبَ حقِيقة أَوْ مُجازاء فالظاهرٌ أن صِحَة النّفي حكم لا مُعرّف. 
عي 3 ل م © الى الى الصا د 6د 200 ا 03000 
وقد يُجاب: بأَنّ الحكم يَصح أنْ يُؤْجَذ خَاصّة ياغْتبّار عَارفه. ولا مَانِع مِنْ أَنْ 
يُعرّف أحيانا صِحّة انسلاب العنّى. وَإِنْ لم يُلتَفت إلى كونه حَقيقة أَوْ مُجازاء مُثلا 
يّقالَ فِي البّلِيدٍ مِنَّ الئاس أنه ليسَ يحيوان تاهق, فَيُعلَمِ أنه غيّر جمار يطريق 
الحقيقة. فيكونُ مجازا عِنْد التارف بِمَوْضع الحمار, وَحَقيقة الإئسان. 


لعل هذا التُحْقيق أقرّب إلى الصّواب مع سُهولقِه مِنْ كل ما مر والله الوفق. 


+- وردت في نسخة ب: فيكون. 


3 سقطت من نسخة ب. 
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(العلامَة الثالثة: عَدمْ وجوب الاطران] 
وَأما الثالتة وَهِي “عدم وجوب الاطراد”. قاغلم أنّ عبارة غيْره فِيهًا عَدَم 
الاطرّاد بمعنى يمعنّى أن الجازّ يُعرّف يكونه لآ يَطْردُ تَحْوَ وَاسَاّلٍ الْقَودَ يق فإنهُ لا 


يقال وَاسأل الدَّارَء أو اسل البساط” وَنَحْو ذَلِك. 


اعىة©» 


فَيُعتَرضُْ عَليْه بِأَنْ الجارّ كثيرًا مَا يَطْردُ تَحو: الأسدٌُ للشُّجاء”» وَالبَخْر 
للكريمء وَالبَدْر للجميل, وَغيْر ذَلِكَ ون الاتعارات. 

فزاد الصنّفُ تبعاً للهندي قَيْد “الؤجوب". يمعتى أنّ الَجارّ لا يَجِبُ اطرادة. 
وَلَو اطَردَ فِي بَعض الصُورء فليس ذُلِك على سَبيل الوؤجوب كالحقيقة, وَدْلِك لأنّ ما 
اطّْردَ فيه يَصحٌ التمبِيرُ في بَعضيه بالحقيقة فَينْتفِي اجارُ قلا يَطردُ. 

وَاعْكّرض بِأَنَّ ما هُو حقيقة أيضاً ب يَسحَ التعبيرٌ في بَعضيه بالجاز فتثنئفي 
الحقيقة. فَإِنْ كانَ هذا التٌقَدير يُبِطِلُ / الاطراد فالحقيقة أيضاً لا تَطردٌ وُجوباً وَأنةُ 
بَاطلٌّء وَهُو ظاهِر. وَألحق التبِيرُ يعدم الاطرا اد كما وَقمَ للإمام ايْن الحاجب؛ بمغْنى 

أنّ كل مَا لا يَطْردٌ مَجَارٌء وَلا يَلرّمِ مِنْ ذُلِكَ أَنّ كلّ مُجاز لآ يَطردٌ إن التلاقة لآ 

يَلرّمهًا الانِعكاس» وَلاَ حَاجَة إلى قَيْد الؤجوب وَلا قَائدَة. 


2 انظر المسد مستصفى/1: 342 اغصول/1: 459 الإحكام/1: 2 مختصر ابن الياجب مع شرح 
العضد/1: 149 حاشية اليدائ على شرح جمع الجوامع/1: 185 وإرشاد الفحول/1: 25. 
ِ انظر مختصر ابن الخاجب مع شرح العضد/1: 149. 
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5-5 أ 8 . ل 2 نا اه ياي 
[العلامة الرابعة: جمعه على خلاف جمع الحقيقة) 
ع2 35 0 0 7 لك 52 ةك 2 0 له 
وما الرايعة وَهِي “جمعة على خلاف جمع الحقيقة-. فإنّما يُتصور فِي 
-مى إن 5 هلا امه اه 0 ث6 د بى 1 عظ هس 5-3 مو اسمن إومى 0# هم 
بعض الصور التي يعرف فيها اللفظ معنى حقيقي 3 ويجهل الآخر. وفيها ضعف من 
وَجْهَينء الأوّل: قِلة الفائْدَة بقلّة الوارد. الثّائي: <أَن>” احُتلآف الجمْع لآ يَكونُ 
2 8 3 وكير © 9 2 0 
ملزوما للمُجازء فَإنهُ أعَمْ مُحلاء إِذْ يَكونُ في المشترك. 
وَقد يُجابُ عَنْ هذا: بِأنّ الحملّ عَلى المجاز أُوْكىء لأنةٌ أَوك مِنَ المشْترَك. 
وَحِيدَئِذٍ يُعتَرضّ بِأَنّ الحملَ حِيئَئذٍ لِهّذا المعنّى وَل أثر لاختلاف الجمع. وَهُو ظَاهِرٌ. 
وَقَالَ الإمام فخرٌ الدّين: «هذا الوَجْهء أَعنِي اخْتِلاف الجمّع ضَعيف» لأنَّ 
ا 00 007 0 و ل 0 50 520 2 
اختلاف الجمع لا إِشْعارَ لَهُ البنّة» ويكونُ اللفظ حقيقة فِي مَعنَاه أَوْ مُجازاء* انْتَهى. 
3 و 58 3 9 ما 
(العلامة الخامسة: التزام التُقييد] 


وَأمّا الخايسة وَمِي “التِزامٌ التتقييد”. فَاعْلَم أن مَا مُث يه لها «كجناح الل 


تآ الحزن) يهقم آذ يراد هد الاتمارة الموعة” يآن يُشْيّه العطلت والقدة 


بالجتاح وَالنَّار وَيكونٌ ذكر الل والحرّب؟ تَجْريدٌ للاسْتِعارة: وَهُو القريئة عِنْد 
ل انظر المعتمد/1: 33: المستصفى/1: 343, الحصول/1: 150, الإحكام/1: 43 المختصر مع 
شرح العضد/1: 153-151 البحر الخيط/2: 237 والمزهر/1: 362. 

*- سقطت من نسخة ب. 

7- نص منقول هن المحصول/1: 151. 

“- انظر التشتيف/1: 473 وشرح انخلي على جمع الجوامع/1: 325. 

وردت في نسخة ب: المستعارة. 

“- انظر شرح العضد على المختصر/1: 153 فواتح الرحموت/1: 207: إرشاد الفحول: 25 
وحاشية البناي على شرح جمع الجوامع/1: 186. 
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مه 


الصف لكر كو 5 م 0 يكوا ع عليه به أن ا الخريد أو التّرْشِيح 
وَيَحَتَوِلٌ أن يُرادَ به الانتعارة بالكنايّة: بِأَنْ يُشْبة الذّل وَالحرْب بالطائر 
وَاَؤقد وَتكونٌ إضافة الجناح وَالئّار تَخييلاًء وَهذا هُو الظاهر. وَحَيئَئَذٍ ليس هَذا مِنَ 
البَّاب, لأَنَّ الامتعارَة المكنى عَنهًا مُستعملة فِي مُعناهَاء وكدًا الدَّخْييل عِنْد المحققين 
وَإِنّما النّجوز فِي إسْنايه لما لَيسسَ لَهُ كما عرف ذُلِك فِي محله. 
فإِنْ قِيلَ: لا يَلِرّم مِن اختلل مثالٌ بُطلان الحكم مِنْ أَصْله وِذا لا يُعُترضٌ 
على المثال. 
اد لي رت فر و #ديع ‏ مدي د د أقابى 000 ب 
قلنا: لم يظهر بهذا الحكم على آخر يصح فيه. فإن ظفر يه فليعتبر. 
ٍِ امي م د 2 5 2 5 
إالعلامة السادسة: توقف اللفظ عَلى المغنى الآخَر) 
وأمًا السّادِسةٌ وَهِي “توقف الثفظ على المسمّى»2 الآخر وَيُسمى المشاكلة كما 
مَرْ. فَاعْلم أَنّها قَنْ تكونُ تحقيقية. بِأَنْ يُعيّر عن الشَّيْء بلفظ غَيْرهٍ ِوُقوعه فِي صُحبَةٍ 
دَلِك الغيرء وَتكونٌُ الصّحبّةٌ مُحققة نُحُو: 
0 >" فقلت: اطْبَخوًا لِي جبّة وَقميصاً 


م 


أي خيطوا لي جُبّة وَقميصاً. 3 فد أطلقَ لفظ البح في خِياطّة الجبّة وَالقييص. لوقوعه 
فِي صُحبَّة الطيْخ. 


*- وردت في نسخة ب: ويمكن. 
*- انظر شرح العضد على المختصر/1: 145 وما بعدهاء البحر الغيط/2: 329 وشرح اللي على 
جمع الجوامع/1: 186. 
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وَقَد تكونُ تقديرية؛ بأَنْ تكون الصحبَةٌ مُقدّرةَ تو قولِه تعائى: [أَقَأِئُوا 
5 5 ل 42 2 2 14 2 
محكر الله)1 » فإنه أطلِق فِي مُقابّلهِ مُكرهم تقديرا كما فِي قوله تعالى: لوَمَكَرُرا 

م لم / 
وَمَكر ألله 76 

وَاعلّم / أن اللْفظ فِي المشاكلة قد اسْتُعمِل فِي غَيْر ما وضع لَه فيكونُ مجازاً إِذ 
لأ عَلَط وَاسْتَسْكَل الشَّيمٌُ سَعْد الدّين ذلِك مِنْ جهّة العلاقة, فَإنّها غَيْر مُتحققة, إِذ لا 
يَظهَر بَينَ الطّْخ وَالخِياطة علآقة تُصِحَّم اسْتِعمَالها فيه. وَامْتنَاع أَنْ يَُالَ مُكر الله 
ابتدَاء يَدلٌ عَلى عدم مُراعَاة التَّشْبيهء قال: «اللّهُم إلا أَنْ يُقَالَ: العلاقة هِي 
ل و 

وَاسْتُشكل بِأَنَّ العَلاقة يَجبْ أَنْ تكونَ سَابقة لِتُلاحَطِ فِي اسْتِعمَال الجاز. 
وَالصّحبّة نما هِي بعْد الذكر. 

وَأجيب: بِأَنْ المتكلم يُعبَّر عَما في الضّمِيرِ فَلابدَ أن يُلاحِظهًا قبل المُطّقء اذا 
قال بَعْضَهم : العلاقة هِي الجاورة فى الخيال. 


3 الأعراف: 99. 

7- آل عمان: 54. 

ورد في نسخة ب: مطاعخة. 

*- انظر حاشية السعد على شرح العضد للمختصر/1: 153. 
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(التلامة السابعة: الإطلاق عَلى المستجيل) 

وَأما السابمّة وَهِي “الإطلاق على المُستحيل””. فالبَّحثُ فِيهًا قريب مِنَّ 
البَحث فِي صِحّة الثي» وَإِنْ كانَ الالتفاث هَاهُنا إك العتى أقوى فيكونُ البَحثُ 
أخف. وَفِي العبارة مُناقشة, لأنَّ ظاهِرَها أن اللَفظ مُطلّق على الَعْنى الممْتجيل, ولا 
يَصحٌ إذٍ اللْفظ فِي مَحلّ الإطلاق مُطلَق عَلى الْعتى الجازي. وَهُو غَيْر مُسْتحيل فِي 
مَحلهء وَإِنْما المنتحيلٌ فيه الْعنَى الحقيقي. وَاللْفظُ عَيْر مُطلقٍ عَليْهِ فلم يُطلّق اللَفظ 
عَلى المستجيل. بَّلْ عَلى المسْتحيل مَعْناه فِيه: أي المسْتعمّل فِي الحلّ الذي اسْتحال 
مَعنَاهِ فِيه, أو اسْتحَال إطلاقه فِيه. 

وَقَد يُدُعى أنَّ اماد أنّ الفظ أَطلِق عَلى امعئى المستحيل فِي الحلّ اضوع هُّو 
َهُ أولاً وَهوَ بَعِيدٌ مَعَ نبو اللْفظِ عَنةُ وقد مَثُلوا فِي هَذِهِ المّلاقة يقؤله تعالى: 
لوَاسْال القريّة6”. وَل يَسْتقيمُ إذا جَريْنا على مَا مَر مِنْ أنهُ مِنْ مُجاز الحَذف على 
التُوسعء إن لا مَدخَل لهُ هُنا. 

فَقِيلَ: أطلق سُؤالٌ القرية على سُؤال أَهْلهّاء وَلأَسْك أنَّ سُؤالَ القريّة بِقَْد 
الامئتخبار مُْتحِيلٌ, إن القريّة عبارَة عن الأبنية المجتمعة. 

وَفيه تَظَر لأنهُ عَلى هذا التَّعَدِير يَكونٌ مِنَ لجاز المركب لآ المْرّد الذي تحن 
فيه. إلا أنْ يُدّعى أنَّ القضد امَجَازْ عَلى الإطلاق. 


*- انظر شرح العضد على المختصر/1: 145) البحر الخيط/2: 329 وشرح الحلي على جمع الجوامع 
مع حاشية البنالي/1: 186. 
“ت يرمف: 82 


-195- 


460 


وقيلَ: لف السؤول الَفهومُ مِنَ الل مُطْلَق عَلى القريّةء وَهُو مُسْتحيلٌ فِيمّاء 
وَفيه تكلف وَيُعدُي 
(ما رَادَهُ الغزالي من العلامات) 
الرَابِعٌ: رَادَ فِي المستصفى عَلامَتيْن: «الأوى امْتِناعٌ الاغتقاق, فَإِنَّ الأمر إذا 
أَطلِقَ عَلى القول حَقيقة اشْتقّ من أَمْرٌ وَمَأمُورٌ وإذا أُطلِق عَلى الضّأن مَجازاً لَمْ يُشْتق 
1 


متف 


- 


وَاعترّضه الإمام: : «يِأنْ الدعوّى العَامّة لا تَتْبتُ بمثال وَاحدٍء ولأنةُ يُنتَقضُ 
يتؤلك جما للد وججمعة حمر مط الرائحة أطبق حقيقة على معنا وبق 
ع2 

قلث: أما الثاني فَيُجَابٌْ عَنَهُ: بأنّ الملاقة ليجب انْعكَاسُّهاء وَلَو مَثّل للأول 
ينو القثل للضرْب الشّدِيدٍء كان أُوْلى بام الاطتقاق. وَإلذَّ فَلأمرُ بمغنى الطَأن يُجْمِع 
أيضاً عَلى أمور : 

الثّانِية ءَ عَدَم التُعلق» دفإنَ القذرة ة إذا أطلقت عَلى الصّفة حقيقة كانَ لها تعلق 
/ بالتقدورء وإذا أطلقت عَلى المقدور مَجارَاً كالئُباتِ العّجيب. حَيثُ يقال مَثلاً انْظر 
إلى قدرَة الله تَعالّى» لَمْ يكن لها تعلق. إذ ليس للتُبات مَقْدونٌ 7 


*- نص منقول بتصرف من المستصفى /1: 343. 


2- نص منقول بعصرف عن المحصول/1: 150. 
3- قارن بما ورد في المستصفى/1: 343. 
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ا ا 5 


وَاعْتَرصَهُ الإمام أيضا: بِأنّ اللفظ ب يُحَثَملُ أَنْ يُكونَ حقيقة فيهما. وَيَكونُ لَهُ في 
أحب اللّفظيْن' تعلق دُونَ الآخر* 
(إذا عُرفَ المجارٌ بالقلامات السابقة فالحقيقة تُعرفٌ يخلآف دَلك) 

الْخَامسُ: إذا عُرف المجارٌ بالعَلامَات السّابقة. قالحقيقة تُعرّف بخلاف ذُلك, 
َيُقالٌ مَثلاً عَلامة كؤن اللفْط حَقيقة أن <لآ>” يتبادّر منة غَيّْر الَعنّى الْسْتعمّل فيه, 
َوْلا القريئة. 

وَاعْدْرَسرَ عَليُها امرك وقدّر ذلك يتقديرين: 

أحدهماء أن المفترك إذا سمح لَمْ َتهادر ينه شَيءٌ أصلاً مَع أنه حقيقة. 

حََإِنَ قِيلَ: يَبَادرٌ ِنهُ الَعتى الزائِد بين أحَد مَعانِيه وَدْلِك كافي. 

أجيب: بأنهٌ لَوْ كانَ دك حَفيقيً>* فيه. لزم أَنْ يَكونَ في المعيّن مَجازاًء إِذْ 
يَصدّق عليه فيه أنهُ يُتبادر غَيْره وَهُو عَيْر امعيّن؟ وَدْلِكَ عَلامَة اللجاز. 

وَأجيبَ عَن الاغتراض مِنْ أَضْله: يأَنْ عَم التّبادُر للقَيْر صَابِقَء <يتبائُر>” 
الَعنَى الحقيقي وبعدّم تبادُر سَيْء أصلاء فاليبارة صحيحة. 


*- وردت في نسخخة أ: اللفظ. 

*- قارن بما ورد في الحصول/1: 151. 
*دييفظة ف كات 

*- ماقظ من شغلاب 


57006 
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وَاغترض: بِأَنهُ إِنْ لم يتبادر الحقيقى. يَنْبِغِي' أَنْ لا يتباذر غيْرهء إذ تَبادّر 
المَيْر يُخرطه فِي ميلك الجاز. وَامُمْترّك لا يتبادر معنا الحقيقي وَهُو العيّن. 
وَيتبَادِرٌ غَيْره وَهُو الأحَد الدَّائْر 

وَيُجابُ عَنْ هذا: بأَنّ هذا عرض للطوارئ, وَالعِبارّة صحيحة فِي تفسهّاء 
وَبأنَّ الأحَدد الدّائْرَ ليس مَعْنِى مُعتَبراً كما سَيأتي الجواب عَنهُ فِي التّقرير التّانِي. 

ا ا م ا ل ال ل 0 عر عام مقا 

وأجيب أيضا: يأنّ الخاصّة لا يَجِبْ أَنْ تكون شاملة. فهزه العلامة خاصة يما 
وى المشتكرك. 

ع مو ما 5 ا ل عي نام 2 اف در ا ل كي او جر ان 

قلث: وَلا يَخْفَى صَعفه. لأنّ هذا تَعْريف. وَالخاصّة ما لْمْ تكن شَايلة لا يُعْرفٌ 
بهاء وما مِنْ لفظ إلا وَهُو في احتمال أنْ يكونَ مشتركا فمتّى يُعرّف غيره. 

ثانيهمًا أنّ المذترك إذا اسْتُعمِل مُجازاً كالعيّن فِي الرّجل المنتفع به فَإنهُ 
يَصدّق عَليّه عَلامَة الحقيقة إِذْ لا يُتبادر غيّره وَالفرْض أَنْ ل حَقيقة. 

َك 5 د 2 مرك اسن 

وأجيب: بأنةٌ يَتبادر الأحَد الدّائْرٌ كما مر. 

سيره 2 اليه امة وبري ع 7 25 لدم ميد + ريه شه اليه 23 

وَاعْترض: بأَنهُ لَوْ صَحّ ذلك لصّدق عَلى المعيّن أنهُ يُتبادر غيّْره وَهُو غَيّر المعيّن 
7 0 2 00 
فيكون فِي العين مّجازا وَهُو باطِل. 

5 5 و 00 95 0 

وَأجيب: بِأَنٌّ اراد تَهادُر العنّى عَلى أن 


ع 


هُو المرادُء واللفظ مَوْضوعٌ له وَمُسْتعمل 
2 وردت في نسخة ب: فينيقي . 


35 وردت في نسخة ب: أحد. 


ْ# وردت في نسخة ب: أحد. 


-198- 


461 


وَمِعْلومٌ أنّ الأحدّ الذَائْر لمْ يُوضْع له اللفظ. وَلْم يُسْتعمّل فيه وَإِلا كانَ مُتواطئاء 
5 كل فو ادءعر ادام ماهم د 7 خم #20 01 0 ري 5-7 5 
أو أنة” هو مَوْضْوعٌ للمُعيّن وَإنْ لمّ يُعرّفء فمجَرّد خُطور غير المعيّن بالبّال لا يُقتضي 
مُجازية فِي المعيّنء وَحَيدَئذٍ يَبقى أضْل الاغترّاض يحاله. وَهُو أنَّ المفترك المسْتعمّل 
فِي مجازه يَصدُق عَليّْه أنه لا يتبادر غيْره. فيكونُ حقيقة وَهُو بَاطْلُء فَتُنْتَقضُ 
العلامة بَعدمٍ الاطراد. 

ِكُِ ع ل ع ع وي ا ا ال 2ه 2 ع اس اسرف و الى 5 

وأجيب بأنةٌ لولا القريئة لتبادر معنا وهو وَاحد معين. وَإِنْ لم يعرّف بعينه. 
وَذْلِك عَلامَّة المجاز لا الحقيقة. وَحاصِلهُ / أنهُ حِيدَئِذٍ يُتبادر ولا القريئة وَاحدٌ لآ 
بعيّنه”. لآ مِنْ حَيتُ إنهٌ وَاحَدٌ ل يَعنِيه. قافهم. 
(مِنْ عَلآمَات الحقيقة) 

وَيُّقَالُ أيضا عَلامَة الحقيقة عَدَمِ صِحّة السّلب. وتقدّم البَحتُ فِي ذُلِك. 

وَاعْلَم أنّ صِحّة السّلب وَعَدمٍ صِحّته إِنّما هُو فِي المعتّى يحسّب تفس الأمْرء إلا 
0 ا : 3 سٍِ , 3 1 
فاللفظ يحسب اللغة يصع فيه السّلبُ وَعدمهُ حقيقة وَمجازا. 

ا 2 م 0 0 57 عدف - ,82 م رجانه 5 

وَمِنْ عَلامَات الحقيقة <أيضا>” وجوبُ الاطرادٍ كما مر وَأُوردَ عَلَيُها السّخِي 
وَالقاضل لآ يُطلقان لله تعالى مع وجوب مَعنَاهُما. وكا القارورة لآ تُطلّق فِي غير 

َ مدهي 2 ا جا 0 

الزجاجة الخصوصة من الظروفف مع وجود ا معنى. 


آي وردت في نسخعة ب: وإغا. 
2- ورد في نسخة ب: واحد من نعانيه. 
3 سقطت هن نسخة ب. 


-199- 


ما ذكروه في تَعُريف الحقيقة) 

وَحَاصِلٌ ما ذكر الإمام* وَغيرَهُ: لِتَعْريف الحقيقة شيئان: أَحدُهما سَبْق العتّى 
إلى الفَهْم عِنْد ماع اللفظ فَيُعلّم أن اللفظ حقيقة فِيه. وَلابدٌ مِنْ تقييد أَنْ يكونَ سَبقةُ 
بغيّر قريئة لِيخْرّج الجارٌ خُصوصاً الجاز الرَّاحِح كما مَر. الثّاِي الامتغئَاءً عَن 
القريئة» وَهذا أيضا يَردُ عَلِيّهِ الجارٌ الاجم عندما يُسْتغْنّى عَن القريئّة. 

وَالجِواب أنة 'حيكفد حَقَيمَة فِيْمًا اشدهّر فية كما م وَهذَا كله تثريفة 
للحقيقة بالثليل. وَأمًا بالعمّرورَة فَهُو النّص عَنْ أل الثقة: أَنّ هذا اللّفط حقيقة أو 
[مَجارُ]” مُسْتعمّل فِيما وضع لَهُ أوْ نَحْو ذُلِك كما مَر فِي الجازء فكلّ مِنيّما يُعرَف 
بالدظر وَبالضرورَة. 
(في أن استعمال اللفظ في مَعناه المجازي يَتوفّف عَلى السّمع) 

“والمختار اشتّراط السّمع فِي توع المجاز”. فلا يُتجوّر فِي تع مِنهُ 
بإطلاق السب للمُسبْب أو عكسة. أو الشيء عَلى مُجاوره أو تو ديك مم مرٌء إلا إذا 
سُمِعَ مِنهُ فَرْد عن العَرب قأكثر. 

وَقيلَ: لآ يُكْترط ذلك بل سماعٌ جنس التُجوّر كافي. فَمتى سُمِعَ الدجورُ في 
صُورَة مِنْ إطلاق السَبّب على الْسبْب مثلأء جَارَ بذلك التُجوز فِي غَيْرهكَالْسيْب 


للسّبب. وَإِنْ لَمْ يُسمّع مِنهُ سَيءٌ أصلاً “وتوقف الآمدي” فِي الاشتراط وَعدمه. 


*- انظر المحصول/1: 114 وما بعدها. 
ف 3 مقبطت هن نسخة أ. 
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تنبيقات: (فِي أنه يُشترط لصحة المجاز النّقل عَن العرب فِي النُوع لآ في 
الآحاد) 

الأوّل: لا خلاق أنه لبد للمَجاز مِنْ عَلاقة تُصحّح الاسْتِعمّال: كما مَرَّ النَّنبِيهُ 
عَليّه في رسمه. إِذْ لَوْ صَمّ الإطلاق مِنْ غيْر عَلاقة لجار إطلاق كل لفظ على <كلٌ>! 
مَعْنىء وَأَنهُ بَاطل بالإجماع, وَأنهُ خَرقْ لا يُرَقع. وَفتمٌ بَاب الالتبّاس وعَدم القهُم. 
ولأنهُ لَوْ صّحّ ذلك لكان مِنْ ياب الاشْتراك لآ الجّاز. 

الكّاتِي: بُعدَ الاتّفاق عَلَى اغتبّار العّلاقة, أَجْمِعُوا أَنهُ لآبدّ مِنْ وود التّقلى فِي 
جِنْسهَاء بمغنى أنه <لَو>* لَمْ تتجوّز العَربُ فِي شَيءٍ مِنَّ الأشياء أصلا لَمْ يَكن لنَا أَنْ 
5 - 00 7 2 2 اك وا * مذ عع 34 0 
تتجوّز شَيئاء إِذْ يَكونٌ إِنْ ذاك اختراعا للغة. مّع أنهُ خلاف الأَصّل. 

وَأَجْمِعُوا أنه لآ يُشْترط النَّقلُ في أشخاص المجازء بِمَعْنى أنْ ل تُطِلقَ لفظ الأَسّد 
عَلى رَيّد الجاع إلا بَعدَ سماعه بعيّنه مِنَ العَربٍ. لأنّ هذا مُتعذّر وَاختلفوا في 
النّوع” كما ذكرّ المصدّف وَقَرَرنَاة. 
(حَاصل مَا فى النّوع ثلاثة مذاهب) 


الثّالث: حَاصلٌ مَا فِي النوع ثلائة مَذاهِب / ذكرّها الصف تصريحاً وإشارة: 


1 سقطت هن نسخة ب 

2- سقطت من نسخة ب. 

3 تراجع المسألة بتفصيل في المحصول/1: 138.: الإحكام/1: 71 المختصر بشرح العضد/1: 143 
الإنماج/1: 298؛ إرشاد الفحول/1: 24 وحاشية البناني على شرح جمع الجوامع/1: 187. 
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[المذهب الأوّل: أنه يُشْترط النّقل قيه] 


5ع 


الأول أنه يُقْترط التَّقلُ فيه. وَهُو اختيارٌ الإمام فَخْر الدّين وَالبّيضاوي؟ 
وَالمصدّف. 

وَاحَتِج الإمام بوجهين: 

الأول لفظ الأسَد مَثلاً يُطلقّ للرّجل الشّجاع لِمُشابَهِتِه للأسدٍ في الشُجاعَة, 
وَمعلومٌ أنهُ كما يُفِْهِهُ في الشجاعّة: قَدْ يُهْبهُه في صفات أخرى كَالبَخْر وَالجمى 
والجذام مَثْلاًء فلو كائت المشابّهة كافية لجار اتعارَة الأسدٍ للأَبْخَر 


وَاعُْرض: بِأَنهُ مِنَ الجائز أَنْ تُعتَبّر المشابّهة فِي الشّجاعة لظهورها دُونَ غيّره 


الثَانِي» أَنهم يُطلِقونَ الدّخْلّة عَلى الرّجُل الطّويل دُونَ غَيْره مِنَ الطوال» فَدلّ 
ذَلِك على اغُتبار الاسْتِعمّالي* 

وأحيدة يا العلافة محتتحة لمرو ودفلت الصّحَّة عَنهًا لا يَضْر إِذْ قِدْ 
يَكونُ ذَلِك لمانع مخصوص. 

وَاسْتدَل أيضاً أنه لوْ لَمْ يكن تقليا لكانَ قياساً ِي اللّغة أو اْتواعاً. 

وَيَيانُ املزمّة أنّ التُجورَ بما لَمْ يُسمع إِمّا أَنْ يكونَ لأجل جَامع بَيْنه وَبَينَ 
المسمُوع وَهُو القِيام أَوْ لا شَيْء وَهُو الاخْتِراءٌ» أي إحداث لغة لَمْ تَثيّت هِي وَلاَ ما 
يَسْتلزمُهاء وَكِلا الأَمْرين باطِل. 


*- انظر المحصول/1: 138, منهاج الوصول: 31: الإيماج في شرح المنهاج/1: 298. 
*- قارن بما ورد في المحصول/1: 138. 


7 وردت في نسخة ب: بينهما. 
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عه 
] 


القِياس فَقَد مَرٌ عند انُصذّف على مَا فِيه مِنَ الخلآف. وَأَمّا الاختراع متف 


وَأجيب: بأنًا لآ ُسلّمُ أنهُ إذا لَمْ يُكن إجامع يَكونٌ اختراعاً. وَإنّما لِك لو لَه 
يَنُبّت بالاسمْتقرّاء الوطع. ولَكِنةُ قَدْ ثبت قَلايَحتَاجٌ إلى التّقل فِي كل وَاحدٍ وَاحَدٍ كما 
في رفع الفاعل وَنَضْب المفقول. 

قلت: وَهَذا وَاضمٌ في أشخاص انوع الواجد. وَدلِك فِي غَيْر مَحلَّ البَخث. أ 
فِيما بين الأنُواع فلا يُسلم الخصمٌ ثبوتة بالاستقرّاء. 
(المذهب الثّاني: أنهُ لا يُشترط الّقلُ في الآحاد) 

الذهبُ الثَانِي: «أنهُ ل يُشْترط التَّقَلُ فِي الآحاد. بل يُكتفى بالعلاقة وَهُ 
مُختارٌ الإمام ابْن الحاجب”. وَأَشارَ إليه الصنّف بذكر الاختيار. 

وَاسْتدلٌَ فِي المختصر بِأَنهُ لَوْ كان تقلياًء إتوقف أهلٌ المربية فِي التّجوز عَلى 
السماع ضرورة» لَكِنّْهِم لا يُتوقفون. فَإِنهُم يَسْتعلونَ مَجارّات لم تُسمع عن العرب' 
قال الشَّيحٌ سعد الدّين رحمة الله: «بَل يَعَدُونَ اختراعَ آحَاد الجارّات مِنْ كمال 


البّلاغة,4 ند نتهي 4 


ع وردت في نسخة ب: بالآحاد. 

3 انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد/1: 143 

*- نفسه/1: 144. 

“- نص منقول من حاشية السعد على شرح العضد للمختصر/1: 4 
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وَاسْتدلٌ أيضاً بِأَنهُ لْوْ كان تقلياً لما افتقر إلى النْظر في العلاقة. ضرورة أن 
الذّقنَ حِينَئذٍ يُصحُّح الاسْتِعمَانَء فوجُود العلاقة وَعَدمِهَا سَواءٌ وَالثَّاني بَاطلُ بإجماع 
أهل العربيّة'. على افتقار الَجَاز إلى العلاقةٍ. 

وَاصْكرضَ: بأنّ انر في العَلاقة ليس مُحتاجاً إليّهِ ار للمُسْتعمِلينَ حب 
بالئُظر إلى الوَاضع وَهَذا مُحَل الإجماع. وَهَذا لآ يُغَنِي عَنَهُ توت التّقل كما لآ يُخفىء 
وو سنا أنه انر إلى اممُْتعولينَ>”» فلا نُسلمٌ أنه يَجبُ أَنْ يُكونَ ذلك إتصحيح 
الامْتِعمّال الْبُحوث فيه. بَل يَجورٌ أن يَكونَ لِغرّض آخَرء كالاطلاع عَلى الحكمّة فِي 
المجازء وأنهُ كيف عدل باللفظ عَنْ وَظعه” إلى 5 وَهذا أيضاً يَنْبثْ مع تُبوت 
التَقَل4 

وَاسْتدلٌ أيضاً يوجهين: / الأوّلء أنَّ امتخرَاج الاسْتعارّات وَسَائِر الجارّات 
ِمّا يَحَتَاجٍ إلى فكر ونظر دقيق» وَالدَّقلِي ل يكونُ كذلك. الثّاِي. أَنّ إطلاق تَحُو الأند 
على الشجاع لقصد التّعظِيم نّم يَصحْ بإعطايه معناه, إن اللفظ يدون المعنّى غير 
مُفِيدٍ. وَإِذَا كان هذا الْعتّى يَحصّل بِمِجَرّد قصد المبالغة لَمْ يَتوقّف عَلى السّمع. 

وأحية عَن الأوّل: 358 المسْتخرج بالفكر جهّات الحس لا غيْر. وعن الاي : 
أن إِعْطاءَ الَعنّى ليس أمراً حتيقياء بَلْ تقديرياً ادَعائِياً فلا مَانِع مِنْ أَنْ يكونَ 


من 5# > ع عووى و *5ى ‏ #420 7 5ة 
الواضع يمنع ذلك في موضع دون آخر. 


*- وردت في نسخة ب: العرب. 

2- ساقط من نسخة ب. 

3 ل عات 

- وردت في نسخة ب: وضع. 

*- انظر شرح العضد لمخعصر المنتهى/1: 144. 


2 وردت في نسخة ب: الوضع. 
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قُلتُ: وَلا يَخلو هذا كله عَنْ نْظر, وَالادْتَغالٌ يتتبّعه يُطيل. 
(المدهب الثّالت: التُوقف عَنّْ تَرّجيح أحد الرَأيِين لتعارض الأدلة) 

اللذهب الثّالتُ: الوّقفْ أي التُوقف عَنْ ترجيح أَحَد الرأيين لِتَعارْض الأدلّة كما 
َأَيت. وَعَراهُ المؤلف للآمدي وَهُو صَّحِيمٌ» قال فِي الإخكام بَعْد تقرير حُجَجِ القريقين 
والجوّاب عَنْهًا ما نَصّه: «وإذا تفاوّكت الاحتمالات فِي هذه المسألة. فعلى النَّاظٍِ 
بالاجتّاد فِي الرجيح؛" انْتهّى. فقد رأيتة لَمْ يَقض بشَيءٍ فِيهّاء فَالظاجِر أنه وَاقِفْ 
وَالله الممستعانٌ. 

الرّابِعٌ: مَا ذكرْناةٌ مِنْ عَدمٍ الخلآف فِي أشخاص المجازء هُو ما تقرّر عِندَ 
الُصدّف» وَظاهِر كلام الآيدي أَنَّ الأشخاص [هِي] محل الخلاف. وعبارَتهُ فِي 
الإخكام: «اختلفوا فِي إطلاق اللفظ على مَعْناه الجازي. هَلْ يَفتقِر فِي كل صُورَةٍ إلى 
كؤْنه مُنقولاً عن العَربِ أَوْ يَكفِي فيه ظهورٌ العلاقة؟,” إلخ. وَمِثْلهُ قولٌ ابْنُ الحاجب 
«وّلا يُخْترط التُقلٌّ فِي الآحاده*. وَقِرّرةُ شارحُوه عَلى ذلِك. 

وَجعلَ الُصنّف تبعاً للقرافي الخلآف فِي الأنواع لا في الآحاب. وَهُو ظَاهرُ كلام 
البنمّاج [أيضا]". فَإنهُ قال: «شَرط الجاز العلاقة المعُتبّر تَوْمُها/؟ 


ل انظر الإحكام/1: 53. 

*- مقطت هن نسخة أ. 

3 انظر الإحكام/1: 52. 

“- انظر مختصر المنتهى مع شرح العضد/1: 143. 
ٍَ سقطت هن نسخة أ. 

6- انظر المنهاج/1: 299. 
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لا 


50 الآحَادَ عَلى الآحادٍ النوْعِيّة ل الشّخصِية. وقالَ: «إِنَّ الفّخصيّة 
ل يتصور فِيهًا خلاف إن ل يُتوهّم أَنَّ إطْلاقَنًا الأسدَ مثلاً على هذا المُّجاع بعينه 
اليُومّ يُتوقف عَلى إسماعء وَلّو كانَ كذلك لَمْ يَبِقَ اليَوْم مَجارٌ أصلاء إِذْ لا يُوجَد ايوم 
شَخْص قَنْ تجوزت فيه ري فظهّر أَنَّ الخلاف نما يُتَصوّر فِي النُوع». 

قَلتُ: وما ذكرةٌ ظاهرٌ إِنْ أريد بالأمْخا شخاص الأشخاص لمجو فيهاء كزيد 
وعبووة بكلا ولتسن: ذلك بتكي يل ُجوث 8 يُرَادَ أُشْخاصٌ المجارّات كالأسدٍ 
وَالبَحر وَالوَادي وَالرَاوية وَئحو ذُلِك. فإذا توقفت هَذِهِ على السّماع, بمعنّى أَنْ لآ 
يتجوز إل بلَفظٍ سُمعَ مِنَ الغرب التّجوز يه. لَمْ يَلْرَّم فيه الحذورٌ الذكور, قَصحّ كن 
الخلاف فِي كل صُورَة صّورَة مِنْ ألفاظِ الَجارّات. وَهِي الأشْخاص والآحادُ المذكورة. 

تَعمء يَبْقى النّظرٌ عِنْد ذَلِك فِيمًا بينَ الأنواع, وَلَاَ مَانعَ مِنْ وقوع الخلاآف فِي 
البَابين. وَالخارٍ جَ عَن الخلاف جَزْماً شَيئان: أحدذهماء الجِنْس العَام. الثاني 
الأفخاصُ بمعنّى مَاصَدُقاتِ اللفظ الّجازي. فَإِنهُ بَعدَ سماعه لآ يراع فِي أنهُ / يُستَعمَلُ 
في كل محل يَلِيقٌ فيه فَافْهَم. 
(مُختارٌ المُوسِي مِنَ الخلآف أن آحاد المجازات لآ تتوقّف عَلى النّقل) 

هذاء وَالْذي تختاره مِنْ هذا الخلآف, أن آحَادَ الجارّات لا تتوقّف عَلى الدَّقل 
كما قَالَ الإمامٌ ابْن الحاجبء وَدَليلُه مَا ذكرَ مِنَ حُصول الوَضْع 7 19 بالاستقراءة 

لاتوت ا قف أحاذه عَلى 
السّماع وَإِذَا لَمْ تتوقف الآحاد فَالأتُواعٌ كذيك. إِذْ كما تتعدّى بِاسْتعمَالهم لفظأً إك 


*- قارن بما ورد في المختصر بشرح العضد/1: 144. 
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اسْتِعمَال لفظ آخرء كذا يْصِمّ أَنْ تتعدّى بِاسْتِعمَالِهم توعاً إلى اسْتِعمَال كوْع آخر ثم 
الذي تَختارٌه مَع ذلك أن هذا إنْما هُو فِي مُجِرّد الصّحة. ٠‏ 

وأمّا فِي حَُسْن الاتعمال قلا يَحسن إلا الَسْموع التداولٌ وَما شَاكله. مِمَّا إذا 
سُمعَ تلقتة الأسماعٌ وَلَم تَشْميز مِنهُ الطبامُ وَليْس كل جائز مُسْتحسناء وَل كل 

فين الْعلُوم فِي بَاب البلاغة أن اللفظة المتنافرة الحروف وَالعَريبّة لا تُسْتعمّل 
فِي الكلام القصيح المستّحسن مع صِحُتهًا لغة. فكذًا الجازٌ لا يَنيَغِي أَنْ يُسْتعمّل مِنهُ 
إلّمَا يُستحسّن, ولا يُمْتَحسَنُ إلا مَا لآ ينف عَنَهُ الطبْع”. ولا يَدْجُه السّمع. وَهدًا 
العنى هُو الذي أَوْجب أَنْ لآ تُسْتَعمّل الشّبكّة للصَّيْد وَلَوْلا مُراعَاة الحسن لَمْ يكن 
وَجْه لامْتّناعِه. لوجودٍ العلاقة المعتقبرة. والله اموفق. 
(الكلامٌ فِي مسألة المعرّب) 

“مسألة: المُعرّب لفظ غيّْر علم استعملئه العرب فِي معتى وضيع لة 
حفِي>: غير لغتِهم” 

فقولةٌ: «لفظ” جدس. وَقولهُ: “غير علم» مُخْرِج للعلم. فلا يَصدقٌ عليه أنهُ 
مُعرْبٌ عِنْد المصنّفء وَمِنْ لآزم ذُلِكَ ألا يَكونَ فيه الخلآف الذي فِي المُعرّب. وقد وَقعَ 


فِي القراءة بلا يراع نحو إبراهيم وَإسْماعيل. 


؟- وردت في نسخة ب: مستحسن. 
*- وردت في نسخة ب: الطباع. 
3 مسقطت من نسخة ب. 
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و 


وَقَولِهُ: “استعملتة العرب” خَريَ يه مَا امتعملتةٌ المَجمٌ مِنْ لفتهم أو لقة 
غيْرهمٍ فليْس بمُعرب بل عَجِمِي أو مُعْجَمِ, 

وَقَولهُ: “فِي مَعنى وضيع له“ خَريَ يه الجَارُ. 

وَقَولهُ: “في غير لَغتهم” مُتعلّق بوَضْع لآ يمَا امْتعملتةُ فَخرجَ به ما اسْتَعمَلوه 
فِي الَعنى المؤضوع لَهُ في لَغتهم. فَليْس بمُعربٍ بل عَرَبي. 

“وليس” العرّب العرّف بنًا ذير في القرآن وفاقا للشافِعي وابن جرير 
والأكثر” مِنَ الأثمة. وَقالَ قوم: هُو فيه كوشكاة وَاسْتيرق وَتُحوهما” 
كنبيهات: (فِي مَزِيد تقرير ماله المعرب ومُتعلقائها] 

الأول: الْعرْبُ بقتح الرّاء المشدّدة: ام مَفعُول مِنْ قولِك: عَرّبت الشّيءَ 
تعريباء كَأنْهُم قصدُوا به أنهُ جُعلَ عَربياً أو أدخل فِي لَغةٍ العَربِ كما يُقالٌ: هَوْدهُ 


* وسى هه 


وَمجسة ونصرة. 

قالَ الجؤهري”: «تغْريبُ الاسم الأغجمي أن تتفوّة يه العَربُ عَلى مِنْهاجهاء 
تقول: عَربَتُهِ العَربُ وَأَعْربَتهُ أيضاه انتهي. فعلى ذَلِكَ يُقالُ بتَشْديد الرّاء 
وبتخفيفها. 
(في وجود المعرّب فِي القرآن مَدهَبان) 

التّانِي: <فِي>* وجودب المُعرّب فِي القرآن مَدقبان: 
“- قارن بما ورد في شرح الحلي على جمع الجوامع/1: 326. 


*- انظر ترجمته في الجزء الثالث ص: 63 
12 سقطت من د تمسخحة نب 
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الأؤل. أنه لا وُجودَ لَه وَهُو الحكبى عن الشَافِعي” والقاضي” وكثير”.» وَاختارةُ 

الصيّف. 
٠. 8 0‏ 0 1 5 3 ِ 24 01 00 0 

وَاحْتجٌ هؤلاء بقؤلهِ تعالى: وَل جَعَنَاد قوآئا أَعْجَييًا لقانيا ونا 
3 6 كر 14 شام ع 
فسكلت آيَافهُ | أَعَجَبِدء وَعَوَبه)*: فنفى أنْ يكون أعجمياً وأَنْ يُعتَرَض يتنوعه 
إلى أغجمي وَعربي ولا يَنتفي الاغتراض, إذا كانَ فيه أعجمي. ويقؤله تعالى: 
ّ 00 00 0 -- 0 7 3, : 2 
يلسا عَوَبِهِ مبيو)" وَقَوْله: وال أنؤلتاه مََآنَا وبر" وَذْلِكَ كله 

وَنْظْم الدِّيل عَلى هَذا المطلب أَنْ يُقال: لو كَانَ المعرب فِي القرآن لَمْ يَكن القرآن 
غربيا. 

بان الملازّمة أنَّ مَا بَعضَهٌ أَعْجمِي وَبَعضَهُ عَربِي ليس مَجَْموعُه عربياء والقرآنُ 
اسم للمَجموع فَلوْ كانَ كذلك لم يَكن عربيا وَالتلِي بَاطلُ للآيات السّابقة. 

وَإِنْ شِئت قلت: لَوْ كانَ فيه المعربء لكان بَعضّه أعجمياًء وَبَعضّه عربياً 
وَالْلارَمَة ظاهرة وَالتّالَى بَاطِلٌ لمزلول الآيّة الأولى. 


*- انظر الرسالة: 27-26. 

ِ أي أبو بكر الباقلاي في كتابه: التقريب والإرشاد/1: 399 وما بعدها. 
”- كابن جوير الطبري في مقدمة تفسيره/1: 8. 

*- فصلت: 44. 

*- الشعراء: 195. 


6 1 
-يوسف: 2. 
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وَيُجابُ عن النّظم الأول: بِأَنهُ لا مَانِعَ مِنْ تَسْميَّة مَجُموع القرآن عَربياء إذا كان 
و ٠‏ ار 1 8 فق شيعه 8ه حون لاعن لاو به - شاه 0 00 
جله عربيا على طريق التغليب وهو شائع. ل ا 


جا وي 


ا ل 


(إنا أنولتاء قرآًا عَوَييًا» حصر يَدْنِمُ أنه لَمْ يز إلا الغربي» أُوْ بن اثُراَ أنه 
عَربِي التّركيب, وَهُو كذلِك جميعا. 

وَيُجابُ عَن الدّليل الثّانِي: يما أجَاب ابْنُ الحاجب وَغَيْره مِنْ أَنَّ التعدير في 
الآيّة <الكريمّة> أكلامٌُ أُعُجمِي <وَمُخاطبُ عربِي>< لآ يَفهَمهُ”؟. <وَالفقرْض أنهُم 
يَفهمون الألفاظ المعرّبة فيه. قلا دحل فِي الإثكار أو التقدير: أكلام أغجمي لآ 
يُفهم>*. والفْرْض أَنَّ الواقع مَفهومٌ. ودليلٌ التقدير السياق: وَهُو أنه لو أنْزلهُ 


أغجمياً (لقالًا لوآ فس آياه ». 


[النّاني: أن في القرآن مُعرّب وأدلته عَلى ذَلك) 
المذهبْ الثَانِي: أنه فيه وَهُو الحكي عن ابن عباس وَعِكرمّة”. وَاخْتارةُ ابن 


الحاجيب”". وَهُو ظاهِرٌ كلام سَيْف الدّين الآمدي” وَاحْتَجّ هَوْلاء بالكلمات المؤجودة 


ل سقطت هن نسخة ب. 
5 ساقط من نسخة ب. 
3 53000 5 
-وردت في نسخة ب: يفهم. 
أ ساقط هن نسخخحة ب 
- 3- عكرمة بن عمار (.-./159هس) الحنفي العجلي اليمامي, شيخ اليمامة في عصره من رجال 
الحديث. حدث باليصرة ومكة. كذيب التهذيب/7: 63 
“- انظر شرح العضد على المختصر/1: 170. 
- انظر الإحكام/1: 50 المسألة الرابعة. 
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فيه َحْو: القسْطاس يمعتّى الميرّان وَهُو بلّغة الرُومء والاستبرق يمَعْنى الدّيبَاجٍ القليظ 
وَهُو بلّعة اقان ٠‏ ووِشْكاة بمعغنى الكوّة غَيْر الثَّافِدَة وَهُو بلغة الهئد. وَغَيّر ذلِك مِمّا 
سَنذكره قريباً إن شَاء الله. 

وَنَظْم الدليل عَلى هذا الطلب أن يُقَالَ: القسطاس مُعرّب القسطاس فِي القرآن. 
ينتج بَْض المعرب في القرآن وَهُو الطلوب. وَالكبْرى وَاضحّةء وبيانُ الضّفْرى أن 
القْطاس لَفْظ عَجمِي تكلّمت به العَربُ وما كَانَ كذلِك فَهُو مُعرّبء فَينْثّمِ القسطاس 
مُعربٌ وَهُو الطلوب. 

وَأجِيب: يمن الصّغرّى. قلا تسَلَم أَنّ القسْطاس وَنْحوةُ مُعرب» وَأنةُ عَجِهِي لا 
غيّرء بل هُو عَربِي أيضاً توافقت فيه الْفتّان. كالصابون وَالثُنور. 

وَامْتدلٌ هَؤْلاء أيضاً بأنة صف مَبعوثُ إكى الئاس كافّة فلا يَيْعَدُ أَنْ يُكونَ 
كتابّه مُفْتملاً عَلى الغات <الْخْتلِقَة» ليتحفّق خطابّه لكل إعجازاً / وبياناًء وَلأنّ 
الكتاب كَلامُ الله الجيط بجميع الغات فلا يُكونٌ مَثْلَمّة باللغات الُختلِفة>* مُنكراً. 
عَايّتهُ أنه لا يَكونُ مفهوماً للعربء وَليْس فيه مَا يُنكر إذا اسْتمّل القرآن عَلى 
المتشّابهات التي لا يَقَهِمُوتها. 

وَأجيب عَنَهُما بأَنّ ذِك كلّه ون لَمْ يَمئع مِنَ الاشتِمال لا يُقتضيه. قلا يُقاوم 
النُصوص الدّالّة على تفيه. 

لثالث: سَاقَ الُصنّف الْعرْب حيأثر الجاز لتشابُههما مِنْ حَيثُ إن كلا مِنْهُما 


مِسْتَعمّل فِي غير موضوعه عِنْد العرب. 
*-وافظ نين سام 
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قلث: لآ فإنةُ لم يُخرجةٌ عَنْ مَوْضْوعِه. 


(العَلم لأَيَدخُل فى حَقيقة المعرب) 
الرّابِعٌ: أخرجَ الصنّفْ العلم مِنَ التُعريف فلا يَدخُْل فِي حَقيقة المعرّب. 
وُوجَهه أن الأغلام يَجِبْ أنْ تكون مُشتركة بَينَ الئّاس, غربية وَعجوية إِذْ لآ مُحيدَ 


الجِنْسء فَإِنَّ العبارَة عَنَهُ تتعرّد لوجوده فِي أذهان كل قوم وَاسْتِعمَالَهِم فكلّ يعبر 


عَنهُ يلقتهء وفِيه يَتحقق التُعريب وَالتُعجِيم. 

وَصِنَ الئاس مَنْ يجعله مُعرْباء لأنّ الشّْمية وَقمّت للعجم ثُمّ يُخْرجُه عَن 
الخلاف. إِنْ لآ يْزاعَ فِي وقوعه فِي القرآن. كأسماء الأنْبياء العَجَمء وَأَسْماء بَعْض 
الملايْكة. وَيُحتَملٌ أنْ يَجْري الصنّفْ على هَذِه الطريقة: وَيَكونُ إِنَّما عَرّف المعرب 
المختلف فِيه. فكأنة يُقول: المعربُ المختلف فيه لفظ غير عَلَمِ ... إلى آخره. 

فإنْ قلت: لِمَ لم يقل لفظ جِدْس؟ لِيخريّ العلم فيسلم مِنَ التّعْريف بالسّلبى 
فإنهُ خلاف الأوك. 

قلث: كأنهُ أحبٌ الَّسْرِيمَ بامقصود مِنَ التَنْبِيهِ عَلى خوج العَلَم وَلأَنهُ لَوْ َال 
الجئس. لتوهّم أن الصّفات وَسائِْر الشتقات مِنَ الأفعال وَنَحْوهَا لآ تَدُل فِى البَحْثْ 


+- ساقط من نسخة ب. 


3 وردت في نسخة ب: للمفيد. 
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ليس كَذلك, فَإِنّ التعريب مُمْكِن فِي الجميع تبعاء أو بلا تبّع. إِذْ لا مَانِعَ مِنْ 
تَعْرِيب الفِْل أحياناً مِنْ عَيْر اْتعمّال لِمَضْدرو ألا. 

الخامسن: الألقاظ المدعى كَوْنهًا مُعرّبة فِي القرآن كثيرَة (....)1 

السّادسنٌ: أسْماء الأنْبيَاء كلها أغجمية إلا أريّمَة وَهِي: هُود وَصالِح وَشْعيْب 
وَمُحمّد 052 الله عليه وَعَلِيهم أَجْمِعِينَ وَيَجمعها «شَصصم » وزيد عَلِيها / آذمء 
وَأَسْماءُ اللائكة كلها أعجّمية إلا أربُعة: مُتْكِر وَتَكير وَمَالِكَ وَرضُوان. 
(الكلام في الواسطة بين الحقيقة والمجاز) 

“مسألة: اللقظ” المستعمل فِي مَعْنى “إما حقيقة” فيه فقط. كما فِي الحقيقة 
اللغوية تَحْو الأسّد فِي الحيوان المفترس. 

“أو مُجاز” فيه فقط. كما فِي الجاز اللغو ي نحو الأسّد فِي الرّجُل الشَّجَاع. 

“أو حقيقة” فيه “ومجاز”. وَيكون ذلك “ياعتبارين” كما فِي الحقيقة 
الشّرْعِية وَالْعُرفِيةِ نَحُو الصّلاة إذا استُعولت فِي الأفعال الَخصُوصّة تكونٌ حقيقة 
ياغتبار عُرْف الشْرْعء ومجازاً ياغتبار اللقة. وَلَو امْتعُولت فِي الدّعاءِ كَانَ الأمرُ 
بالتكين. 


وكالدابّة هِي <اسْمٌ> لِمَا دَبُ عَلى الأرْض. وَخُصَّت عُرْفاً بذات الحافر وَفِي 
بَعْض البُلدَان بالجمار, فإذا اسْتُعمت فى مُطلق الدّاب كالإئسان أو الثّملّةَ مُثلا كات 
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00 1 كاه هم ل ل ا 20 و 
حَقيقة باغتبار اللغة. وَمجازا ياغتبار العُرف. وَلو استُعملت فِى الحمار كانَ الأمرُ 
بالفك: 

وكذا المُرفِية الخاصّة كالجؤهر عِنَّْد المتكلمين. 

وَإنما قال: “ياعتبارين”. لأنة لا يُمِكِنٌ كن اللفظ حقيقة ومجازاً باعْتبار 
وَاحدٍ للتّنافر بَينهّماء إِذْ لآ يَصدُق عَليْهِ في حالةٍ واحدة أَنهُ مُسْتعمّل فِيمَا وضع لَهُ 

“والأمران” أي كن اللفظٍ حقيقة وكونهُ مَجازاً “مثتفيّان” <عن اللفطٍ “قبل 
الاستعمّال>* إن الامْتعمَالَ مَأَخْودُ فِي تَعْريف كل مِنَّ الحقيقة وَالَجاز كما مر في 
تَعْرِيفِهما. فإذا لَمْ يُسْتعمَل اللفط فلا يَكونٌ لا حَقيقة وَل مُجازا. 

“ثم شو أي اللفظ "متحمول على عرف المُخاطب[أبدا]2” يكسر الطاىء وَهُو 
امتكلم به قَمَا كانَ اللفظ دالا عَلِيهِ عندة مِنَ الَعانِي. فَهِوّ الذي يحمل عليه اللفظ 
فَيُفَهُم منة. 

“ققِي” خِررّاب “الشرع” الحمول عَليّه العتى “الشرّعي لأنة غرفة”. أي 


لأنّ الشّرعِي عَرّف الشّرع, وَذلِك لأن” الشارع إِنْما هُو بصدّدٍ بيان الشّرْعيات. 


كك ساقط من لسخة ب. 
*- سقطت كلمة أبدا من النسختين الخطيتين معاء والزيادة من المت المطبوع. 


*- وردت في نسخة أ: أي. 
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لي 


"شم" إِنْ لَمْ يكن للف مَعْنى شَرْعيء أو كان وَتعدّر الحملٌ عَليّهِ لصارف صرف 
عَنِهُ <فالحمول عَليهِ العئى “الغرفي العام” كما مَرَ تفسيره عِنْد ذكر الحقيقة 

“ثم” إِنْ لَمْ يَكن ِلَفظِ مَعْنى فِي العُرْفء أو كانَ وتعدّر الحمل عَليّْه كذلِك>". 
فا لحمول” عَليُّهِ الَعتَى “اللّغوي" إِذْ لَمْ يَبْق إل هُو. 

فتلخّص مِنْ كلامه: أن اللفظ إذا كانَ لَه مُعْنَى شَرعِي وَمعْنى عُرْف. <يُحمل 
أولا عَلى الشَرعِيء وكذا إِنْ كانَّ لهُ مَعنَى شَرعِي وَمِعْنى لقوي أو الجميع. وَإِذَا كانَ لَهُ 
بطا اللاتية 0 1 8 ع لع الى ل وو ان 0 
معنّى عرفِي> ومعنى لغوي. يحمل اولا على العرفي. وهذا كله هو الشهور. ولا 
فرق فيه بَينَ أَنْ يُرادَ اللفظ فِي مَقام الإثبات أو مَقام التي 

وقال الغزالي والأمدي”: «فِيمًا إذا كان للفظ مَعْنِى شَرعِى وَمعْنى لغوي. 
فُحمُّلهُ شي الإثبات” المغنى “اشر بي" . على وفق ما 2 عند الجمهور. -وفي 
الثفي” وكذا النّميء قال “الغزالي”: «هُو “مجمل” أي لم تتضح بلالتهه. "و“قال 


لخ كان 


8 “"الآمدي-: «المحمول عَليْه الَعُنى “اللّغوي” لآ الشّرْعي». / وَسَتُمتلّه إِنْ شَاءَ الله. 


_ 


*- ساقط من نسخة به. 
2 وردت في نسخة ب: فالحمل. 


7- ساقط هن نسخة ب. 
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52 تود وم جين يه - 2 ب وو > هيع اس سس > 5 
بيقات: (في مَزِيدٍ كقرير مَسألة الوايطة بِينَ الحقيقة والمجاز) 
5 8 5 200 و 
(الفوائد التى مِن أجَلهَا عَقَنَ المصدّف هذه المسألة) 
الأولٌ: عَقَدَ هَذِه المسالة لثلآث فوائد: 
الأولى. أَنّ اللفظ يَكونٌ حَقيقة وَمَجازاً في آن وَاحد, وَلكِنْ ياغتبارَيّن مُحْتَلِفين. 
الثّانية. أَنَّ الَفظ قَدْ لا يكونٌ حَقيقة وَل مَجازاً. فيكونُ واسطّة. 
الثالثة. حَكمُْ التعارْض بَيّْن الحقائق الثلاث. أغْني الشَّرْعيّة وَالعُرْفيّة 
2 0 كم انون" مرا 2 ٠.‏ 
واللغوية. وقد ذكرها على هذا الترتيب. 
22 د كك 5د 3ع 
[تقسيم اللفظ إلى أربعة أقسام ) 


نه ,م 


الثاني : قسّموا اللفظ إى أَرْبعَة أقسام: 


تت 


الأول ما هُو حَقيقة فَقَط وَهُو السْتعملٌ في مَوْضوعِه' الأوّلء نحو الأسّد في 
الحيوان المفترس. 

القاني» ما هُو مَجارٌ فقط وَهُو المستَعملٌ يوضم ثان. تخو الأسّد في الرّجل 
ف 0 


الثالث. ما هُو حقيقة وَمَجَازٌ وَيَجِب أنْ يُكونَ ذُلِكَ ياعتبارين, 
لامتِحالة أَنْ يكونَ مِنْ جهّة وَاحدَة حَقيقة: أي مُسْتعمّل فِيمًا وضع لَهُ <أولا. 
٠. 03‏ 2 


ومجازاً أي مُسْتعمَلاً فِي ما وُضِع لَهُ>- ثانياء فإنّهما مُتنافيان. 


+- وردت في نسخة أ: موضعه. 


2 ماقط هن نسخة با 
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قِيلَ: <وَمُو>* إمَا لمغنيّينء وَإِما إمغنى وَاحد. فالأوّل نَحْو العام الخصوص 
عَلى القؤل يأنهُ حَقيقة وَمجارٌ فِي البَاقِي باغتبار تناوله. وَباغتيار الاقتصار عَلِيْه. 
5 قرم ٠.‏ عه 0 0 2 1 1 
وَالتَّانِى كالدَابَة فى الجمار ياغتبار أَهْل العرّف وَأهْل اللقة. 


2 مه . 5 


[قلنث:]” وفِيه نَظره لأنّ الَغنى فى الأوّل وَاحَدٌّ أيضاً. <وَالأَوْلى أ 
ياغتيارين قِي مَعنَاه كالأول أَمْ بحسب خَارج عَنّه كالثّانِي. 


يقال إمًا 


2 


هام © 
3 


فَإِنْ قي: أنَّ تَخو الأسّد أيضا>” حَقيقة وَمجازاً ياغتبارّين. فما القَرْق بَينَ هَدَا 
القِسم وَاللّدّين قَبْلهُ؟. 

قلًا: المرادٌ أنَّ الْفظ في إطلاق وَاحَدٍ يَكونٌ حَقيقة ومجارا باْتبارَيْنء أما نحو 
الأسَّد فَإنُما يُوجَد فيه ذلك فِي إطلاقين مُخْتلفين لا في إطلاق وَاحدٍ فَافَهُم. 

الرَابِعٌ. مَا هُو غَيْر حقيقة وَل مَجارٌُ وَهُو الواسطّة. وَمِثالهُ اللفظ قَبلَ 
الاسْتِعمّال كما مَرو. 

قِيل”: وقد أطلقوهُ وَيَجبُ <أَنْ يَكونَ>” مُرادُهم ليس مجازاً يحسّب مَا وضع 
لَه أمّا فِي عَيْرهِ قلا مَانِع مِنْ كوه مُجازاء إذ لآ مَانِع مِنْ أَنْ يُستَعْملَ في غَيْر مَا وْضِع 
لهُ مَجاذا» 


3 سقطت هن نسخة ب. 

2- سقطت من نسخة أ. 

3- ساقط من نسخة ب. 

ب وردت في نسخة ب: قبل. 

”- مقطت هن نسخة ب. 

“- انظر المعتمد/1: 11 المحصول/1: 147, الإحكام/1: 46 المختصر مع شرح العضد/1: 2,153 
الإيماج/1: 319, جمع الجوامع مع حاشية البناي/1: 188 وإرشاد القحول/1: 26. 
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قِيلَ: أَنْ يُسِتَعمل يما وضع لَه لِمُناسّبة بَينَ مَا اسْتُعمل فيه وما وضع له. 

قلث: وَهدًا هُو مُرادُهمء لأَنَّ الراد باللّفظِ قبلَ الاسّتعمال» هُو أَنْ لآ يُمْتعمّل 
أضْلاً ل في مَوْضوعَهِ وَلاَ نِي غَيْره وَأ فَقَد مَرُ أنّ الجارّ مُتوقف عَلى الوَضع الأول لا 
على الاستعمال. 

وَاعْلَم أنْ اللفظ إذا لم يُوضَع أصلاء يَصْدقٌ عَليْه أنه لا حقيقة وَلاَ مُجَاز. ضَرورَة 
انْتِفاء الاسْتعمّال بانتفاء الوَضعء فهو مِنْ أمْثلة هذا القسم. وَمَنْ لا يَعْتير وَضع العَلم 
يَجْعلّه مِنْ هذا القِسم أيضاً كما مَرٌ ذكرة. 

الثّالث: قَدْ بَقِيّ قِسْمْ فِي هذا القسيم. وَهُو كون اللفط حقيقة ومجازاً مَعا 
بالإرادة» وَذْلِك عَلى رَأي مَنْ يُجِوَرُ إطلاقَ الْفظ عَلى حَقيقته وَمَجازه مَعا كما مر 
(ذهب الإمَام أن اللفظة مَتى كان مَجازا فَلآبدَ أن يكون حَقيقةَ في مَيْرو) 

/ الرَايعٌ: ذكّر الإمامٌ فَخْرٌ الدين «أَنّ اللفظ مَتى كانَ مُجازاً فَلابدَ وَأَنْ يَكونَ 
حقيقة فِي غيْره وَل يَنْعكسُ؛ قَالَ:- وَأمّا الأول فَلأنّ الجازّ هُو المنتعمل فِي غير 
مَؤْضوعه الأصْلي وَهذا تَطرِيحٌ بأنةُ وضع في الأصل لمْنى آخرء فَاللفظ متى استعول 
في ذلك المؤضوع كانَ حَقيقة فيه. وما الثاني فَلأَنَّ الجاز هُو اللفظ الُمْتعمّل فِي غَيْر 
مَوْضوه الأول تابه بَيْنهُماء ويس يَلِمُ مِنْ كن اللفظ مَؤْضوعاً لِمعى أَنْ يُصير 


م س 1 


مؤضوعاً ِشيء آخر بَئْه وبي الأول مُناسبة»' انْتهّى. 


*- نص منقول بتصرف من المحصول/1: 148. 
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قلت: وَهذا الكلامُ يظاهره. حَاصِله اسْتِلزام اَجاز الحقيقة لآ العَكسء لأَنَّ 
الجارّ مُتوقف عَلى تقدُم الوضع. 

قإِنْ أراد أَنّ مُجِرّد وَضْع اللفط اسْتُعمل أُوَلاً كاف فِي كونه حَقيقة, فَباطِلٌ عَلى 
مَا مَوٌ <منْ أخذ الامْتِعمَال قيداً في تَْريف كل مِنَّ الحقيقة وَالَجاز. 

وَِنْ أراد أن الوَضْع مُسْتلزم للاسْتِعمال؛ فَباطِلٌ عَلى ما مَر>< مِنْ صِحّة تقل 
اللفظ مَجاا قبْل أنْ يُسْتعمَلء وَحِيدَئذٍ فكما أن الحقيقة لا تسْتلزمٌ الجارّ لِصحّة أن لآ 
ينْقل اللّفظ أصلاً. كذلِك الَجارٌ ل يَسْتلزمُ الحقيقة لِصحَة أَنْ يُنقل اللفظ قبِلَ الامْتِعمال 
في” موضوعه الأول الله الموفق. وَتقدّم مَا وقح بَينَ لبلغاء في الجاز العقلي. 

وَإِنْ أراد الإمامُ أن الفط مَتى كانَ مُجازاً فِي مَعْنىء صم أَنْ يُكونَ حقيقة فِي 
غَيْروِ فَصحِيحٌ. لأنة يَصمّ اسْتِعمَالهِ وَمَتى اسْتُعمِل كَانَ حقيقة, وَلَكِن إِنْ أرادَ هَذا 
فالمكس أيضاً صَادِقَء لأنّْ اللفظ مُتى كانَ حَقيقة فِي مَعنّىء صَمَّ أَنْ يَكونَ مُجازا فِي 
غَيْروء لجواز التَقل يشَرطِهء وَالَه الموفق. 

الخامس: التَعارض يَقعْ بِينَ الجاز والحقيقة: وقد ذكرة فِيمًا مَرَّ فِي الأشياء 
الخلّة بالمَهْمء ويقمٌ بِينَ أواع الحقيقة وَهُو هذاء وَهُو قريب مِنَ الأول لأَنّ الحقيقة 
اللغويّة مُجارٌ ياغتبار الشَرْع أو العُرْف وَيالعَكّس. 


*- وردت في نسغة أ: حاصل. 
*- ساقط من نسخة ب. 


3 وردت في نسخة ب: قي 
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5 
ده الى 


والحاصل أنّ المجارّ والحقيقة اللمُويَين قد مَرَّ تَعارّضْهِمَاء وما سيوى ذُلِك يَدخُل 
فِي هذا امحل فَإِنْ شِثنًا عَبَنَا في الجمهع بالحقيقة. فنقولٌ هِي ثلائة أقسام: حقيقة 
لغويّة, وحقيقة شرعية. وَحَقيقة عُرْفية. وإن اعْتَبِرنًا العُرْف العام والخاصّ فهي 


9 
. 


خَْسة أقسا 


0 
اؤوس ا 


ا مه 


دعا قم دن 5 ود اماي - #معوكس ماي يدي ف ا اكه 3 ىت اام ا لي دفي 

شرعية. مجاز لغوي وحقيقة عرفية. مجاز شرعِي وحقيقة لغوية. مجاز عرفي 
علق دق ول مو عه حرف ماق لاط فل طقن - 20 يأف لفاو مام باحق و لمراة 
وحقيقة لغوية, مجاز شرعي وحقيقة عرفية. مجاز عرفي وحقيقة شرعية. وإن 


3-00 


اعتبرنًا العر 


(عِندَ عرض الحقيقة والمجاز يَحَبْ الحمل عَلى الحقيقة ) 


32 32 238 2 ع كه 0 #2 
العام والخاص فهي عشرة السام وذلِك واضح. 


ي- 


قإِنْ قيل: ذا لوحظ التُعارُض بينَ الجاز وَالحقيقة وجب الحمْل عَلى الحقيقة 
لأنّها / وى كما مر فأي بَّحْث يَبقى في هَذه المسألة وَأَيّْ خلاف يُتصوّر؟. 

قُلنَا: ذلك" لو كَانَ اللْفظ مَجازاً دائماً أو حقيقة دائماً. وَهُو المفروعٌ مِنهُ فِيمًا 
مَرُ أمّا إذا كانَ مَجازاً باغتبار وَحَقيقَة ياغتبار, وَهُو اكور هَاهُتاء قلا يُمْكنُ أَنْ 
كول شك فناعز الجا خلاف الأصْل وكون الحقيقة أؤك. إِذْ لم يَتعيّن في 
هذا القِسْم الجَاز مِنَ الحقيقة لتعارّض الاغتبارات» فَوجب الْصيرٌ إلى عُرْف المخاطب. 


عم 


وَبه يُعلم أنّ مَقصدةٌ هُو الحقيقة عِنْدهُ فيكونٌ أؤلى. وخلافه هُو الجاز فيُثْرَكَ. 


*- وردت في نسخة أ: ذاك. 


2 وردت في نسخة أ: فيه. 
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#ه ا ير 


فكانَ هذا البّحْتُ جَارياً أيضاً عَلى مَا مر ولكِنّه مُحتاجٌ إلى عُرْف المخاطب, 
قَإِنهُ هُو المغيارء <فَافيَم>! 
(عِندَ تَعارُض الحقيقّة الشرعِية وَاللُغوية وَالعُرفيةفَالمُمَبرُ عزف المُخاطب) 

السّادس: إذا عُلمَ أنَّ اللفظ قَدْ يُعتبر شَرعياء وَقَد يُعتبر لغوياً. وقد يُعتبر 
ُرْفياً عَاما أَوْ خاصاء فَالخِطابْ يكونُ يكل مِنهّماء وَالعتَبرُ في الجميع “غرف 
المُخاطب” بِكَسْر الطاء كما قال المصنّف. 

وَقَد ذكرُوا وَاحداً مِنها فَقَط وَهُو ما إذا كانَ الْخاطِبُ بالكشر هُو الشّارع. 
تبه قتا يواة وهنا إذا كان عو فحن اللكة: َو أْهْل العُرْف العام أو الخاص 
وَل فَرق. وَلعلٌ ما ذكرةٌ هُو الواقعٌ فِي كلام الأُصوليّينَ بالصّراحَة, وَلأنهُ هُو الأهم. إذ 
مُقَصد الأصولي البَّحْث فِي ألقَاط الكتاب وَالسّنَة وَهُو لمعي يخطاب الشَرع” وأيضاً 
مَا ذكرّ يُعرَفْ به ما يواه فهو كالتّمُثيل. 

السايع : حامر ماكر الممتت 2١‏ اللفظ في خِطاب الشَّرع يُحمّل عَلى المقصدٍ 
“الشرعي". لأنهُ هُو الظاهِر تفياً للإجمالء فَإِنْ تعذّر دَلِك بِأَنْ لَمْ يكن لَهُ مَعْنى 
شَرْعي فِي مَحلٌ الخطاب. أُوْ عَلِمِ أنه لَمْ يَردْ بقريئة» حمل عَلى مَعْناه “الغرفي», 
إنْ تعذر ذلك أيضاً بَأنْ لمْ يكن لَهُ مَعْنى عُرْفي هُناكء أو غلم أنه لَمْ يَردْ يقريئة حُهلَ 
على الَعئى “اللغوي”. إدْ لَمْ يبقَ غيْرهُ فَهُو مُتعيّن حجيئئذٍ. 


3 سقطت هن نسخة ب. 
*- ورد في نسخخة ب: المنطاب الشرعي. 
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وَوَجَهُ تقديم العرفي عَلى اللغوي, <أئة>* هُو المتعارّف فِي الوّقت» وَالخِطابُ 
نما يكونٌ يمَا يَعْرفه النّاسْء وَبْدلِكَ قَدَمَ الشّرْعي بعَينِهء وَلاَ فَرْقَ فِي هذا عِنْد 
الجمهُور بَينَ مَا يع فِي الكلام الإثباتي وما فِي مَعْناه مِنَ الأمْر وَبِينَ ما يَعَمْ في 
النْفي وما فِي مَعْناه مِنَ النّمِي. 

وَخَالف القَزالي وَالآمدِي فِي القِسْمين الأخِيرَّينء وَهُما النّفي وما فِي مَعنّاه 
َال القزالي: «إذا كان للفظِ مَعْنى شَرْعي وَمَعْنى لغوي. وَوَقعَ في النّهِي يَعْني أو 
لني فَهُو مُجْمَل لِتعذر حَمْله على الشرّعيء حَيثُ وقعْ الذي وكذا على اللغوي: 
لأنّ الخطاب للشارع)* 

وَقَد حكى العَرالي عَن القاضي: «أنّ اللفظ يكن مُجملاً لا في التّفي وَل ِي 
الإثبات. لأنّ الرُسولَ كما يُخاطِب العرب بالألفاظ الشّرعِية يُخَاطِبِهُم يلفتهم أيضاه 
وََمْ يَرتَضه وَاخْتارَ هُو التفصيلء وَعِبارئُه في الُْتصقى: «إذا دَارَ الاسمُ بَينَ مَعنَاه 
الأغوي وَمَعنَاه الشّرْعِيه. قَالَ القاضي: مُجْملٌ / لأنّ الرسولَ كي يُناطِقْ المَرب 
[يلغتهم]” كما يُناطِقهُم بعُرْف شَرْعه. وَلعلّ هذا منة تَفريمٌ عَلى مَذهَب مَنْ يُثيت 
الأسابي <الشْرّعية>“. ولا فهو مُْكرٌ للأسامي الشّرْعِة. 

وَهذا فيه نظرء لأ غالب عَادَة الشّارع: اسْتعمّال هَذهٍ الأسامي عَلى عُرْف 
الشّارع لبيان الأخكام الشّرعِية. وَإِنْ كَانَ أيضاً كثيراً مَا يُطِلَقْ على الوَضْع" اللقوي 
+- سقطت هن نسخة ب. 


*- انظر المستصفى/1: 355. 


5 1 
- وردت في نسخة أ: المعنى. 


-222- 


كقؤله عَليّه الصّلاة وَالسلامٌ: (دَعِي الصّلاة أَيامَ أقرائِك)*. وَ(ِمَنْ بَاعَ خُرَا)2؛ أُوْ(مَنْ 
بَاعَ خَمْراً)” فحُكمة كذاء وَإِنْ كائت الصّلاة فِي حالةِ الحيّض وَبَيع الحر وَالَخَيْر لا 
يُتصوّر إلا يموجب الوضع. 

فَأما الشرْعي فلا وَمِثالَ هَذِه الْمآلة قَولهُ عَلِيهِ الصّلاة وَالسّلامِ حَيتُ لَمْ يُقدّم 
إليه“ غذاء (إني إذن أصوم)” فإنة إن حمل عَلى الصوم الشرعِي دَلَ على جواز الئَّيةٍ 
تهاراء وَإِنْ حُملَ عَلى الإمْساك لَمْ يدل 

وَقَوْلهُ لط (لا تصومُوا لِيَوْم النّخْر)؟» إن حُوِل عَلى الإمْساك الشُرْعِي دَل 
عَلى انعقايه. إِذْ لَوْلا إمكانةٌ لما قِيلَ لَهُ لا تَفْمَلء إِذْ لا يقال للأَعمَى لا تُيُصرء وَإِنْ 
حُملَ عَلى الصّوم الحِسّي لَمْ يَنْشَأْ مِنهُ <دَلِيلٌ>” عَلى انعقايه. 


*- أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة: باب: ها جاء أن المستحاضة تتوضا لكل صلاة. بلفظ: أن 
رسول الله يع قال في المستحاضة: (تدعٌ الصلاة أيامّ أقرائها الي كانت تحيض فيهاء ثُمّ تغقسل 
وتتوضأ عند كل صّلاة وتصومٌ وتصلي). 

“دارع اتغاري أن كتاب البيوع, باب: إِثم من باع حرا. وابن ماجة في كتاب الأحكام؛ باب: 
أجر الأجراء. 

ذ- أخرجه البخاري في كتاب البيوع, باب: لا يذاب شحم المتة ولا بباع ودكه. ومسلم في باب 
المساقاة» باب: تحريم بيع الخمر. 

*- وردت في نسخة ب: له. 

- أخرجه مسلم بشرح النووي/8: 34. والنسائي في كتاب الصيام, باب: النية في الصيام. 

أخرجه مسلم في كتاب الصيام. باب: النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى ولفظه: (عَن أبي 
سعيد ري طه أن رَسُول الله يك نَى عن صَامٍ َم بَؤم: القطرٍ وَبَوْم الخر). 

"- مقطت من تصحة ب 
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ميم اله 


وَقَد قَالَ الشّافِعي رحمة الله: لَوْ حَلف أَنْ لا يبيع الخمْر لآ يَحنّث ببيّْعه. لأنَّ 
الشْرعِي لا يُتِصِوّر فيه. وقال المزنِي: يَحْنَتْ لأنَّ القريئة دل على أنه أراد بيه البَيْع 
اللغوي. 

وَامختارٌ عِنْدًا أن مَا وَردَ فِي الإثبات وَالأمْر فَهُو الْعُنى الشّرْعيء وَما وَرِدَ فِي 
النّهِي كقؤله 226 (دَعِي الصّلاة)» فهو مُجْملء* انتهى كلامة. 

قلت: وَاسْتدلآلُ القاضي على الإجمال. بِأنّ الشَارعَ يُناطِق الَربَ يلقُتهمْ كما 
يُناطِقهم بِعُرْف الشُرْعء أَحْسَن من ادْتِدلآل القزالي» <َوَلكِنّه مَع ذلِك ضَعيف بمًا 
قال العَزالِي مِنْ إر ادته العُرّف الشْرْعي أغلب, وَالأغلّب أوك. 

وَأما اسْتِدلال القزالي>* فِي تفر قته فَضَعِيفُ جَذَّاء إِذ لا خَفاءَ أن الحقائق 
الشرعية هي التِي وَقعَ التُكليف بها مُطلقاء فَنِي الأمْر بإيقافها وَفِي المي بتجدبها 
لا الأمُور اللغوية. ألا َرَى أَنّ تو (دعِي الضّلاة) الأمور بتركه فيه إِنّما هُو الصّلَة 
الشّرّعِية قطعاًء إلا قاللغوية التي هِي الدُعَاء لأ يَنْهى عَنْها في الحيض. فَلوْلَمْ يُرد 
الصّلاة الشّرعِية لَمْ يَصِح هَذا الكلام. 

<وكذا الصّوْم الَنْهِي عَنهُ فِي الدّخْرء إِنْما هُو الصّومْ الشّرْعيء وَهُو الإمساك 
بنيّة التّقرب. أمًا اغوي وَهُو مُجرّد>*” الإمساك بلا نيّة. أوْ ينيّة أخرَى كَالاحتماء* 


*- نص منقول من المستصفى/1: 359-357. 

“- ماقط من نسخة ب. 

33 ماقط هن نسخة ب. 

4 الاحتماء هن الحمية راجع في ذلك فصل: في هديه َل في الاحتماء هن التخم والزيادة في الأكل 
على قدر اخاجة والقانون الذي يتبغي مراعاته في الأكل والشرب. الطب النبوي: 12. 
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مَثلاء فلا مَحذور فيه وَلاَ نَهْي عَنَه مَا لَمْ يَقصِد الإغراض عَنْ ضيافة الله تَعالى ورك 
سْنّة الأكل وَالتُصدق. وَفَسَادُ النْهي عَنهُ لا يُخْرجُه عَنْ كونِه شرعياً بالاسمء فإِنّ لفظ 
الشّرْعي عِبارَة عَن الَعنّى الَعْروض للصحة والفساد معأ لآ عَن الصّحيح فقط وَهذا 
الَعتّى مُفتقرٌ إلى مَزِيدٍ تحقيق, وَلعلّه يَأتي فِي بَاب النّمِي إِنْ ضَاء الله تَعالّى. 
وَنُشِيرٌ هَاهُنا إلى طرفيء فنقول: إِنّ النّهي مثا إن ورد لأجل أُمْر خَارِج. 
412 0 عَنْ ضيافة الله تعالى فِي النّهِي عَنْ صَوْم العِيدٍ. / فتقول: مُنْصّب! النّهْي 
م الى الرْعي لتققه يدون هذا التمار عن تكسن التصورر: وإن نْ كان لا يعمد به 
مَثلاً الصوم 06 الإساك عَنْ شهوتي البَطِن والفرج جميع الها بنية وهذه الماهِيّة 
مُتصوّرة فِي يوم العيي. إِدْ لا مَدَخَل لِزْمّان مُخْصوص فِيهًا كما تَرَىء وَالنّمِي أفادَ عَدمَ 
جواز الإقدام عَلِيهًا وَالاعْتِداد بهاء وَإِنْ اذعى خرن الزّمان فِيهًا بِأَنْ يُقال مُثلاً: هُو 
الإمسّاك عَنْ كذا فِي رمان يُاحُ لَهُ أوْ تو ذلِك. 
أو كَانَ النِّيُ وَارداً لجل أُمْر دَاخِل يُوْحَذ فِي الماهية: فَالنّهِيُ أيضاً مَنْصِبّه 
الْعَنى الشَّرْعيء ولك بحسب إفادة أنهُ غَيْر مُسْتقيم فِي ذلك الحلّ كما لَوْ وَقعْ 
الإخبارٌ عَنهُ أنة لا يَتقرَ رفيه. قَافهُم. | 
وال الآمدي: «إِنْ وق في النّمي يُحمّل عَلى اللغوي لِتعدّر الشَّرْعي بِمَا مَرّي2 
وَالرّد عَليْه يما مَرّ مِنْ ظهور الشرعِي فِي خطاب الشّارع. 


*- وردت في نسخة ب: وجب. 


2 نص منقول من الإحكام بعصرف/1: 27 
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القَامِنُ: لم يَتعرّض القزالِي والآمدي لما لهُ مَعْنى شَرْعي وَعُرْفيء وَلِمَا لَهُ مَعْنى 
عُرْفِ وَلُغوي. ولا لِمَا لَهُ الْعاني الثلاتةء وأمْرُها وَاضَحٌ مِنْ كلام المصنّف. وكذا مَا 
ذكراة وَاضمٌ مِنْ كلام المصنّف. أنه يُقدّم فيه الشَّرْعي عَلى اللغوي. لتقدم الشَّرعِي عَلى 
وءى, كا 53 0 - 2 04 0 3 ال ل 3 5 فى 
وَلِوْضوح هذا تعرّض اللصنّف لخلافهما فِيه. وَإنْ لَمْ يَذكرةٌ هُو صريحاء فافهُم. 
التّاسِعٌ: لم يَتعرّض للعُرف الخاص. وَاسْتظهّر بَعْض المتأخَّرِينَ تقديمٌ العام 
عَلى الخاص. 
قلث: وَهُو بَيْنء لأنّ العام أغرف. ولِذلك يُقدّم الجنس عَلى الفصل فِي 
التُعاريف. 
العَاشِرٌ: اختلف الفقهَاءٌ فِي لَفْظ <الحاليف>*. إذا لَمْ تكن لَه نِيّة وَل بسَاط هَل 
52 - يرع 2م 2 - 2 - 5 8 5 َو 
يُحمّل عَلى العُرْف أو الشَرْعي أو اللغوي؟ ثلائة أقوال, وَالْأَشْهّر عِنْدنا حَملهُ عَلى 
ار م . رت 0 7 032 57 ' ا ا 1 75 ا 2 
العُرْفي ثُمٌ اللغوي ثُمّ الشَرّعيء ولا يُعارض مَا وقعَ هُناء يل <هُو>” مصداقه. لأنة 
مه اه عام له 6 رت 2 
اعُثُبر فيه مَا هُو الظاهرٌ فِي مقصد التكلم. وَلِذا قلنًا في الشّرْع” أنه يُعتَبر ما هُو 
الظاهرٌ فِي مقعدةة وهو المعتى الشّرعِي. 


*- مقطت من نسخة ب. 
2 سقطت هن ذ نسخة ب. 


ذ- وردت في نسخة أ: الشارع. 
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وقالَ الإمام ابن رَهْد فِي الإيمان عِنْد كر الخلاف فِى اليساط وَاللفْظ هذا كله 
٠ 2 2 5 52 8‏ 3 8 - 254 ف 7 0 5ه ومع لىع 0 5 
في امفطوق. وأما المعلوم نحو: لاقودن زيدا كما يقاد البعيرء أو لارينة التجوم 
بالئُهارء فهذا وَنحوةٌ مما عُلِم أنه قصد .فيه خلاف اللفظ يُحْمِلُ؟ عَلى مَا علِم مِنْ قَصّدهٍ 
يلا خلاف. 


قلث: وَمِثْلُ هذا يُعتَيِرُ في خطاب الشّارع. أنةُ إذا يعارت الحقائِقٌ الكّلاث 


0 


و 


فيه. فَلابدٌ أَنْ يَطلب لفط مَجارَاً آخَر يُحمّل عَلِيهِ صَوناً للكلام الله الموفق. 
(في تعارض المجاز الراجح والحقيقة اعجو 

“وفِي تعارض المجاز الراجح” بغلبة الامْتِعمّال “والحقيقة المرجوحة” 
يمغْلوبية الاسْتَعمّال ثلائة “أقوال": 

الأول أنَّ الحقيقة أؤكء وَهُو ول أبي حَنيفة. 

الثَّانِيء أنَّ الجارّ أَوْلىء وَهُو قول أبي يُوسُّف. 

“ثالكها-, أن “المُختار” أي اللفظ “مُجْمَل” لا يُحمّل على أحدهمًا إلا بقريتة. 
وَهُو اختيَارٌ البَيضَاوِي” وَتبِعَهُ المؤلف. وَمِثالةٌ الدّابة اسْمٌ لكل ما دَبّ عَلى الأرْص, كُمٌ 
قل للجمار قدب امنتعقاله حَتٌى ضار حَتيمة مُرفِيُة. 


*- محمد بن أحمد بن رشد أبو الوليد (520/450ه)؛ قاضي الجماعة بقرطبة, من أعيان المالكية. له: 
تصانيق عديدة منها: "البيان والتحصيل" الأعلام/5: 317. 
*- انظر الإيماج في شرح المنهاج/1: 315. 


27و 


. > زوع س0 2 جود ل ده - 
تنبيهات: (في مزيد تقرير تعارض المجاز الراجح والحقيقة المرجوحة] 
5 .6 و 
(فى المسألة أربعة مَذاهِب) 
الأول: هَذهٍ المسألة ذكرهًا الحنفية, قال الشّْهابُ القرافي رحمة الله: «وقد 
عع ل و د بررط 5 8 - 
سَألكُهم عَنهًا وَرأيتُها مسطورة فِي كتيهم عَلَى ما أصف لك,* 
وَحاصل ذُلِك دأَنّْ الجارَ إِنْ كان لآ يُِهَمٌ إلا يقريئّة وَدلِك كالأسد للمّجاع. فلا 
خلاف فِي تقديم الحقيقة عليه وَإِنْ غلب <عَليْه>- حَتّى سَاوَى الحقيقة وَل رَاجِمَ 
وَل مَرْجُوحء فالحقيقة أيضا مُقدّمة يوفاق أبي يُوسُّفء وَل خلآف عِنْدهُم فِيها. 
وَإِنْ غَلبَ الجارٌ حَتَّى صَارَ رَاجحاء فتارّة ثمات؟ مَعهُ الحقيقة, فَالَجارٌ فِي 
هذا مُقدّمٌ بوفاق أبي حنيفة لأبي يُوسّفء وَل خلاف فِي هذا أيضاء ووثالهُ أَنْ يُخلف 
لأكلت مِنْ هَذِهِ النَخْلَة فالحقيقة الأكل مِنْ خَشبها وَهِي لا تُرادٌ أصلاء وَالْجارٌ الأكل 
مِنْ ثمرها وَهُو المْرادٌ فيحنت بِالثُمْر لا يالخشب. 
وتازة لا عات معد الحفيقة بل مَعَفَاضَد أحياناء فهذًا محل الخلاف بَينَ أبي 
حنيفة وَأَبِي يُوسّفء ومثاله أَنْ يَحلِق لا شَرِيْت مِنْ هذا النَّمِْر فالحقيقة الكرْع 
فِيه. وإذا أَخَذ الماء فِي الإناء وَشَرِبء فَهُو مَجارٌ إِدْ لم يَغْرَب مِنَ النَّهْرءِ بل مِنَّ 
الإناء وَلكِنّه هُو الشّائع فَهُو رَاجِمٌ والحقيقة أيضاً قَدْ تُّرادٌ كما يَفعَل كثِيرٌ مِنّ 
ع 0 7 يي 50 ا لك جز ا وك لق 8 
الرعاءِ وَغيّْرهم حَيِتُ يكرعونَ بأفواههم. فيل يُحمّل عَلى الحقيقة؟ وَهُو رَأي أبي 
7 - 3 
4 


حنيقه 


*- انظر شرح تنقيح الفصول: 119. 
0 سقطت هن نسخة ب. 


*- انظر الإجاج في شرح لمتهاج/1: 315. 
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وَوَجهِة أنّها الأصّل أو على المجاز وهو رَأي أبي يوسف» وَوَجهة أنه هو 
الاب الظاهِر. أ يَقَع التّعارْض لأنَّ أصالة الحقيقة عَارَضها ظُهِورٌ الجاز وَهُو 
اخْتيارٌ الُصنّف تبعاً للبّيضاوي. 

وَقَد اختارَ القَرافِي مَذهبَ أبي يُوسُّف. وَهُو المَمَل بالّجازء قال: «لأنّ كل 
سَيءٍ قَدّم مِنَ الألقاظ إِنَّما قَدّم لِرُجحانه. والتّقَدير رُجْحانٌ الجَازء فَيحِبُ الصيرٌ 
إليه. وَقالَ فِي القِسْم الثَانِي, وَهُو ما إذا تَساوَى الجارٌ والحقيقة رَدا على الحنفية- 
أن تَقَديم الحقيقة لا وَجْه لَه لأنْ أصالة الحقيقة قَدْ بَطلتْ بِمَا فرض مِنَ التّساوي. 
_ءن 2 ٠.‏ ا« عيبي 3 ع ١‏ 1 
فوجب الإجمال وَالتّوقف* 

الذَّانِي : قد تَحرّر مِنْ كلام القرافي فِي مَحلّ النّزاع, <وَهُو>* القِسم الرَابع مِنَ 
الأقُسام امذكورة. 

وَتَقلَ الإسْنوي عَن ابن التُلمُساني أنه جَعلَ محل التّرَاعِ القِسّم الثّانِي* 

وعن الأصبهَانى: ,أن محل الخلاف أنْ يُكونَ الجارٌ راجحا عَلى الحقيقة, 
بحيث يُكونٌ هش المتبادر إلى الدّهَن عِدّْد الإطلاق» كا متقول الشرعِى وَالعرفى. وورد 
اللفظ مِنْ غَيْر الشَّرْع وَغَيْر العُرْف. فَأمّا إذا وَرِدَ مِنْ أحدهمّاء فَإِنةُ يُحمّل عَلى مَا وضع 
لهُ* انتهّى. 

قلث: وَالظاهرٌ تقلا وَعقلا ما ذكرٌ القرافي وكلام الأَصْبِهّاني غير بَعِيدٍ نه 
“- نص منقول من شرح تنقيح الفصول بتصرف/1: 120. 
0 سقطت هن نسخة ب. 


*- انظر فاية السول/2: 174. 
“- نص منقول من غاية السول/2: 175. 
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الثالث: عبارة البّيضاوي فِي هذه المسألة: «قإن غلب -يَعَنِي المُجازٌ- كَالطُلاق 
تساوّياء وَالأؤْل:ى الحقيقة عِنْد أبي حَنيفة» والجاز عِدْد أبي يُوسُّف رحِمهما الله 
تعالي»* انْتهّى. 
(حَاصل المذاهب فِي قول الإمام الرّازي) 

وَهُو حَاصلٌ قَوْل الإمام فِي الحصول: «إذا داو اللَفظُ بَينَ الحقيقة الْرجُوحَة 
وَالَجاز الرّاجحء فَأَيُهمَا أوْكل؟ فَعِنْد أبي حَنيقة رَحمه الله الحقيقة <ارجوحة>7 
/ أؤلى وَعِنْد أبي يُوسُف الجاز الرّاجح أوكى. وَمِنَ الئاس مَنْ يَجعل التُعارْض, لأنّ كل 
وَاحدٍ مِنهُما رَاجِح عَلى الآخَر مِنْ وَجهء وَمَرجوحٌ مِنْ وَجْهِ آخَر. فحصل التُعادل,” 
انتهى. 

فَاعتُرض على المصنّف. بِأَنْ َف “الإجنمال” الذي ذكرة لم يَقعْ فِي كلام التّاس. 

وَيُجَابُ عَنهُ: بِأَنْ التَعادْلَ وَالتَّساوِيء الوَاقعِيّْن فِي كلام الإمام وَالبَيْضاوي 
مُحققان للإجمال يعدم تُعيّن أحَد الَحلّين وَلاَ ظهوره. وَالتَّرُ إنّما هُو إلى الَعاني دونَ 
الألقاظ وقد وَقع ذكر الإجمال عِندَ القرافي فِي القِسم الثاني كما مَر بعلّة الُساوي. 
وَهذا مِثله عِنْد القائل يه. 

الرّابعُ: ذكر القرافي وتبعة الإسنوي* أَنّ التُوقف عَلى القريئة لأجل التّعادل 


الذي ذكرةٌ الإمامٌ. -يَعَنِي في القول الثالث بَعدَ تَسْليمه- إِنّما يَستَقهمُ فِي بُعض صُوّر 


*- انظر الإبماج في شرح المنهاج/1: 315. 
0 سقطت من نسخة ب 


3- نص منقول من المخصول/1: 147-146. 
“- انظر اية السول/2: 176. 
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السآلة. وَذْلِك أن المجارّ إمًا أن يَكونَ بَعْضِ؛ أفراد الحقيقة كالدّابةِ للجمار, أَوْ خارجاً 
عَنهًا كالرٌاوية للمرّادَة» فإنَّ الرّاوية فِي الأصل الجمّل وَلَيْسّت المزادة مِنْ أفرَاد الجما 


2 


كما مَرّ تقريرٌ هذا. 

فإذا كانَ مِنَ الأفرادٍ فَفِي صُورَة النّفي نَحُو قَولِك لا دَابّة فِي الدَّارء يَنْتَفِي 
الجارٌ قطعاً. لأنّك إِنْ أرذتة فقد انِتفى تصريحاً وَل إذكال. وَإِنْ أردْت الحقيقة أي 
مُطلّق ما يَدبَّ لم انتتفاء الحمار أيضاء إِذْ هُو مِنْ أفراده. وَانْتماء الأعمٌ مُوجِبُ لائتفاء 
الأخصً قلا يَتوقف ا هذا عَلى القريئّة يحال. 

وَأما الحقيقة فيحثمل أنْ تَنتَقِي وَذلِك عِنْد إراتتهاء وَيُحتمّل ألا تَنتفي ودَلِكَ 
عِنْد إرادة الَجَازِء فتوقفث عَلى القريئة. وَفِي صُورَّة الإثبات تَخْو قوْلك فِي الدّار دَابّة 
على العكس؛ أي كد ثبت الحقيقة جزماً. لأَنّك إِنْ أردتهًا فذلِك. وَإِنْ أردْت الجارّ فهي 
صَادقَة به لذن صِدق لمر مَلزومٌ لِصدق الأعم فلا ب تتوقّف عَلى القريئة. 


عع ع / 4 2 5 1 جمعم باع خخ عه يسرم #ع بي #ا ره نووم 
وأما المجاز حِيدَئَذٍ. فيحتمل أن يراد فيتبت. ويحتمل أن لا يراد فيفتقر إلى 


فَهذِه حَمِسْ صُور الجاز فِي التّفيء وَالحقيقة فِي الإثبات. والحقيقة في 
الثفي» وَالَجارٌ في الإثبات, وما ليس مِنْ أفراد الحقيقة مُطلقا وَالإجمالَ المذكور إِنّما 


بطي رٌ أثرةٌ فِي الثّلات الأخيرة دون نَ الأولين» وَذلِكَ كله وأضح. 


*- وردت في نسخة أ: بعد. 


*- قارن بما ورد في شرح تنقيح الفصول/1: 121-120. 
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الخَامس: هَذِه المسألة الأولى أنْ تُدْكرَ فِيمَا مَرّ مِنْ تَعارض ما يُخْلُ بالفَهْم» أَوْ 
فِيمًا سَيأتى مِنْ مَبِحَث الجمل. وكأَنَّ الْصدّف إِنّما ذكرها هُنا لأنهُ تَعرّض لمثالهاء 
وَهُو الحقيقة الطّرْعيّة وَالعُرفِيّة: فَإِنّ ذلِك مِنَّ الجاز الرّاجح كما مَرٌ فِي التَّمْثِيل 
فاستطردها والله الموقق. 
(الكلامٌ في مَسألة: أن ثبوت حكم الخطاب إذا تناولهُ عَلى وَجِهِ المجاز لآ 
يدل على أنه مُرَادُ بالخطاب] 

وثبوت حكم” فِي الشَّرْع بالإجماع مثلاً “يُمكن كونه” أي كون ذلك الحكم 

ا ٍ. 5 50 5 1 5 5 وف م 7 0 00 

“رادا مين” خطاب” وَاقع فِي الكتاب وَالسّنة. “لكن” لا حَقيقة بَلَ “مجازأ لا يدل" 
أي تُبوتةٌ “على أنة” أي دك الحكم “المراد مينة” أي مِن ذُلِك الخطاب. 

بل يبقى الخطاب» الذكور “على حقيقته” فِيمًا دَلَ عَلِيهِ مِنَ المعاني. وَلا 
يُجِمَلُ مجازاً ليدلٌ عَلى الحكم الذكور “خلافا للقرخِي” مِنَ الحنفية "ق"أبي عَبد الله 
"البتصري” مِنَ المعتزلة فِي قَؤلوما: إن الخطاب يُحمّل” على الدَّلالّة عَلى الحكم 


الثابت. وَإِنْ كَانَ بطويق الّجاز. حَيثُ فُوض أَنْ لا دَليلَ سواه (....)*. قلا مُْتند. 


أ ردت في نسخة ب: به. 

2 عبد الله بن سالم بن عيسى البصري منشأً المكي مولدا (1134/1048م)» فقيه شافعي من العلماء. 
من مصنفاته: "الإهداد بمعرفة علو الإسناد" الأعلام/4: 88. 

-- وردت في نسخة ب: يدل. 


*- كذا وجد هذا الفراغ في التسختين الخطيتين. 
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وَمِثال ذَلِك 3 المجامع إذا فقد / الماء يَتَيَمُم إجماعاء فهدًا حُكم تَايت وقوله 


تعالى: 0 َاَمَسمٌ النسَا 2 يَحتملٌ أَنْ يُرَادَ به اللمس باليّد وَهُو حَقيقة. فلا 
يَدلّ على هَذا الحكم. وَيَحتَمِل أَنْ يُرادَ به الجماع وَهُو مَجَارٌ وَيَدلٌ عَلى هذا الحكم. 
فَقالَ الكرّخي وَالبَمْري: يَجبُْ أَنْ يَكونَ هذا <هُو> المرادٌء لتكون الآية دليلاً 
على الحكم وَمُستّندا للإجماع المذكور”. 
وال الجمهور: لآ يُحمّل عَلى ذلِك. فَإِنّ حَملَ الكلام على حَقيقته أوَلى ما لَمْ 
يَمْئْع مَانِع» وَل مَانِع هُنَاء وَمَا ذكرّ مِنْ تضّحيح ذُلِك الحكم لا يَصْلمُ للمّنع مِنْ حَمْلهًا 


على حَقيقتهًا وَصَرْفَهًا إك الجاز, إن لا يُتعيّن أَنْ تكونَ الآيّة <هي الدّلين>* 3 لجواز 


ل 2 


أن يُكونَ الدَليلٌ غيّرهَا. وَل يْلرّم مِنْ عدم ظهوره عَدَم ُجوده. 

قَالُوا: لَوْ كان لتقل لقلنًا: 1 يَصح أنْ يَسْتَغنِي عَنْ تقل يذكر الإجماع. 

وَتقول: إِنّ ثبوت الحكم يَسْتَدعِي تُبوت الدليل سَواءٌ عُرف أَوْ لَمْ يُعرّفء 
لاستّحالة” تُبو 50000 أو المشروط يدون السبّب أو الشَرْط 

ويد فنا خخوصاء فتقول: إن الإجْماع مَعصومٌ انر فحُكمة فحكمةٌ ثابت قطعاء 
فَالدّلِيلُ كابث قطعاء ولا غرّض فِي تَغْيينهِ وَلا مُعْرفتى فتبُقى الآية عَلى ظاهِرم و2 
امطلوب. 


1 المائدة: 6. 

5 سقطت عن نسخة ب 

*- انظر المعتمد/1: 300 وما بعدها. 
34 ماقط هن تسخة ب 


”- وردت في نسخة ): لاحتمال. 
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فقولة: “ثبوت” مُبْتدَأء وَقَولهُ: “يُمكين” وَصْفٌ لحك وَقَوْله: “لا يدل” هُو 
الخبّرء وَقَولة: مجازا- تعب على إنقاطٍ الخافض أي لكن يطريق الجاز» أو على 
الحال من خطاب أُوْ مِنْ ضَمير لَهُ يُقدّر أي مُرادٌ مِنهُ حال كؤنه مُجازاً أي مُتجوزاً 
به. أو على التعبيل» أَوْ خَبَر كَانَ مُقدّرة وَكِلاهُما ضيف مُتكلف. 
تنبيَات: (فِي مَزِيد تقرير المسألة) 

الأوّل: الآيّة الكريمة” إذا حولت على حة حَقيقتهّاء كما قال الجمهور, تدك عَلى 
أنّ اللمس مِنْ تواقض الوّضوء. لأنَّ الاحتياج للتَّيمُم عِنّْد فقد الماء مُوْذْنّ بائْتفاء 
الؤضوء. وتعليق ذلك بِاللَمْس يُوْذِنٌ ينه هُو السُّبَب لأنهُ مُنايب. وَإِذَا حملت عَلى 
الجماع. كما قالَ الكرخي” لَمْ تدَل. 

الثّائِي: هَذِهِ المسألة قَرَّرهَا فِي الحصول. وَذكرٌ فِي أَنْنَائِها: أنهُ «إذا حمل 
الظاهِر على الجاز وَجب أَنْ لأ يُحمَل عَلى الحقيقة لامْتناع اتعمال اللفظ فِي حَقيقته 
ومجازه مَعاءة 

وكأَنّ هَذِه السألة مُفرّعة عَلى امْتِناع أنْ يُرادَ باللفظِ حقيقتةٌ وَمجازةٌ . إِذْ مُجوّز 
لِك يَحْمل السخِطاب عَلِيْهِمَا مَعأ فوقعَ الاغتراض عَلى المصنّف. بِأنَّ المختار عِندَه هُو 
الجوازُ, فكيْف يفرع عَلى ضعيفي“. وَيِْنِي الْتَارَ هَاهُنا عَلى عَيْر المختار هُنالِك. 


*- وهي قوله تعالى في سورة المائدة:6 (أو لأَمَسكَمْ النّسَاء قَلَمْ تجدوا مَاء لَيَمّمُوا. 
2- انظر المعتمد/1: 300 وما بعدها. 

* - انظر الخصول/1: 183. 

*- قارن بما ورد في تشنيف المسامع/1: : 485. 
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وَحاول بَعْضِهُم الجواب بِأَنَّ «السألة مفروضّة حَيتُ لآ قريئة. قَلوْ وُحِدتْ 
قريئة تدلٌ على الجاز أيضاء حمل عَليهِ مّع الحقيقة بناءً عَلى الصّحيح مِنْ جواز 
إرادتِهمًا مَعاً باللّفظ الواحد». 

قَلتُ: حَوَمُو طَاجِرٌ>”. وَيُمكِن أنْ تكونَ السألة مُنصوبّة فِي المباحثة ققط 
وَالرّدِ على مَنْ رَعَمَ أن اللَفْظَ مَحمولٌ على الجازء لمجرّد تُبوت الحكم وَعَدم ظُمُور 
دليل آخَر عليه بِأَنّ هذا بمجرّده غَيْر مُوحِبٍ لذلك. ولا ملزم” لَهُ كما بين عِنْد 
التقريرء وَحَيدَئَذٍ فَحمْلهُ على الجاز وَحده أو مع الحقيقة إِدَا دَلَ عَليّهِ دَلِيلٌ لآ 

وَل يناي مَا قَرّرئا مِنْ عدم اللّزومٍ: بل نقول: لآ تَكِرُ أنّ عدم ظهور دليل آخر 
إمثل الحكم الذكور فِي مَسْأَاتَناء مع البَحْث وَالاسْتِقراءِ مما يُعضَّدُ الحَمل على الجازء 
لأنّ عَدَم الوؤجود / مّع البَحث مِنْ أَهْلهِ يَظهِرٌ به عَدمٌ الؤجود فِي نفس الأمر. كما 
سَيأتي فِي القياس. 

الثّانث: مُناسّبة هَذِهِ اللسألة لِمَا قبلهاء أن في هذه التُردْد فِي الخطاب. هَل 
حَقيقة أَوْ مَجار؟ كما أنَّ الأولى إذا وقعَ التَعارْضِ بينَ الحقيقة الْرجُوحَة والجاز 


5 89م 


الرّاجح فيهّاء يَلزم التّردُد في كون اللفظ حقيقة أَوْ مُجازا. 


“د يفطم تش ب 


2 5 
- وردت في نسخة ب: ولا ملزوم. 
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(الكلام فِي تغريف الكنايّة وهل هي حَقيقة أَوْ مجازو) 

“مسألة: الكنايّة لفظ اسثعمل فِي معتاه» الَوْضوع هُو له حال كَؤنه. أي 
دَنِك اللّفْظ “مرادا مِنه لآزم المَعنى” الذي اسْتُعول فيه تَخو: فلانٌ عريضُ القفا 
كنايّة عَن البَلّهء نه مُسُتعمل فِي مَعنَاه الذي هُو الدّلانّة على عرض الققا حِناء ولكن 
أريدَ ما يَلرّم هذا الأَمْر عَادةَ وَخِلقَة مِنَ ابل وَهُو قِلّة الفَهْم. وَنحو: فُلانُ جَبانٌ 
الكلب كنايّة عَنْ كونه مضيافاء فَإنةُ يَنتقلُ مِنْ جُبْن الكلب إلى كونه ألوفاً للئّاس 
عُموماًء وَمِنهُ إلى كثّرةٍ عَشْيَانِهِم وَمِن ذُلِكَ إلى المقصود. 

“فهي” أي الكنايّة “حقيقة” لاتِعمال اللفظ فِي مَعاهء ولا يَضْر أَنْ يراد 
لأزمةُ. “إن لم يرد المعنى” الموضوعٌ له اللّفظ باللفْظ “وإِنّما عَبَّر يالملزوم عن 
اللآزم قُهُو” أي اللفظ العبَّر به عَنْ رلك “مجاز” لِصدّق حَقيقة امجاز عَليْه حَيتُ 


والتّعريض: لفظ اسثعميل فِي ماه ليلوّح”. يفتح الواو الْخْودة أو 


00 


37 ج ٠‏ ىم هم ألو ل ديع مه بعي. 50 5 18 ا 2# م امن 3 
لِيُشَارَ “بغيره”. دحو قولك فِي حَقَ مَنْ يُوْذِي المسَلِمِينَ: (السَلِم مَنْ سَلِمَ المسلِمونَ مِنْ 
م 8 0 فم فد 0 97 دم*اء 2 
لسانه وَيَوو) “0 فهذا كلام فِي نفسه واضح يدل على معناه المطابق. وتفهم من الإشارة 

و لل باهز 56 200 2 5 8 8 - و ٠.‏ 5 
إلى أمْر آخَرء وَهُو كون الشّخص الذي ليْس يمُسِلِم وَهِدًا هُو فايْدة ذكر ذُلِكَ الكلام 
وَالفُعْرِيضض به فهو» أي التّمَرِيض “حقيقة أبدأ”. أي ليس فِيه <تفصين>ة. لأنةٌ 


3 © #اتى 


كلام مستعمل في معنّاء بدا 


“- أخيرجه البخاري في كتاب الإيمان: باب: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ومسلم في 
كتاب الإيمان: باب: تفاضل الإسلام وأي الأمور أفضل. 
سقطت من نسخة ب. 
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تنيبقات: (في مَزِيد تحرير الكناية ومتعلقاتها ومذاهِب العَلمّاء فيها) 

الأولُ: هذا حَاصلٌُ كلام المصنّف. المقتضي أَنَّ التُعريضَ خلآف الكنايّة. وَأَنّ 
الكناية” قَنْ تكونُ حفيقة : وقد تكون مَجازاً ولابدٌ فيه مِنْ مَزيد تخرير يَكشف عَنْ 
قناعه مَا سْتَسمَعة من التتروق: 

الثَّانِي: وقعَ اختلافٌ فِي الكنايّة؛ أَهِي حقيقة أَمْ مَجارٌ أَمْ قِسْم ثالث؟ 


4ك 


وَالمشْهورٌ أنّها حقيقة. 
الأوْجُه التبي فَرّق بها السكاكي يَبْن الكنايّة والمجاز) 

وَفرّق السّكاكي بَينَها وَبِيْن الْجَاز يوَجْهَين: 

«أحدُهماء أن الكنايّة لآ ثنافي إرادة الحقيقة يلفظها فلا يَمَْنِع فِي قَؤْلك: رَيدُ 
طويلٌ التُجَادء أنْ 0 طول القامّة. وَهُو المقصودٌ بالكنايّة. وَتُرِيدُ مع ذَلِك طُولَ 
نجادِه أي حَمالة نس سَيْفه إِذْ لا لا مُنافاة بَينَهِمًا. وكدًا قَؤْلك: فلائة تَنامُ الفّحَى بَعدَ 
إرادة أَنّها مَخدُومَة 5 لآ مَانِع مِنْ أنْ تُرِيدَ أنّها تنامُه حقيقة. وهذه فِي قل 
امرؤ القيّس”: 


جه اه 1 00 000 34 د ص 5 
وتضحي فتِيت المسك فوق فراشها 2# تَنُومُ الصّحى لم تَنْتطِق عَنْ تفضّل7 


- انظر مقتاح العلوع: 402 وما بعدهاء قاية الإيجاز:227 الإشارة إلى الإيجاز: 85, البرهان في علوم 
القرآن/2: 300 وفواتح الرحموت/1: 226. 
*- انظر ترجمته في الجزء الثالث ص: 81. 
2 روائع الأدب العربي: 48. 
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بخلاق الجَازء فَإِنهُ يُنافِي الحقيقة. فَنِي قَوّلك رَأَيتُ فِي الحمام أسداء أَوْ 
جُؤدْرا ل يَصمٌ أَنْ تُرِيدَ به الْعُنى الحقيقي. وَفِي قولِك: رَعينًا العَيْث لآ يَصمَ أَنْ 
ل 2 ا اع ا عر قاو لعز و اقم موا الوقةة قاد اسر و 7 واإمري ااا لت .مه 
نريد امعنى الحقيقي وهو المطر. وكيف يصح والمجاز ملازم لقريبّة دافعة للحقيقة 
مُعائِْدَة لهَاء وملازم امعاك مُعايْد. 

ل جد 1000 8 

الثاني أنَّ الكنايّة الانْتقالٌ فيها / مِنَ اللازم إلى الملزوم. 

قَإِنّ طول التّجاد مثلاء لآم إطول القامّة» فإذا ذُكِر فهم مِنهُ اللزومٌ الذي هُو 
طول القامّة. وَالْجِارٌ الانْتقالٌ فيه مِنَّ اللزوم إك اللازمء إن الشّجاعَة لازم للأسدٍ 
مَثلاء فإذا ذكر الأسدُ فهم مِنهُ هذا اللازم, وَهُو كونه شُجاعاء' 

وَوافقهُ الجلال القرُوينِي* فِي الوَّجْه الأوّل وخالفه فِي الثّانِي. وَقال: «إنَّ 

2 اد مم م 2 500 #المفى 58 ع اكه © يي 7 2 ابر 

اللازم مِن حيث هو لازم لا يدتقل منهء يعني لجواز كونه اعم. اللهم إلا أن يكون هو 
4 2 5 3 ار 00 2 206 م 5 يي 4 0 0000 3 5 
أيضا ملزوماء يعني بأن يكونَ مساوياء فإن كلا مِنَ التساويين ملزوم للآخَرء ولازم 
لَه وَحِيئَئذ قيس الانتقال إلا مِن الملزوم فِي القسمين»3 

وَالجواب أَنّ السّكاكي: لَمْ يُرد اللازمّ من حَيتُ هُوء بل المساوي. وَقَد بَيّنَ ذلِك 
5 5 1 ا 0 000 يزمر 8 000 5 امه 
في محل اخر. حيث تُعرض لكون الكناية أبلغ مِن التصريح» فقال: «إن مبنى 
النايّة عَلى الائتقال مِنَ اللازم إلى مَزومٍ مُعيِّنء وَمعْلومٌ عِنْدك أن الاْتقالَ مِنَ اللازم 
إل مَلْزوم مُعيّن يَعْتود مُساوَاتِه إيّاه لَكِنّهِمَا عِنْد التّساوي يُكونان مُتلازميّن. فيصيرٌ 


“- نض متقول يتصرف من مفتاح العلوم: 403. 
انظر ترجمته في الجزء الثالث ص : 93. 
“- قارن بما ورد في التلخيص المطبوع ضمن مهمات الحوت: 687. 
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الائتقالٌ مِنَ اللأزم إلى الللزوم إِدْ ذاك. بمنزلة الائتقال مِنَ الملزوم إلى اللأزم»* انتهى 
المرادٌ مئة. 

وَإنّما سّمّاه لآزماً لكؤنه تابعاً ألا كرى أَنَّ طُولَ التّجادٍ إِنّما سَبهُ طول القَامَة 
فَبوجُودة الأول وُجد الثّانِي. 

وكحقيق ذلك 9 طُولٌ الُجَاد لازم فِي الوجودٍ الخارجي مَلَرومِ في الذَّهْنَء 
واللزومية فِي الدّهْن هِي مُحققة الاسْتِدلال, غَايّته أنه يُطِي الآنية ولا يُعطِي الْعيِّة, 
وَالْجارٌ يُقيدُ يقد هما فعا : وَالاسْيَلرَامٍ فِي الْقِسْمِين صحيح. 

وَقالَ السكاكي أيضاً: «إنّ الكلمّة لآ تّفِيدُ البَثّة إلا بالوَضْعء أو الاسْتِلرَام 
يواسطة الوضع. وإذا اسْتُعوات اما أنْ يُرادَ مُعنَاها وَحدهٌ أَوْ ص مَعْناها وَحدَّه أَوْ 
معنّاها وَغَيْر مَعناهًا 7 فالأول هُو الحقيقة فِي افر وهِي 3 قفد تُستغني فِي الإفادة 
بالنّفس عن القيّر. وَالثّانِي هُو الجاز فِي اقرب وَأَنهُ مُفتقرٌ إلى تَصْب دلألةٍ مَانِعةِ عَنْ 
إرادة مَعْنى الكلمّة. وَالثّالَكُ هُو الكنايّة, وَلابدٌ لَهُ مِنْ بلالة حَال؛ة 

وَهدًا الكلام مِنه يَقتّضي أَنّ الكنايّة ليس مِنْ باب الحقيقة: بَلْ قِسماً آخر. 

ثُمّ قال: «والحقيقة فِي الفرد والكِنايّة تشتركان فِي كؤْنهمًا حَقيقتيْنء 
عومد قر وا ادق " | كرت مقر * ر_ #4 كيت ممم أثررى كر( خ4اة: ذ تللم > 
وتفترقان فِي التصريح وعدم التصريح» . وهذا يقتضي أنها متها فكان فِي ظاهر كلام 
السكاكى تدافع. 
*“- نص منقول من مفتاح العلوم: 413. 
5 وردت في نسخة أ: فيوجد. 
7- نص هنقول من مفتاح العلوم: 414. 


3 نفسه : 414. 
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وَأَجابَ الشّيحٌ سَعدُ الدّين عَنهُ: بأَنه «أراد بالحقيقة فِي ذُلك التّقَسِيم الصّريح 
منهاء لأنةُ الّذي يراد يه مَعْناه فَقَطء وَأمّا الكنايّة فلا كلام أنهُ لآ يُرادُ فِيهًا مَعنّاها 
وَحْدةٌء وَإنّما الكلامُ في أنه هَل يُرَادٌ مع اللأزم المعْتى أَوْ يُقتَصرٌ على اللأزم؟. 

لكِن مّع جواز إرادة الْعنّى قال السّعدٌُ: وَمِتهُم مَنْ فهم ذَلِكء وَجِرَّم بِأَنَّ 
الحقيقة مُطلقا ُقايل الكناية: فَحمْلٌ مَا ذكر ون اشتراكهمًا فِي كؤتهما حَقيقتيْن عَلى 
اْتراكهمًا فِي إفادة الَنَى الحقيقي منهّماء مِنْ غير أَنْ يَصحّ إطلاق اسم الحقيقة عَلى 
الكنايّة. قال: وَهذا الامطلاح مما لْمْ تجدهُ للقؤم* انْتهّى. 

فَانظر كلام الُحققينَ فِي أن الكنايّة مِنْ قبيل الحقيقة مِنّ غَيْر / تفصيل. خلاف 
مَا عِنْد امصنّف. وَمَبِنَى ذلك على أنّها مُسْتعمّلة في مَعنَآقَاء وَبدلكَ صَرّح السكاجي فِي 
تعْريفهّاء فقالَ: «الكنايّة ترك التَصْريمٍ يذكر <الشّيّء>” إلى ذكر ما يَلْزْمهُ لتقل 
ِنَ امذكور إلى المتروك»”. وَهدا تعريفُ لَها بمَعناهَا المضدري. 

َعَم كن اللفظ يها مُستَمْمل فِي مَعنَاه مُسْتشكل بِأَنّ التقصود هُو اللأزم. 
وَالقَصّْد هُو مَحَط الاسْتِعمّال, وَقَنْ قال السكاكي بنفسه فِي مَبِحَث الحقيقة: «إِنا ل 
تقول فِي عُرفِنَا استعملت الكلمة فِيمَا تدلٌ عَليْه أو فِي غَيْر مَا تَدلٌ عَلَيْه حَتّى 
يكون القَرّض الأصْلي طَلّب لآلتهًا عَلى المنتعمل فيه,* 


+- انظر شرح المفتاح/1: 262. 
4 سقطت عن نسخة ب. 
7- نص متقول من مفتاح العلوم: 402. 


“- نفسه: 360. 
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وَقالَ السّعدُ فِي شرح المفتّاح": «لَهُم فِي تقرير الكنايّة طريقان: أحدهماء أنه 
اسْتِعمَالٌ اللفظ فِي غيْر المؤضوع له مّع جواز إرادة الموؤضوع له. وتانديناء أنه اسْتِعمّال 
اللفظ فِي الْوَضوع له لَكِن لا لِيَكونَ مَقصوداًء بَل ِيثتقل مِنهٌ إلى غد غيْر المؤضوع له. 

-قال:- وَالأَوّل أوفق بما سبق مِنْ أَنّا ل تقول فِي مُرْفِنَا استعولت الكلمّة فِي 
كذا حَتَّى يكون القرض الْأَصْلي طَلّب بلالتها عَليّها". وَالتّاتِي يما سَيجيءٌ مِنْ <أن>* 
الكنايّة مِنْ قبيل الحقيقة. وَأَنَ المراد فِيهًا مِنَ الكلمّة معنَاها وَمعُنى مَعْناهَا جميعا. 

قال: وَعِبارَة الكتاب يَعتِي المفتاح : تُحتمل الطريقين وَقَرّرَهُماء ثُمْ قال: 
وَالثَانِي أظهر ويكلامه فِيمًا سَيجيءٌ أوْفقء* انتهّى. 

وَالأوّل أَنْسب بعبّارة التأخيص. إلا أنهُ عَرّف الكنايّة مِنْ حَيِتُ إِنّها لفظ 
ققال: «لفظ أُريدَ به لآزم مَعْناه مّع جواز إرادته مَعهُ". وَرَيّما يقال إِنَّ كلام المصدّف 
جَارِ على هَاتين الطريقتين عَلى أَنْ يُكونَ مَعنَى قَوّله: “وان لمْ يُرد معتاه” إلخ. أي 
إن اعْتّر فِي الكنايّة أَنّ اللْفظ فِيهًا مُسْتعملٌ فِي اللأزم. لا أن أراد أَنّ الكنايّة ثارة 
يُادٌ فيهًا المْنى, وتارة يُرادُ اللأزم عَلى مَا يَظهِر مِنْ عِبارَتِه. 

ولا يَسْتقيمٌ مع لِك لأنهُ بَّعدَ تقريره عَلى الاْتبّارَينء قَدْ عَلِمْت أَنَّ الثاني 
منهما مقيْدٌ فِي كلايهم. لِقؤلهم إرادّة اللأزم مع جواز إرَادة الملزوم» وَبِهّذَا القيْد 
فارّقت المجاز. 


2 وردت في نسخة أ: النهاج. 
*- وردت في نسخة ب: عليه. 

3- سقطت هن نسغة ب. 

“- انظر شرح المفتاح/1: 253. 
“- انظر مهمات المتون: 687. 
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وَالُصنّف قَدْ أخلّ بهذا القيْد فلم يَجْر عَلى مَا عِنْد النّاسء وَإنْكَانَ قد قَرّةُ ني 
لَفْظِه قلا يصمح إِذْ لا دَلِينَ عَلى أنه نَوْ <أرادة>* لَمْ يَصح عَليّها الحكم بِكوْنهًا 
مجازاًء لأنة يذلك تُفارَّق الجَاز كما مَرٌ كل ذلك وَالانُصافُ حِيدَئْذٍ أَنْها ليسّت بمجاز 
لا حقيقة. أما أولاً ليد دور َم ثنيا َم امتعالها فيقا عط لَه 
(الكِنايَة مَصْدِرٌ وَتُسَعمل كَدلك) 

الكّالتُ: الكِنايّةٌ عَلى كلّ حَال مَصْدَرء وَمُسِتَعْمِلُ كذلك, وَبمعئى اللفظ المكنّى 
به. يُقال: كنّى بالشَّيْء عن الشّيْء. <فَامْكنى به اللَفظ وَمعْناه الأطلي. وَالْكنّى عَنهُ 
اللأزم الذي هُو القصود. وَتقدّم تَغْريفهًا بِالاْقبَاريْن فِي كَلام المُصئّف السكاكي 
والقويني. وَيُسمى الَعتى كنايّة لما فيه مِنَ الإخفاء>”, يُقالُ: كثى عن الشّيء إذا َم 
يفرح يه. 

قال فِي المفتاح : إن هَذِه انَادّة دَائْرة عَلى مَعْنى الخفاءِ حَيثُ تُركبّت. فَمِن ذَلِك 
الكِنايّة» وَمِنهُ الكنى. <كمَا في: أبو فلان>”, وَأمُّ فلان لِعدَم التّصْريح فِيهًا بأَسْماءِ 
الأغلام. وَمِن ذلك تكى فِي العدمء / وَيُنكى إذا أُوْصلَ إليهِ مَضَار من حَيثُ لا يَمْعر 
بهاء وَمِنهُ: نِكايّات الدَّهْر أي جوائحةٌ الحالة فيه على بَنِيه مِنْ حيث لا يَفْعرون. 
وَمِنهُ: الكِينُ وَهُو لَحُم بَاطِن الفرْج لخفايهء وَمِنْ ذُلِكَ مقلوبُ الكين إن شَأنةُ أنْ 


.©» 


يخفى». 
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(الكنايّة تصح أحياناً حَِيثٌ لآيكون للمَعئى وجِودٌ أصلاً) 

الرَابعٌ: الكنايّة قَدْ سَمِعْتَ أَنَّ المقصود فِيهًا لآزم المَعْقى مّع جواز إرادة المعتى. 
فَاعْلّم أنه تصمّ الكنايّة كين حَيثُ لا يَكونُ للمَعنّى وُجودٌ أصلاء قلا ف مِنْ أَنْ 
يُقالَ: رَيدُ طول التجان مادا ينه الإخبار عَنْ طول قامته. وَلوْ فُرض ألا يَكونَ لَهُ 
يُجاد ولا سيد 3 قط وقد يَمْتنعٌ وُجودةٌ فِي بَعْض الصُوّر كما فِي قَوْلهِ تعالّى : #ليس 
كرظه شجاهم)* إذا جُعلَ كنايّة يَئْفي <ثل الثل عن>” تفي الثّل. كما مَرَ تقَريرُ 
ذَلِكَ فِي المجاز وَامَْنى الأصْلي هُنا مُمتَنِعُ. 

فإن قِيلَ: إذا اْتقى الَعنى اثتقت إرادته قَطعا فَكانَ الفط مُسْتعملاً فِي اللأزم 
قط وَهذا هُو الجاز وَهُو عَين ما أَنْكَرتُم على المصنّف. 

فالجوابٌ من وَجْهِين: 

ماك نا قيّدنَا بجواز الإر ادّة فِي الجملة. وَمعْناه أَنَّ الكنايّة مِنْ حَيثُ هي 
لِخُصوص مادة. 

ثانيهمًا: أنَا لا ُسلَمُ أن ائتفاءً الشّيء فِي الخار ٠‏ يَكونٌ مَائعاً مِن إرادته 
باللفظِ بلآلةَ وَإفهاماًء حَتّى إذا حصلَ فَهمّهِ وق الاثتقالٌ إلى الَقصُوبٍ. كما يُعلَمُ في 
بلآلة الالترّام أنَّ فَهمَ اللأزم تابعٌ لِفهُم اللزوم» وَيما قَرّرنَا يَندَِعٌ استشكالهم لهذا 


كنايّة» لا تُنافي إرادة الْعنّى الأصْلي كما يُنافيه المجاز. ولا يَضِرٌ امْتِناءٌ ذَلِك 


3 الشورئ: 11. 
ث ساقط من نسخة ب. 
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امعنى. وَاسْتشهّادُهم يقؤل السّكاكي: «لآ يقال اسْتُعوِلت الكلمة فِي مَعنّى حَتَّى يُكونَ 
المقصود الأصّلي طب دلالتهًا عليه 

قنقول: الأمْرٌ كذلكء أنه يُطلب بلالتها عَليْه وَلكِن ما يذاه أو نلتٌوصّل به 
إلى شَيْء آخرء فَِنّ الكناية دَلِيلٌ كما سر وَالدَليل وَإِنْ كانَ مطلوباً لِيره. وَهُو 
النتيجَة: فلا يَقولٌ أحدّ أنهُ ليس بمطلوب وَمَقَصِودء إذْ لا مَحيص عَنهٌ وَل طريق 
اي 
(اللأزمٌ المنتقل إلبه في الكِنايّة قَدْ يَكون لآزماً للمذكور يلا واسطة) 

الخامس: اللازم لتقل إليهِ فِي الكنايّة قن يكونٌ لأزماً للمَذكور د بلا واسطة 
تخو: فُلانُ طَويلُ النّجابِ فَإِنهُ يَلزمةُ طُولٌ القامة يغير وَسَطِ وَقدْ يُكونُ يواسطة أَوْ 
وَسابْط مثل أَنْ يُقالَ: فلانٌ عَريض الوساب. وَيّرادُ التّوصل يه إلى عَرْض القفا ويه إلى 
البلهِ. أو يّقال: هُو كثيرٌ الرّمادٍ وَيّرادُ التّوصل <<يه>* إك كثرةٍ إيقادٍ الثّارء به إل 
كثْرةٍ الطَيّخ وَبه إلى كثرة الآكِلينَ» ويه إلى كثرة الضَّيفَان ويه إلى كونه جواداً مضيافاً 
إلى غيّر هَذا. 
(تَعْرِيف التّعريض وعلاقتة يالكنايّة) 

السَّادسسٌ: التَّعريضُ خلاف التُصريح. وكأنةُ مَأْخْودٌ مِنَ العرض. وَهُو الجاِب 
وَالنّاجِية-. وكأَنَّ المتكلّم فيه يُوقِع الكلام في عرض ومقصودهٌ غَرَض آخر, قَلمْ يَأت 
المقصودٌ كفاحا حَبَل>” مِنْ جَانبٍ. 
*- سقطت من نسخة ب. 

- انظر مفاتيح الغيب/6: 430: البحر المحيط/2: 251, البرهان في علوم القرآن/2: 311, شرح 


الكوكب المثير/1: 2 وشرح الي على جمع الجوامع مع حاشية البناي/1: 192. 
3ل 8 
- سقطت هن نسخخحة ب. 
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وَاعْلم أن النَمْريضَ عِندَهم هُو مِنْ جُملة الكنايّة» فالكناية إذا طلِب بها الوَصّف 
قن يكونُ الؤصوف فيهًا مذكورا نحو قولك: رَيدُ يُصلي وَيصوم. كناية عَنْ كونه 

هه رن “ره الات و اه 2 4 2 7 د 70 2 
0 مسلما. وَزَيِدٌ يَلبَّس الرّنارء كناية عَنْ كونه يهوديا. وقد يكونْ / غير مُذكور كقولك: 


فى عه امه 


(الْسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْسْلنوة مِن لحاثة ويَيو! فعريفاً بإنُسان يُوْذِي النَّاسء وَهُو كِناية 
عَنْ كونه ل إسلام لَه وكقؤله تعالى: هه للمتّقَينَ © الحين نون 
بالقيُبي)26. إذا فسّر القيبُ بالقيبة. وكعريضا بالمنافِقِينَ الذينَ يُؤْمِنُونَ عند مُلاقاة 
النّاسء 55 َلوًا إنّه شيَاطينهر قالوا إن مَشَكرٌ)” فَمُقابّلة الُصنّف له 
بالكناية غير سَّديد 

تَعَمء قال السّكاكي: «إنّ التُعْريضَ قَدْ يَكونُ مَجازاً أيضاًء قإذا قَلَتَ لصاحبك 
آديَْنِي, فَسَتَغْرفْ عَلى سَبيل التّهْديد وت لآ كُرِيدُه. وَإذّما تُرِيدُ إنُساناً آخر مه 
فَذلِك مَجِارٌ لأنّك اْتعمّلت الكلام الخطابي فِي غَيْر مَا وضع لَه وَإِنْ أرذت المخاطّب 


وإنسانا آخر مَعا فَهُو كنايّة.”. لَكِنّك اسْتعملت اللفظ فِي مَوْضيِه' وَغَيْره. 


أ- سبق تخريجه في ص: 236. 
*- البقرة: 3-2. 
3- تضمين للآية 14 من سورة اليقرة: (وَإِذًا لَقُوا الْذينَ آمَنُوا قَالوا آنا وَإذَا خَلَوَا إِلى شَيَاطينهم 
ارا لمتكم إلما مش مستؤرفوه). ْ 
*- قارت بما ورد في مفتاح العلوم: 411-410. 
- انظر مجموع مهمات التون مان التلخيص: 689. 
*- وردث في نسخة أ: موضوعه. 
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(الكناية عِند الفقهاء أعم مِنهَا عِنْد أهل البّيان) 
السّابع : الكِنايّة 5 تفع في عتارات الفقهّاء كثيراًء قِيلَ: «وَهُو عِنْدهُم أعمٌ مِنهًا 
عِنّْد أَهْل البّيان. لأنَّها عِنّْد الفقهّاء ما احْتمّل الْْنَيَينَ فأكثّرء سَواءٌ كانَ أحدُهمًا لآزماً 
حب ام 


للآخر أو لا 


قلتُ: كأَنْ يُقالَ ل للمرأة ة حَيّلِهًا على غاربهاء فهو كِنايّة عِنْدهُم وَهُو مِنَ 
الامتعارة التّمثيلية. 

وَلقائْل أَنْ يُقول: إن مَبتى الكنايّة عَلى ترك التَصْريح بالشيْء والإثيان يما 
يوتف يوكه ماو الامو إضافية» فَلا يُكون بَينَ الفَريقين اختلآف. 

َعَم لآ ججر فِي الاططلاح. وقد قسّم الإمَام ابْنُ الحاجب ألفاظ الطلاق إلى 
صَريج وَكِنايّةٍ وَغَيْرهِماء فقال الْوَضّم: «عدل المُصنّف. -يَعَنِي ابن الحاجب- عَنْ 
طريقة أكثر الفقهّاء. وَهي أن الور ترم لا تيد لد صَرِيمٌ وكِنايّة: أن 
المصنّف رَأَى أن اسقِني الماءَ وَنحوة لا ب يُنبّغي عَده 8 الكئايّات. لأنّ الكنايّة امْتَعمَّال 
اللفظ في لآزم المسمّى. لكِن هذا اططلاح ولا مُناقشة فيه» انتهّى. وَأمّا التّعْرِيضٌ فَواحَدٌ 
ِنْد الفريقين. 
(مَا يَقع في كلام البُلعَاء من الكنايات اسْتدلآلات عَقَلِية عَلى مَا 
المطائب؟ 

الثّامِن: يَنبَغي أَنْ تعلم أن كل مَا يَقع في كلام البُلقاءء مِنَّ الكنايّات 
وَالاسْتِعارَات وَسَايْرِ امجارّات, اسْتِدلالات عَقلِية عَلى ما يُرامٌ مِنَ المطايب* في الديج 


ٍِ وردت في نسخة ب؛ الغالب. 
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وَالدّم وَغْيرَهمَء وَلِذلك كانت أبلغ مِنَّ التُصْريح والحقيقة. وَقَد عَلَل البُلقَاءُ ذلك بأَنّها 
كدغوى الشَّيْء ببينة إشارة إلى مَا ذكرّنا” وَدُو المشاركة فِي عِلْم الاْتدلآل لا يَخْفَى 
عليه ذلِك. 

2 عل 0 »4 ل ور لي ل ل 7 2 4 0 

وَل بَأس أَنْ نُشير إلى طَرّف مِنْ ذُلِك. ليعرفه من عسى أن يعرض على قلبه غيم 
الجهّل وَالقَفلّة2 

3 ع 2 5 027 إى 7 

فنقول: إنَا إذا قلنًا: رَيدٌ كثير الرّمادء فهو قِياسسْ حذفت تتيجتة مع إِحدى 
مُقدمتيه للعلم بهمَاء وَنَظمُه هَكذًا: رَيدُ كثير الرّماد. وكل مَنْ- هو كثيرٌ الرّماد فَهُو 
مطياف. فِينْتُج رَيدٌ مضياف. ومن الشّكل الأول الذي هُو أَبْينْهَاء أمّا الصّفرى 
فضرورية حسية إِنْ وُجد المعُنى. وَادعائِية إِنْ لَمْ يُوجَد. 

وَأمّا الكيّرى فمعلومة بالعُرْفء وَلَكِن صذقهًا كلية, إِنّما هُو بقيْد مُقدّره أي 
كثرّة الرّمَاد النَّاشْئة عَن الطيْخ <النّاشِن>* عَنْ إطعام الصّيْفانء لأنّ الرّمادَ قد يَكثر 
عِنّْد صَاحِب الحمّام وَغَيْره. وَالطيّخْ قَدْ يَكونُ عِنّْد / صَاحِب السوق مُثلا. 

وَالدَِيلٌ عَلى هذا القيّد الأَحوالٌ المقارنة للكلامء مِثّل ذكره فِي سياق المديح 
وَالاستعطاء” مثلاء وَهذًا مَعْنى قؤل صَاحِب المنتاح فِي الكنايّة. أنه «لابدَ لها مِنْ 
يلآلة حال». 


“- قارن بما ورد في التلخيص المطبوع ضمن مجموع مهمات المتون: 689. ومفتاح العلوم: 412. 
3 وردت في نسخة ب: أو الغفلة. 

*- وردت في نسخة أ: بر. 

3 سقطت هن نسخة ب. 


ٍ وردت في نسخة ب: والاستعلاء. 
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وإذا قلنًا: رَأَيتُ أسدا فِي الحمّامء فُمِعْناةٌ دع أسدّ وك أسد شّجاع. فيتتج 


عَنَ" الأول ويد شُجاع وَهُو المطلوب. م الكيّرى فواضحة 3 م العترق فَارٌعائية 
نا لََا بَالهْنا فيه بطي التشْبيه وَإِذْراجه فِي جِدْس الأسد. كنا قد ادَعَيّنَا لهُ الأسدية 
قضاء لحقّ المبالغة فصمّ أنهُ أسد. وَهدًا هُو مُدْرَج اسْتِدلال أَهْل الفصاحة فليقس. 

وَقَد يَكونُ بَعْض دَيِك مِنّ التُعريات» كالكنايّة الطلُوب يها غَيْر الصّفَة وَالنسْبّة 
نَحو: رَأَيتْ حَيّا مُْتَوي القامّة. عَريضّ الأطفار. كنايّة عَن الإنْسان وَهُو وَاض. 

وَقنْ كذنا دَخْرّج عن القَرّض وَلآ تسْتوْفِي مَباحث السألة. فَإِنّها مُسْتؤفاةً فِي 
نّهاء وله اموق . 
(الكَلام في الحروف التي يَحتاج الققيه إلى معرقة مَعانِيها) 

"الخروف:” أي هذا مَبْحثُ الحروف الْتِي يَحَتَاجٌ الققية إِيْها” وَهِي الكثيرة 
الؤقوع في الكتاب وَالسنَةٍء وكلام أفل الشْرْع وَالعُرْف. 
تنبيات: (فِي تخرير القؤل فِي مَبْحثُْ الحروف) 
مَعنى الحَرْف لغةَ واصطِلاحاً) 

الأول: الحروفٌ جَمُع حرفي وَهُو فِي اللقة طَرّف الشّيء. كحرّف الجبل 
وَحرّف السفيئة. وَفِي الاططلاح قِسْمان: 


*- وردت في نسخة ب: من. 

*- قال الزركشي في البحر انحيط/2: 253 «وغنما احتاج الأصولي إليها لأنما من جملة كلام العربء 
وتختلف الأحكام الفقهية بسبب اختلاف معانيهاء قال ابن السيد النحوي. يخير عمن تأهل غرضه 
ومقصده: فإن الطريقة الققهية مفتقرة إلى علم الأدب مؤسسة على أصول كلام العرب». 
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حَرفٌ هِجَاء وَحَرْف معنى. فَحَرْفُ الهجاء أحد التّسْعة وَالعِذرين ن التي عي 
ألِف بَاءٌ إك آخرو. وَهِي مَوَانٌ الكلِم كلها فِي جميع اللغات. وقد 3 تقع الزّيادة والتتسان 
فِيهًا يحسب الإبدال وَالتخفِيف وَنَحُو ذلِك. 

وَحَرفُ المغنى ما دَلَ عَلى مَعْنى غيْر الاسم <َوَالفِمْل>*. وَالحرفُ. تَخُو 
«مِن» ووعن» ودالواي ورسوف» وقد وهو اثر ان عِدْد المصنّف. 

وَقَد يَكونُ «عَلى» حَرْف مِنْ خُروف الهجاء أو اثْنَيْنَ أو أكثرء كما فِى الأسماء 
وَالأفعال» وَهدًا القِسْم مُو الَشْهِورٌ في امُطلاح الدُحْويينَ وَفِيه تقع مَبِاحِنّهم غالباً. 
(تحقيق الفرق بِينَ الحرف وبين مَا يُشْبهُه من الأسماء والأفعال) 

الثاني : للئّاس خَبطً في تَحقيق عقية يق مَعنّى الحرّف. وَتَحَقيقٌ الفرّق بَينهٌ وبين مَا 
يُذْبهه مِنّ الأسمّاء والأفعال» وَذلِك أنهُ لا يُمكِن القول بِأنهُ غير مَوْضْوع لِمَعْنى وَلاً 
دَالَّ عليه وَإِلَ عُدّ مِنَ المؤملات. 

لآ خناة أنة فهر مت الفمُوبهة» بل محا إلى مُتملق. فطلب ال 
بَينةٌ وبين ما لآ يَْققلٌ هِن الأسْماء. ك«دفوق» وَرتَحت» وَدذُويث وَمِنْ الأفعال كدكان» 
وأخواتّها 4 وَأَشْدُ ذَلِك التباساً ما يكون مُشْتركاء ك«الكاف» وَدعلى» مُثلاً 

وَفرّق ابن الحاجب بَينَ الحروف وَغْيْرهَا فِي هذا «يأنّ الحروف مُشروط فِي 
بلآلتها على معانيها الإفرابية, ذكر مكعاعي] يخلاف غيْرهَا؛ة 


1 قطت من نسخة ب. 
2 1 3 
- وردت في نسخة ب: وقد. 


3 انر مختصر المنتهى بشرح العضد/1: 185. 
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وَقرّر العَضّد وَالسَّعْد ذْلِكِ يما حَاصِلةُ: دن الوَاضِعَ قَدْ ينظر فِي وَضْع اللفظ إلى 
خُصوص اللفظ لُخُصوص المعغنى كالعَلم. وقد يُنظر د خُصوص اللقظ لِعمُوم اللعُنى 
كَرجُلء فَإِنّ هذا اللفط يخُصوصه قد وضع بإزاء أمْر عام أي كلّي قابل للكثرة: وَالحَل 
على كثيرء حَتَّى إِنّك لَوْ أطلقت رجلا عَلى رَيْد يخُصوصه كان مَجازاً ل حقيقة 

وَقَد يُنظر إى عُموم / اللَفْظ إخُصوص المغنى, بِأنْ لا يُلاحَظ لفظاً بعيّنه. 0 
كلّياء وَدلِك في وَضْع الهيّئات» نحو صيقة فَاعِل من كل مَصدرٍ لِمَن قَامَ به ذلِك 
التو ومياقة التتول لت :وق يدافتل يقلك 3 الخاريا لقن قاء :هتلط انيه 
وَقَاعِداً لِمَن قَامَ به القعود. وَمَضْروباً لِمَن وقع عليه الضّرْب. إلى غير هذا مِنَ 
الخصوصيات التي لا تتُحصر. 

وَقَد يكون إلى خُصوص اللفظ يحصول” الَعْنىء وَلكِن بواميطة الّظَر إلى أمْر عَام 
صَايق بتلك الخصوصيات, بمغنى أَنْ يُكونَ الوَضحْ للخُصوصيات. وَلَكِنِ مع مُلاحظّة 
اتن غاب كرطع :هذا لهذا :رحن أو هذا الدرى» وملاحظة أثر عا وشو امقيوه 
المشار إليّه بالخصُوص,3 

إِدذَا 5 تقرّر هَذا فنقولٌ الحرف مِنْ قبيل هذا القِسْمْ* الأخير, وَهُو أنهُ مَوْضُوعٌ 
5 بمُلاحَظة أمْر 8 ك«من» مَثلاً هِي مَوضوعَة للايْتدَاءاتٍ الخاصّة 


“- انظر ترجمته في الجزء الثالث ص: 79. 

2- وردت في نسخة ب: لخصوص 

3- نص منقول بتصرف من حاشية السعد على شرح العضد للمختصر/1: 188-187. 
2 وردت في نسخة أ: الاسم. 
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كالابْتِداء مِنَ البَصْرَة أَوْ مِنَ السّماء بمُلاحَظة مُطْلّق الابْتِداء لا الابُتِدَاءء وَلِذَاء كَانَ لفظ 
الابّتداء اما ون دل عَلى التّسبَّة لأنة مَوْضوعٌ للمَغنى الْحألّق فكان مُسْتقلاً. 
ذِهناً ولا خَارجاً إلا بتعيّن النسوب إليد. لّم* يكن بد في دلأَلتِها مِنْ ذكر مُتعلّق لها 
يُعيّنْ تلك النّسْبَّة ئخو: جئت من البَطْرة. وكذا القؤل فِي «إلىه وَغَيْر ذِك مِنَ 
الحروفم. 

وَهدًا بخلاف الاسم وَالفِمْلء فَإِنهمَا ليسا" لِنِسّْبة يخُصوصهاء بل الاسم قد 
يَكونُ لِنفس الدات. كرجُل قَنْ يكونُ ِذاتٍ باغتبار نسْبَّة ك«دُو وَدفَوْق»» وَقَد يَكون 
لنسبة ل لخُصوصها كالابتداء وَالانتِهَاء, 

وكدًا الفِعل. فَإنهُ لِنسْبّة الحدّث إلى مَوْضوع ما وَدعَلى» وَدعَن» ودالكاف» إذا 
أريد يها عُلو وتجاوز وَشِبْهِ مُطلقاً مِنْ غَيْر نْظر إى الخصوصيّات كائت أَسْماءً. وَإِذَا 
أريد يها علو وتجاوز وَشْبَه يخُصوصهًا كائت حُروفاً. هذا مُلخْص ما ذكوواة 

وَحاصِلّه أَنّ الحرف مُوضوعٌ لخُصوص النسْبَةِ قلا بلالة [له]” إلا يذكر 
لمتعلّق» وَالاسمَ مموضوعٌ لمْناه وَدالّ عليه وَقَد يَكونُ في الَْنى يَسْبّة فَيحْتاجٌ إلى ذكر 
مُتعلقها لِتُفَهَم وَنحو هذا مَا يُفرّق بِينَ الجاز وَالُفَْرك مَع احتِياجهما معأ إلى 


*- وردت في نسخة ب: وكذلك. 

*- وردت في نسخة ): فلن. 

000 3 

- وردت في نسخة ب: سبب. 

“- قارت بما ورد في شرح العضد على المختصر/1: 189. 
0 سقطت هن نسخة أ. 
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القريئَةء فَإِنّ القرينة فِي اللجاز لتحصيل الدَّلالة» وَفِي الشترك لِتبْيينْهًا'» فافهم. 
فإنة مَعْنَى وَاضح. 
غير أنه لو قيل لهُم: مَا الدَلِيلٌُ عَلى أن الحرف مَوضوعٌ للخُصوصيّات دُونَ 
الاسم؟ عَادَت الحرب خُدْعَةء وَالقّعْوِيلٌُ عَلى القراين فِي هذا الأَمْر ضَعيفف2 بَلْ يُقال: 
إنَّ «مِن مُثلا إِنْ رَعمْتُم أنّها مُوضوعة للابُيِداءٍ الخاص, قلا يَخلو إِمّا أَنْ يُقالَ إِنّهَا 
لمفهومه أَوْ لِحِصّصه الخارجيّة. وَالثاني بَاطِلّ يقِسْمَيْه. 
أما أولء قَلَنّها 0 إمفهوم الابْتِداء الخاص. كانت موضوعة لأمر كلي. 
وَهُو مَا فرُوا مِنهُ. إذ لآ فرق حد حِيَمنٍ بِيئها وَبِيْن لفظ الابْتِداء. 
وَأمّا ثانياء فلأنّها لَوْ وْضِعتْ لِلحِصّص <الخارجيّة>”. وَهِي لا تُشارك أَضلاء 
3 كائّت / «مِنْه مُشْتركة. إِذْ لآ مَعنّى للمُطْقرك إلا ما وْضع لِمعَان شَنَّىء لكِن المفترك مَا 
و - - عه 41 م لو م 5 4 00 
وضع لمعانِي وضعا مستقلا لجميعهاء ولا يتصور ذُلِك إلا فيما وجد عند الواضع لِيْضع 
له. وَالحصّص لآ وُجودَ لِجَمِيعِها عِنّْد الواضع وَلا يَجْمِعْهًا زّمانء بل لآ تَرالٌ تتجدّد. 
فتعدّر الوضع لها. 
وَإِنْ قبل: يُكون الوضع لها تَوْعيا. 
0 56 عا. © 2 7 
قلنًا: لابدٌ فيه مِنْ مُلاحظة أمر وَاحدٍ عَامء وَهُو الفرور مِنة» وَعَلى هذا القياس 
البَحْث فِي سَائْرهَاء فلا تُطِيلُ يه. وَفِي تقسيمهم السابق مِنَ البَحْثْ مَا يَطولٌ تتبُعه 
عو» امس و 


*- وردت في نسخة ب: لتبينها. 


سان 
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وَقالَ فِي المفتاح عِنْد ذكر مُتعلق مَعْنى الحرّف فِي الاستعارَة التّبيية «وَأغني 
بمُتعلقات مَعَانِي الحرُوف. مَا يُعبر به عَنْها عِنْد تَفسيرهًا مثل قولنًا: «مِنْه مَعْنَاهَا 
ابْتِداءُ القاية. و«إل» مَعْناهَا اذْتِهِاءٌ الغايّة» <وركي,>” مَعَنَاهَا العَرّض., فَابْتِداءٌ 
العَايّة وَانْتِهاء العَايّة وَالعَرَض ليْسّت مَعانِيهَاء إِذْ لَوْ كائت هي مَعانِيهَاء وَالابُتِداءُ 
وَالانتِهاءٌ وَالقَرَضْ أُسْماءٌ لكائت هِي أيضاً أَسْماءء لأ الكلمة إِذا سّمّيت اسماء 
سَميت لِمَعنّى الاسميّة لهاء وَإنّما هِي مُتعلقات مَعانِيهّ أي إذا أفادت هَذِه الحروفٌ 
معانء رجعّت” إلى هَذِه بنؤع استلزامٍ” انْتهّى. وكأنة يُشيرٌ إلى الخصوص المذكور 
وَالله الوفق. 

القّالتُ: أطلق المصنّف الحروف عَلى مَا ذكرُوا مِنْها أُسْماء. ك«كل» وَدبَيْد 
وَمِنْ وَدمَاه الشُرْطِيكينء وَغَيْر ذلك ما تغليباًء لأنّ الحروف أكثرء وَإِمّا تشبيهاء 
أنه لم يُذكر هنا إل مَا بَينهُ وَبِينَ الحرّف طَبةٌ ما إِمّا فِي العْنىء وَإِمًا فِي الصُّورَة. 
وَإِمّا تَوسّعاً مُاعَاة لِْن الكلم الثّلاث كلّها مُسمّى حُروفاً كما تُسمَّى أيضاً أَسْماءً. 

وَسُّمّي الحرفُ حرفا إِمّا لكؤنه طرفاً للكلام َو للتَركيبِء أَوْ لكؤنه لا شَرَف 
له باغتبّار قسيمه فَهُو طَرَفء أَوْ لكونِه قريباً مِنْ حَرّْف الهجاء فَسمّي به. أو لأنةُ 
قليل البئيّة فَهُو ضَامِر 

وَالْحَوق الثاقة العاهِرة والهؤولة» أز لكوت خارجا عن التمكنء فهو طرق 
لِكَوّنه مَحروفاً أي مُصروفاً عَن الكُمكن أَوْ غير ذِك مِنّ الاغتبَارَات: 


ع 
2- وردت في : نسخة ب: أ فضت. 


- نص منقول من المفعاح: 380 
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0534 


(الكلام فِي مُعاني «إدّن») 
“أحذها” أي الحروف الذكورة “إآن قال الإِمَامُ “سبيبويه”: مي “للجواب 
والجزاء”! 


كال” أبو على “الشلوبين” الأندلسى”: ص لما ذكِر مِنْ الجواب والجزاء 
“دائما». “وقال” أبو عَلي “القارسي:” مي إذيك “غاليا». 

وَقَد تكونُ لمجرّد الجواب يلا جزاء. فإذا قلت لصاحبك: سَأَحْسنْ إِليّْكء فقالَ: 
إذن أثني عَليْكَ خيراء فكأنّك قلت له: إِنْ أخسّنت إليّ أثنيث عَلَيّْك فقدْ أجِبْتهُ عَنْ 
قوّله يما هُو جَزاء فِمله. 

ا ا وذ وو عه م و رركي امور الل حو > انق 2 قر 

وَقالَ الفارسي: إِنّما تكونٌ جَاءً فِي الأكثر. لأنك تقول: إِنّي أحبّكء فيقول: 
إذن أَظتّك صادقاً وَل مُجارَاة هُنا. 


قُلتُ: وفِيه بَحثٌ. لأنَّ امتكاع كوْن الظن المذكور ونحوه جزاء. إِنْ كانَ لكؤنه 
ليس مُسْتَقبَلاً. فالجزاءُ جزاء مُستقبَلاً كان أُوْ حالاً. ثم هُو لا يَمْتنِع اسْتِقبالهُ 
<ِنتما يُرائُ>”. قَإِنّ انون وَالعُلوم وَالشكوك تحدُث بعد أن لَمْ تكن» وَإنْ كان 
ِكَؤنه لا جَدْوى لَه أَوْ / لكؤنه ليس مِنْ أفعال العَبْدء قلا يَسْتقِيم. 


ل انظر الكناب لسيبوية/4: 4 هعاني الخروف: 7 هغني اللبيب/1: 0 البرهان في علوم 
القرآن/4: 187 والإتقان في علوم القرآن/1: 150. 

7- عمر بن محمد بن عمر الأندلسي أبو علي الأزدي الإشبيلي (.../645ه) النحويء إمام العربية 
في عصره. والشلوبين بلغة الأندلس: الأبيض الأشقر. له: “تعليق على كتاب سيبويه", *التوطأة في 
التحو": وشرحان على الجرولية. شذرات الذهب/5: 232. بغية الوعاة/2: 224. 

9 3 

- ساقط من نسخخة ب, 
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ما أولآء فلأنةٌ يَسرٌ كما أنَّ ظَنَّ الكذب يَسُوء وَهذه قَايْدَة فإِنَ إِنّخَالَ السّرور 
عَلى القلوب مُطلوبٌ مع مَا يُترجّى مِنَ الثّمرَة البّنِية عَلى التُصْديق. 

وَأمّا ثانياً. فلأنّ العَقايْدَ تُناطً بها [الأحكام]” مِنْ أَجْل ثمراتهاء لمي 
عَليّْهاء وَتَوْجيه النّفْس لاسْتحصالِهّاء وَقَطْع العَوابّق عَنهّاء وَل ذلك فِي طوق* 
العَْدء وَلِذا أمر بالإيمّان وَرتّبٍ عَليّه الجزاءً. وني عَن الكفِران» وَأمِر بالحبّة وَمُدح 
علهها. ولِذا يقال فِي العْرف: أحسنت إك فلآن فجارّاني يالبَعْضى. أي يحسّب 


8ل # مويه 


الثُمابي عليه والعمل بموجبه. إلا فالخطلوة لين مِنْ عملة #ولا يلام عليه. 


وقالَ السَبْلي * ضاب مَا جَزاءُ مَنْ يُحِبِ إلا يُحبُ. وَهذا كله عَلى أنّْ ما 
«إذن» جواب لشرط يقدّر أَغْنّتَ عَنْ ذكره كما تُغْنى فَعم عن ذكر السّؤال. وَالجواب 
وقد مَرْ تقريرٌ ذلِك. 


فَأمًا لَوْ قِيل: <أنّها>* فِي تخو هَذِه الصّورة ليست عَلى تقدير” تقرط 
وَجَوابِء بَلْ هي فِي حُكُم الرائَْة» وكأنة قِيلَ:أحبّك. فقيلَ: أَظتّك عَلى طريق 
الاستئتاف. لكان لَه وَجْه وَحَيدَدُذٍ لا يس أ أنْ يقال: ل جزاءع أي أنةُ <> ع 


3- سقطت من نسخة أ. 
7ت وروت ف :تسخة اب طرف: 
- أبو بكر الشبلي البغدادي, أصله من الشبلية قرية (.../334 ه.). الفقيه العارف بمذهب مالك. 
كتب الحديث عن طائفة؛ وقال الشعرء وله ألفاظ وحكم وحال وتمكن. قذيب السير/2: 103. 
*- سقطت هن نسخة ب. 
*- وردت في نسخة أ: تقرير. 


كل يفطت من يعدت 
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ذلِكء وَلَكِن عِنْد دَلِك يُقَال: وَل جواب أيضاء قنفي الجواب دُونَ الجرّاء عير مُسْتقيم. 
فإِنْ أطيق الجواب عَلى مُجرّد [كلام]” تلقى به كلام وَلمْ يُرد الجواب [فِي]” الّحْوي 
فَليْس جَزَاءٌ أيضا. 
تنبيهات: (فِي مَزِيد تقرير معاي «إذّن») 
(الاختلاف في «إذّن») 

الأول: اخْتّلف فِي «إذن»» فَقِيلَ: حَرْف وَهُو رَأي الجمهورء وَعليّه فقيل: 
بَسيطة وَهُو الختارٌ. وَقيل: مُركبة مِنْ بإذه وَدِنْه. وَعلى أنه بَسيطّة ققيلَ: هي 
النّاصِبة للمُضارع وَهُو الُختَارٌ. 

وَقِيلَ: «إِنْه مُضْمَرة بَعدها. وَقيل: هِي اسم وأصلهُ «إذاء الظَرفِية, فإذا قِيلَ 
أزورٌك» فَقيلَ: «إذن» أكرمُكء فَمعْناةُ إذا جتني أكرمك, فَحُدِفَت الجملة للعلم بها 
مِنّ الكلام الأول كما تُحدّف فِي جَواب السؤال. ثُمْ عَوْض التئوين عَنْهُماء وَعِليْه 


فين 


فتُضْمر «أَنْ» بَعدَها للنّصب. 

الثانِي: تكلّم الُصنّف عَلى مَعْنَاهَا وَلمْ يَتكلّم عَلى عَملِهاء إن لا حَاجَة بالققيه 
إلى ذلِك. 
(وْرودُ «إذّن» فِي مساك العلة) 

الثّالثُ: سيأتي ذكرُها فِي مَسالِك العلّة. مِنْ أجل أَنَّ ما بَمْدهَا مُسبِّب عَمًا 
قبْلها كما مَرٌ ذكرّه. فلا تنافِي بَينَ كويها تُنبِنُ عَن الشَّرطٍِ وَالجواب» وكونها تَنْبِىْ 


ا سقطت هن د نسخة ١‏ 
2- سقطت عن نسخة أ. 
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عن العلّة وَالَعلُول. إِْ هذا هُو هذاء وَلعلّه لِخَفاء هذا شَيئاً [م1]'. لَمْ يَستَغن المصنّف 
يذكرهًا هُنا عَنْ زكرهًا هُناك. 
(صَبط لقب الشلويين) 

لرّابِعْ: الشَّلوبين يفنح اللام وَصْمّهاء وَهُو لقب لأبي على قِيل: وَمَعنَاهِ فِي 
كلام <الأنْدْس> الأبيّض الأشقر. 
[الكلام ف معانني «إن»] 

“الثائبي: إن” بكسر الهِمرّة وَسُكون الثون “للشرط” وَهوّ <تعليق>” حُصُول 
مَضْمُون جُملة يحُصول مَضْمون4 آخّر تحو: 3 يُنتهوأ يُفَفْرٌ ليد با قّ 


تف )". ل( شافر شننا)» 


*- سقطت من نسخة أ. 
نظت هن نضخة نب 
7< فطع من نبةاني. 

*- انظر الجحني الدائئ للمرادي: 207, مغني اللبيب/1: 22, البرهان في علوم القرآن/4: 215 
والإتقان في علوم القرآن/1: 155. 

"- تضمين للآية 38 من سورة الأنفال: (قُلَ للَذِينَ كمَرُوا إن يَسهُوا يُغفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سلف وإِنْ 
از مايه سح الأولينَ». 

- تضين للآية 8 من سورة الإسراء: (غسى رَبِكُمْ أن يَرْحَمَكُمْ ون كم غذئا وَجَعَلنَا جَهكُم 
للْكَافرِينَ حصيرً). 
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ليما 
والثفي” وَتِدْخُل عَلَى الجمنّة الاسمية [تَحُو.]1 3 حير إلا 
5-2 5 7 2 #اادأه 
كالْنهَار)ة. وَعِلَى الفغلية الاضوية نَحُو: إن أَرَكْنَا إلا الخُّه )6 
ما 
وَالضارعية تَحو: 3 يَقَولُون إلا كدبًا)* 
“والزّيادَة” قبل الجملة الاسمية تَحُو: 


ع 00202 د ل ا 
فم إِنْ طِينَاجبِنٌ وَلِن ‏ ” مَنَايَانَاوََوْلَةآلجرينة؟ 


/ أي مَا عَادتّنا جين. 
وَقبْلَ الفِعْل المضاوع دَحُو: 
يُرَجّي اللَرْءُ مَاإِنْ لآيَراةُ ب” وَتَعْرض ثُونَ أدنَاهُ الخضوب» 
وَقبِلَ اللاضي نَحُو: 
وَرحّ الفتّى لخر ما إن رَأيَهُ ” عَلَى السَنّ خَيْراً لاَيَرَالُ يَزِيدُ7 
“- سقطت من نسخة أ. 
*- تضمين للآية 44 من سورة الفرقان: (أمْ حسَبْ أن أَكْترَهُمْ يَسْمَعُونَ أؤ يَعْقلُونَ إن هُمْ إلا 
كَالألعام بَلّ هُمْ أضل سَبيلاً». 
*- تضمين للآية 107 من سورة التوبة؛ (وَالَذِينَ دوا مَسْجِدً! ضرَارًا وَكُفرًا وَتفريقًا بين المْمنينَ 
َإرْضَادًا لمَنْ حَارَبَ الله وَرَسُولَهُ من قبل يلقن إن أرَدنا إل لجسي وَاللّهُيَْهَد إِلهُم لَكَاذيُونَ». 
“- تضمين للآية 5 من سورة الكهف: (ذا لَهُمْ به من علم ولا لآباتهم كبرت كَلمَة كخرج من 
أفواههم إِنْ يَقُونُونَ إلا كَذبًا. 
“- القائل هو فروة بن مسيك المرادي الصحابي. انظر الخصائص/3: 108 وشرح مغني اللبيب: 170 
ىٍ أحد الأبيات الثلاثة التي أوردها أبو زيد الأنصاري في نوادره وقال هي جاير بن رألان الطائي. 
اتظر شرح هغني اللبيب: 173. 
”- القائل هو المعلوط بن يدل القريعي. انظر المخصائص/1: 110. وشرح المغني: 175. 
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تنبيهات: (فِي مَزِيد تقرير معاني «إن») 

الأول قد تتٌصل الشّرطية بملآ» الثّافية, فكثيراً ما يُتَوهّم أنّها استثنائية 
قَبنَ التامُل تحو: (إل كَنسوُوه فقس تسر الله" «إل1 محلو تكن 
ف 

الثّاني: بقِي مِنْ مَعانِي «إن» المتّفق عَلَيّها ٠»‏ المخففة مِنَ التّقيلة 5 تخو: لوَإِنٌ 

لك ليك أذ تنقة تخ (يَإِنْ كل لما جَرِيه نسينا 


مُحْضَرُونَ 6 *: وَمعْنَاها التّوؤكيد كأضلهًا. 


1 


م 0 5 8 

وفيل : إنها قد تكون بمعنى دقن تَحو: وَلَقَسُ مَكَثَاهُرٌ فيما إن 
700 7 مض . 1 
مكتاكمْ فيهد)؟. وقؤله تعائى: (فَطكرٌ إِنْ تَقَهَتْ الحاكرح )". 
وَالصّحِيح أنه فِي الأولى تافية وَفِي الثّانية شَرْطِية. 


“- تضمين للآية 40 من سورة التوبة: (إلاّ َِصٌرُوة قَقَدْ نصّرَة اللَهُ إِذْ أخرَجَهُ الذين كَفَرُوا اني انين 
إِذْ هُمَا في القَارٍ إذْ يُقُول لصّاحبه د رن إن الله معنا كَل الله سكيتقة عله وبدَهُ جود لم تروقا, 
ا ل ا ا ١‏ 

7- تضمين للآية 3 من سورة الأنفال: (وَالَذِينَ كَفَرُوا يَمْضْهُ أولياء بَمْض إلا تفعلُوةُ تكن فثنة في 
لأرْض وَفْسَادٌ كيير). 

3-- تضمين للآية 111 من سورة هود: (وَإنْ كُلا َم لبوفيتهُمْ رَبك أَعْمَالَهُم إَِهُ بما يَممَلُونَ خَبير». 
“- تضمين للآية 32 من سورة يس. 

0 تضمين للآية 26 من سورة الأحقاف: (وَكَقَدْ مَكناهُمْ فيمًا إن مَكَنَاكُم فيه وَجَعَلَنَا لَهُمْ سَمْعًا 
وَأبْصارًا نشد ما أغتى نهم سنعهم ولا نارهم ولا أخدهم من شيء إِذْ كانوا يَجْحَدُونَ يآيّات 
الله َحَاق يهم ها الوا به سؤر يسك ٍُون». 

- الأعلى: 9 
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وَقيل: تكونٌ أيضاً يمعنى «إذء 5 تخو: لوَائْقوا الله إنْ كنفْرٌ مَوُمِنية)! 


ع 


وَالصحيح انها شرطية, 
(الكَلام فى معانى «أوه] 
“الثالث أو" التي هي إحدى حُروف العطف “للشك” فِي حَقٌّ التكلم نَخو: 
(ليثنا يما أهُ بعمَْ يَهو76 
ل بلي | 
-والإبهام» أي يدن الأمْر على الساوع تَحو: (أتاهًا أ دكا أدلا 7 

00 4 
هَارًا) 

7 3 عم 3 
-والتّخيير”» ' بَينَ الأمْرَين أو الأمور تخو: 4# ففِديّة مِنُ حِيَّامٍ أمُ سق 
َه شفط )* 

*- تضمين للآية 57 من سورة المائدة: (يَأيُهَا الْذينَ آمنُوا لا تِخذوا الّذينَ الَحَدُوا ديَكُم هُرُوًا ولَعًا 
من الْذِينَ أوئُوا الكتَاب من قَبْلَكُمْ وَالَكُقارَ أَوْلِياءَ وَانْقُوا الله إن كُسمْ مُؤْمنين). 

3 اتظر معان «أو» قي: الجحني الدائ: 227 وما بعدهاء البرهان/1: 140 المفصل: 304, مغني 
اللبيب/1: 61 وما بعدهاء الإحكام/1: 98-97: شرح تتنقيح الفصول: 105 واليهان في علوم 
القرآت/4: 209. 
“- تضمين للآية 19 من سورة الكهف والآية 113 من سورة المؤمنين 
تضمين للآية 24 من سورة يونس: (إلما 0 اخْيّاة الدُليًا كمَاء أَنْرَلنَاةُ هن السْمَّاء فاختلط به 
بات الْرض ممًا يَأْكُلُ الناسُ وَالأَلَْامُ حتّى إذَا أخذت الْأرْضُ 56 وَازيْنَتَ وَطَنّْ أهْلْهًا ألَهُمْ 
قَادِرُونَ عَلَيْهَا آناهَا أَمْرا ليْلاً أ كهَارًا فُجَعَلْتَاهَا حخصيدًا كن لَمْ , تفن بالأمْس كَذَلِكَ قصل الآيّات 
لقَومٍ يَتفَكْرُون». 

5 تضمين للآبة 196 من سورة اليقرة: (وَأَتمُوا الخَجْ وَالعُْرَة لله قن أخصركم قَمَا امْتَِسَرَ من 
الهَذي وَلاَ خلفُوا رَُوسَكُمْ حَّى يَلْعَ اَي مَحلَه فَمَنَ كَانَ منْكُمْ مربضا أَْ به أَذَى من رَأسه ‏ - 
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"ومطلق الجَمع” أي يمَعتى الوّاو نَحُو قوْله: 


21 7 2 دع يام د عند #2 - بعرم 8ه لمر 1 


ا 5 1 5 : م م 2-5 0 
فقانُوا آنا ثنتان لبن نيما بي” صُدورٌ رماح أَُشْرعَت أَوْ سَلاسيكُ2 
"ويمعتى إلى” وَيُنتَصّب المضارع بَعدَها يأن مُضَمرَة تَحُو قولِه: 


لا تَسْتَسْهِلَنَ الصّعب أو أذْرك الى “5 قَمَا اقادت الْآمَالُ إلا بحازم” 


"والإضراب ك«جل»” نحو 

م 3 ا 3 هشه 0 ميق 
ماذا قرى فِي عيال قد برمت بهم +« لماخص عدتهم إلا يعداد 
كانُوا تُمانِينَ أو رَادُوا تمانية بي لؤلا رَجاؤّْك قد قثّلت أُولآري* 


أي بَل رَادُوا كمانية 


- قفذية من صيَّام أو صدقة أو سك فَإِذَا أمسُمْ فَمَن تمِمعَ بالعُمْرة إلى الخَجّ هما اتَيْسَرَ من الذي 
َم لمْ يج قَصيامٌ كله يام في اخ وَسبمَة إذَا رجتم تلك عَسِرةٌ حَاملةٌ ذلك لمن لح يَكُنَ أهلة 
حَاضْري السمْجد ارام َقُوا الله وَاعْلَمُوا أن الله شَديدُ العقّاب». ّْ 
- انظر شرح المغتي: 455 وشرح التسهيل/3: 222. 
*- انظر شرح مة مغني اللبيب: 462» والبيت عن أبيات ستة لجعقر بن علية الحارثي أوردها أبو تمام في 
أول "الحمامة" 
3 انظر شرح مغني اللبيب: 472. 
*- شرح مغني اللبيب: 457 والبيتان من آخسر قصيدة لجربر هدح بما معاوية بن هشام بن 
عبد الملك بن مروات. 
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456 


أو ولأع". أي قال تكون ,أو لما مَرّ مِنَ العانِي. وتكونٌ أيضاً للتّقريب. وَهذا الثال 
يقال ند اسْتِقصّار مد السَلام على طَريق التُجاهل, وَدلِك حَيثُ يُْبهُ الواعَ مِنْ 


ب 


قصرة. 
تَنبيمَات: (فِي مَزِيد تقرير مَعاني «أو») 
(الفرق اللطيف بَِينَ الشّك وَالتّشكِيك) 
الأوّل: يقال َوه للشك وَالتّفْكِيك. وَمعنَاه إيقاعٌ الشّك فِي قلب السَّامِع وَهُو 
0ق لا لبور رود اي ل لا ا مف او ا ا ا 00 
والحق ان بينهما فرقا لطيفا بحسب منهوميهماء فمثّى تعلق غرض المتكلم 
بتعْويّة الحكم / عَن السّامِع لا غيرء فَهُو إِبْهَامْ ويلزمة غالبا شَك السامِعء <َوَإِنْ لم 
يُقصّد>” وَمتى تعلق عَرضْه بإيقاعه فِي بحبوحة التُخير, فَهُو تشكيك وَيَلزمة 
ِنْبِهَامُ الأمرء وَإنْ لَمْ يكن مقصوداً. وَيحَسب القرْق يَحسُن عَدّهمَا" مَعاء وَيحَسبٍ 
تلازمهمًا فِي الخارج غالبا يَحسّن الاكتفاء بأحدِهمًاء فَافَهم. 
(موارثُ وقوع التُخيبر) 
الثاني التخْيِيرُ يَّقعُ بَعدَ الطلب بَينَ أمْرِيْنَ فتارة يُمكِن الجمعٌ بَينهما فِي آن 


00 


2 ك2 م 0001 ل 1 5ه أعيسة 
وَاحدٍ نَحُو: تصدّق يبر أو شعيرٍ وتارة لا يمكن نحو: تزوج هندا او اختها 


*- قارن بما ورد في شرح تنقيح الفصول: 105. 


2 ساقط هن نسخة ب. 
*- وردت في نسخة ب: عدمهما. 
*- قارن بما ورد في التشنيف/1: 494. 
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وَالَشهُور قر اسم التّخيير عَلى القِسْم الثَّانِيء وَتسْمية الأول الإباحّة. وَهدًا إِنْ كانَ 
امطلاحاً فِي التُلقِيب فلا مُشاحّة. 1 

وَأمًا الهبارتان فَيصحّ كل مِنهُما فِي كل وِنها. 

ما أولأ فلآن إباحة 0 الطرفين صي مُقتضى الكلام. حَوَهِدًا بعينه 
تخييرء أمًا إباحَة الجمْع فَإنّما تُعرّف مِنْ خارج. 

وَأمّا ثانياء فلأنَ التّخيير بَينَ الطرفيّن هُو مُقتضى الكلام>”. وَهَذا يعيّنهِ 
إباحة لِك منهماء أما امْتِنَامٌ الجمْع فإِنّما يُعرَفٌ مِنْ خَارج. فَافهم. 

الثّالُ: عَبّر ابْنُ مَالِكَ فِي التسْهيل بَدلَ التُقسيم بالتُفريق ق الجررة عَن الشّك 
وَالإِبْهَامء وقال: «إنّه [أُوك]” مِنَ التّقسيمء لأنّ الوَاوَ أَجوَد في التقسِيمٍ. وَاغُْرضِ 
أن كن الوَاو أَجْوَد يَقتضي جوازاء «أقؤ غَيْر جود“ 

وأنَا أقول: الحق أنْ لآ مَعْنَى ل«أوه فِي التّقسيم إلا أن تُكونَ يمعنى الوا َو 
يراعى فيها مَعنَّاها الأصلي فإذا قِيلَ: الكلمّة اسم وَفِعلٌ وُحرف, فإن اعْدّبر التَّقسِيمْ 
كَانَ العّى أَنْ أقسامَ الكيمة اسمٌ وَفعلٌ وَحَرف ولا مَعنّى هَاهُنا إلا للواوء وى عير 
بدأو فلم يرد هذا المعتى. وَإِنْما أريت شِيّه تخييرء وكأنة قِيلَ: اغْتَير” هذا أَوْ هَذاء 
أَوْ مَا يُضاهِي هذا المعنى. 


“لاهن يقة بن 

*- انظر شرح التسهيل/3: 215 وما بعدها. 
ا سقطت هن نسخة أ. 

“- قارن بما ورد في التشنيف/1: 495. 


”- وردت في نسخة ب: عبر. 
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(قول المحققين في «أو») 
الرّابِعٌ : المحققون أَنَّ دأو مَؤْضوعَة لأحد الشّيْئِين أو الأَطياء. وَيُسْتَفادٌ غيْر ذلِك 
كالئُقريب ونحوةٌ مِنْ قوّة الكلام لأ مِنَ الحزقء وَهذا هُو الحق. 
ب بي اه 3 2 
إقد تكون «أو» بمعنى !ا 


الخايس: بقي من معاني 57 أن تكون يمعنّى مألا وينتصب المضارع بعدها 


وَزادَ بَعضّهم كوْنهًا بمعتّى الشَّرطٍ نَحو: لأضْربنّهِ عَاشَ أوْ مَات. <أي إِنْ عَاشَ 
وإن مات. 

2 عار ىع 5» ل 0 0 0 و » 

وَبَعضهم أن تُكونَ للتبعيض وَجَعلَ منه قوله تعالى: لوَكَالُوا كوثوا وها 
أو تستاه_ 26 


1 .ع م ه جم ه وه د 4 + 5 : 0 75 * م 
قلث: وَاسْم النّسُوية عَلى الأولى وَالتُفصيل أو الدَّخْيير عَلى الثّانِية أوك. 


*- انظر شرح مغني اللبيب: 467 والبيت نسبه سيبويه وشراحه إلى زياد الأعجمء وهو من أبيات 
ثمانية هجا يا المغيرة بن حيناء الحنظلي التميمي. 
2 اليقرة: 135. 
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457 


(الكلام فِي مَعاني «أي») 
تق اع 00 5 5 ع ا ع 2 0 0 
“الرابع أي بالقئح والسكون” أي يفتّم الهمرّة وَسكون الْيَاء “للتفسير-. أي 
لتفسير ما قَبْلهَا بِمَا بَعدَها"ً. ويكونٌ ذَلِك فى الفرّدات تَخحُو عِنْدي عَسْجُد أي: 
ذهب وَرَأَيتْ غضئفرا أي: أسدا. 
وَالتَّانِي بَدَل أَوْ عَطف بَيانء وَقالَ الكوفيونَ عَطفْ تسق وَدأَيْه عِنْدهُمٍ مِن 
خروق العطك: 


وترميئني بالطّرف أي أنت مُذنب 5 وتقلِيئني لَكِنٌ إاك لا أقلى” 


ولنداء القريب أو البَعيد أو المتوميّط” مَنهٍ “أقوال” ثلاثة. الأوّل, 
للمُبرّد وَمَن وَافقة. وَالتَانِي لسيبَويْه وَهُو الشهور. وَالثَالثُ لاين بُرهَان. 

وَحَكى ابن مَالِكَ فِي باب الإشارة من شَرْح التسْهيل «إِجْماعٌ النّحاة: أن المناتى 
ليس لَهُ إل مَرتَبتَان القرب وَالبِعنُ“. فَإِنْ صَمَّ ذلك كَانَ قَولُ ابْنْ ُرهَان فِي هَذهٍ 
السألة مُخالفاً للإجماع. 


*- انظر معاي «أي» في: لني الدالي: 234-233 الأزهرية: 110-106 مغني اللبيب/1: 79. 

*- البيت: من شواهد مغتي اللبيب/1: 726, المفصل: 147 وخزاتة الأدب/4: 490. وزعم قوم أنه 
لكثير عزة. 

"- أبو العباس محمد يزيد بن عبد الأكبر الأزدي البصري. إمام في اللغة والنحو والأدب. من 
مصنفاته: "الكامل" في الأدب, "معاي القرآن” و"الاشتقاق" شذرات الذهب/2: 190. بغية 
الوعاة/1: 169. إنباه الرواة/3: 241. طبقات المفسرين للداودي/2: 269. 

23 انظر شرح التسهيل/1: 236. 
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وَمِنْ اسْتِعمّالها فِي التّداء قوْلهُ: 


كل كل 6 » ا هه ل -*.ى 1 2 د 9 موس 1 - 1 
ألم تسمعي أي عَبْدُ في رَوْنق الضحّى 85 بكاء حَمامات له هَدِيرٌَ 


ا 5 0 دف مع 9 ٠55‏ 390 أ 0 

وفي حديث الجهنميين في قول اخرهم خروجا أي رب ٠2‏ فقيل هذا للقريب 
لأنّ الله قريبء والحق أن لآ دليل فيه: لأنّ الله تعالى قريب علما ورحمة. وبعيدٌ 
عَظمَة وَجلالاًء ولأنهُ يُجورٌ نِداءُ القريب يما للبعيد. 

قال اين مَالِكَ: «أجمعوا عَلى جَوازَ نداء القريب بمَا للَعيدء عَلى سَبيل 
التُوكيد ومنعوا المكس». 


تنبيهات: (في مَزِيدٍ تقرير معاني «أي») 

الأوّل: قَدْ يقال «أي» إنداء البَعيد تَقلهٌ ابن مَالِكَ عن الكوفِيينَ. 

الثاني: إذا وَقعت رأَيْه بَعدَ تقول وَيَعدَها فِعلٌ مُسنّد إلى الضّوير فَالوَجهُ ضَمْ 
النّاء فيه ليكونَ ضَميرٌ التكلم دَاخلا في الحكايّة: كقؤلك لصاحبك: تقول شَخصّتُ 
البَلدَ أيْ حرجت يضم الثّاء فيهماء وَلِوْ كائت «إذن» فِي مَحلْها فَالوَجهُ قَنْم الثاني 
لأنهُ عير دَاخِل فِي الحكايّة بالمعمُول لتقولء وَدَلِك مَعنّى قَوْل القايْل: 


'- انظر مغني اللبيب: 516. 

*- تضمين حديث: (أنس بْنُ مالك عَن النبِي يلع قال: يحرج قوْمٌ من الثار بَعْدَ ما صَسْهُم منها 
سَفْعٌ َدَعْنُونَ الة قيُسَمْيهِمَ أفل اللْنّةَ الْجَهَتّسِّنَ) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» 
باب: صفة الجنة والنان 7 0 

*- تضمين خحديث: (عَن التي يع قال: وَكُل اللُّ بالرّحم مَلَكَا ليقُولَ أي رب نطفةٌ أئ رب عَلَقة 
أئ رب مُضقة ذا راد الله أن يفضي حَلَقهَا قال أي رب أدكَد م ألتى أشقرٌ أم سيد قَما ارق قا 
الأجَل يكب كذَلكَ في بَطْن مه أخرجه البخاري في كتاب القدر, باب: في القدر. ومسلم في 
كناب القدر, باب: كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتاية رزقه وأجله. 
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ل 5 * اه مان 


إذا ككيت بِأيْ فعلاً تُفَسَرهُ ع قَضُمٌ تاءك فيه ضُمٌ مُعْتترف 
د عد 
د 


اعاام 


وَإِنْ تكن بإِدّن يُوما تُفَسّرةُ : 


فَشَحُك الثاء قَولٌ غير مُختلف 
[الكلام في معاني «أي» بالتشديد) 

الخَامِسُ: أيْ “التّشتديد” أي وَمأي» بالفتح كالأولى وَيتشديد اليَاء “للشرط” 
تحوّ: آنا ما كسدُهُوا فَلَه الأَسْمَاء الْحُكَد 26 

والاستقهام” تخو: (أَيُكمرْ وَاطَفهُ حدم إِيمَانَا)7 

وقد تُخفف كقؤل الفرؤدق*: 


0ه كنز 2 09 معي 3 عاد 7 د در ادها 2 0 
تَنَظِرَتَ نصرا والسماكيّن أَيهُما ١‏ بي" علي مِنَ العَيْثِ اسْتَهَلت مَوَاطِرُوة 


5 ١نقا‏ للق بود ع لي 3ه لاد د 
وموصولة” تحوّ: #ثمٌ لكنز من كل شيحة تهر أشط عله 
الْوَّحَمَانٍ عيرًا)" أي: الذي مُو أهّد. 


2 انظر شرح مغني اللييب: 518. 

*- تضمين للآية 110 هن سورة الإسراء :( قل اذْعُوا الله أو اذْعُوا الرَّحْمَانَ يا مَا كدعوا قَلَهُ 
الأممَاءُ الحُسلتى ولا َه بصّلآدك وَلةَ كخافسا بها وَابَغ بين ذلك سبيلاً». 

“- تضمين للآية 124 من سورة العوبة:( وَإذَا ما نل سُورةٌ فَمنهُم من يَقولَ أبكُمْ اد 
َأمَا الذينَ آمنُوا فَرَادلهُمْ انا وَهُمْ يَستَبِسْرُونَ». 

ََِ انظر ترجمته في الجرء الثالث ص: 182. 

و انظر مفني اللبيب: 520. 

“- تضمين للآية 69 من سورة هريم. 


هُ هذه إيَانا 
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“وداتة على مَعنى الكمال” بِأَنْ تكونَ صفة لنكرة. أُوْ حالاً لمعرفة. تَحُو: 
مَرِرَتُ برجل أي وجل وَيزيْد أي فتّىء وقال الشّاعرٌ: 

فَأَوْمَأَتُ إِيمَاءً حَنِيًا إِحَبكر “ي* وَلَهِعَيْتَا حَبْتَرِ امنا فقو 
وَحَبتّر اسم رجل. 

0 28 8 7 3-3 500000 55 نه 50 

ووصلة” يضم الواو اي: ذريعة “إنداء ما فيه أل” نحو: (يَاأَيُهَا 
لما 
طول 
تنبيهات: زفي مزيد 3 تقرير معاني «أي») 

الأوّل: هذا هُو الحرفُ الخامس» وقد يكتبُ كذلك في بَعْض التُسخ. 

الثاني: إذا دَلْت على مَعْنَى الكمّال. فإذا أضيقت إلى جَامِد / دلت على 
الكمّال فِي جَمِيع أؤصاف لِك الجنس. وَإِنْ أضيقت إلى مُشّتق ق دَلْتَ عَلى الكمال فِي 
ذُلِكَ الوصف فقط دُونَ غَيْره. 

فإذا قِيلَ: هذا رجُل أي رجلء فَمَعنَاهِ أنه كامل فِي الرُجولية. فتدّل على 
الكمال فِي جميع أؤْصاف الرّجال مِنْ عِلم وَشَجاعَةَ وكرم وَحِلم وَغَيْر ذلِك. وإذا قيل: 
“- انظر شرح التسهيل/3: 177 والتذييل والتكميل في شرح التسهيل/3: 141 والبيت للشاعر 
الراعيء وحبتر المذكور ابن أخمتة الشاعر. 


*- تضمين للآية 41 عن سورة المائدة: (يَأَيْهَا الرَسُولٌ لا يَحَزْنكَ الْذِينَ يُسَارِعُونَ في الكُفْرٍ من 
الذِينَ قَالُوا آمَنَا بأَفْوَاههم وَلمْ تمن قُلُوبُهُمْ ومن الْذِينَ هَادُوا سَمَاعُونَ للْكَذب سَمَاعُونَ لقوم آخَرين 


لَمْ يَأُوك يُحَرفُونَ الكّلمَ من بَغْد مواضعه يَقُولُونَ إن أوتيكخ هذا فَحُذُوةُ وَإِن لَمْ ثؤترةٌ فَاحْذَرُوا وَمَنْ 
يرد الله فتتتة فلن تملك لَهُ من اللّه شيا أؤلمك الْذينَ لم يُرذ اللَهُ أن يُطَهْرَ فُلُوبَهُمْ لَهُمْ في الدُنيا خزي 


وَلَهُمْ في الآخرّة عَذَابٌ عَظِيحُ). 
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هذا عَالمٌ أي عَالم فمعئاه أنه كاملٌ فِي العَالميةِ. فتدلٌ عَلى كماله فِي صفة العلم لا 


الثّالت- بَقِيّ عَلِيهِ ذِكْر «إيْ» يكسر الهمرّة وسُكون اليّاء. وَهِي حَرفُ جَوابٍ 
- مت 0 ا 558 8 1 ىه ا امم 3-7 
كنعمء نحو قوله تعالى: قل إعي وَوبّيِ إن 1 وتقع بعد الخبر 
وَالاسْيِفِهَام وَالطلب, ولآ تع إلا قبِلَ القسّم. 
(الكلام في معاني «إذ») 

السادِمنٌ: -[23 اسم للمّاضي” وَعِيْد ذَلِك تكونٌ تارةً “ظرفا” مفعولاً فيه 


نكر ا( فق ره الله إِط أَمر 0 كفروا كان التي 
و“تارة “مفقولاً يه- تحئو: لوَاطْكروا إل كنم قليئا 
و"تارة “بدلا مين المقعول” دَخو: ا 2 في الكتاب مَرْ يمر [طُ 


انتبّمات)* فده بَدَ اْتمال مِنْ مَرِيم. 


“ديرن 53 
*- انظر معائ «إذ» في: تسهيل الفوائد: 92 وما بعدهاء الجني الدابي: 185, مني اللبيب/1: 80 
ا هان في علوم القرآن/4: 207, الإتقان في علوم القرآن/1: 158 ومعترك الأقران/1: 576. 
3- تضمين للآية 40 من سورة التوبة:(إلاً تَِصُرَُة ققد نصّرَة اللَهُ إِذ أَخْرَجَهُ الذين كفرُوا ثاني الي 
إِذْ هما في الغَار إذْ يول لصساحبه لا تَحَرَنْ إن الله مَعَنَا َأَنرَلَ اللّهُ سكيئتة عَلَيْه وَيْدَهُ بجتُود لَمْ روه 
- تضمين للآية 6 هن سورة الأعراف: 5 7 بل صراط توعدون وتعدون عَن سَبيلٍ الله 


مَن آمَنَ به وتبغوئهًا عرَجًا وَاذ كرُوا إِذْ كُسُمْ قليلاً فكرَكُمْ وَاظرُوا كيف كَانَ عَاقبَةُ الُْسدين». 
”- تضمين للآية 6 هن سورة مريم: (وَاذْكرْ في الكتاب مَرْيمْ إذ اقبَذتا من أهْلهًا مكنا شَرقيًا). 
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و“تارة “منضافا إليها اسمُ زمَان- تخو: لإوَينَا لا شغ قينا بعس سه 
خكة 1 

و“قد تكونٌ أيداً “للستتقيّل فِي الأصح” تخو: [يَوْمَئَط تمده 
أَحْبَارَهَا)* وتخو: (إط الأَعَالٌ فج أعتاقهم” والجمهور يُتْكرونَ هذا 
الْعنّى ويُقولون في نحو الآيّتين أنه مِنْ زيل المسْتقبّل الواجب الوقوع مَل الواقع. 

-وتر” أيضاً “للتعبيل حرفا" كلام التعليل “أو ظرفا” بمغنى وَقتء وَيُسْتفادٌ 
لتعليلٌ من قُوّة الكلآم وَهُما لان تخو: (وَلَنْ يَتفَهَكمَ اليَوْمَ إذ لمم 
نكم فج العطاب متكركرع)' 

وَمعناةٌ وَلَنْ يُنقعكم اشتراككم فِي المذاب لأَجْل ظلمِكم فِي الدُثياء فَقيلَ بإذه 
حرف تعليل: وقيلٌ ظرف استقل التُعليلُ بالتّقييد به كما يقال ضَرِيْتُ العَبِدَ وَأساءَ 
فيُعلمُ أن الضَرْبَ لأجل الإساءق وف الآيّة بَحث يطول تتبعه مُقرّر فِي كتب 
الأغاريب. 


“ترد أيضاً “للممفاجأة أيْ للدّلالة عَلى أَنَّ مَدخُولها مُفاجيٌ مِنْ فَاجأَهُ الأمرَ 


إذا هَجم عَليهِ “وفاقً لسيبويه”. 


“- تضمين للآية 8 من سورة آل عمران: (ربنا لا وغ قُنُوبنَا بَعْدَإِذْ هَدكًا وَهَب'ْ لكا من لَدُلكَ 
رحْمَةٌ إلك ألت الوطاب». 

*- تضمين للآية 4 من سورة الزلزلة. 

“- تضمين للآية 71 من سورة غافر: (إذ الأعْللَ في أَعناقهمْ وَالسَلآَسلُ يُسْحَبُون». 

“- تضمين للآية 39 من سورة الزخرف. 
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وَتَحُ إذاك بَمْد بَيْنا وَبَيئّما كقؤل عُمَر طكيه: «بِيئما تحن عند رَسول افه كل 
إذ طلعَ عَلِينَا رجلٌ»'. وَقولٌ الشّاعِر: 
بَيْنْمَائَحِنٌ بالأراك معأ “7 إذْأتى راكب عَلى جَملِه2 
تنبيهات: (في مزيد تقَرِير معاني دإذ) 
الأأول: إذا كانث بإذه اسماً للماضيء فَهِي اسم رَمان عَلى كل حَالء غير أنة ما 


8 
2 


#« سام 7 


أن يُعتبر وَاقعا فيه الفِعلٌ أو شِبهّهُ وَهُو الظرف» أو واقعا عَلِيهِ كما يع على غير 
الزّمن حو وجل وَفرس وَهُو المفعول به أو بدلا مِنْ ذَلِك. 
5 ع2 300006 5 لم 0 ل ا ٠.‏ و 
وَذلِك كله ظَاهِرٌ فِي أُوائل القصّص فِي القرآن غالبا مفعولٌ يه. يتقدير اذكر نَحْوَ 
7 7 5 2 3 7 اب ادي 2 0 5 00 2 
روا قلنا للملائكة 25 #وَإط تجيئاكم من آل فوعونة وَغيّر ذلِك. 
فَامْرادُ في ذُلِك مِنَ الخطاب الخاطب الأمْر يذكر ذُلِك الزّمان يحسب ما وقح 


اش ع د 


فيه لآ ذكر شيء فيه لتعدّر ذلك فَإنّ الزَّمَانَ وقت التّزول فائث فيسْتحيلٌ ان يؤمر 
لتك فيه وضو نر 


2 جرء من حديث طويل أخرجه مسلم في كتاب الإيعان, باب: بيان الإعان والإسلام والإحسان. 
والنسائي في "كتاب الإيمان وشرائعه. باب: نعمت الإسلام. 

*- البيت من مقطوعة مجميل. انظر شرح شواهد المغني للسيوطي/1: 366: /2: 722. 

“- تضمين للآبة 34 هن سورة البقرة» و الآية 61 من سورة الإسراءء والآية 50 من سورة الكهف 
والآية 116 هن سورة طه. 

“- تضمين للآية 49 من مورة البقرة: (وَإذْ جْينَاكُم من آل فَرْعَوْدَ يَسُومُوَكُمْ سُوء الْعَذَاب 
يُدبَحُونَ أبناءكُمْ ويستَحيُونَ نسَاءكُمْ وَفي ذَلكُمْ َلآءَ من ربكم غظيم». 
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وَقيل: / ظَرفٌ يتقدير عامل فَنِي تخو قوله تعالى: لوسك مَالَ وبلا 
للماتكة )2 د تقِيره: وَابْتداءُ خَلقِي إذ قال رَبّكَ وَهكذا. وَقيلَ هي في ذلك رَائِدَة. 

التَّانِي : : مقتضى كونهًا <أزي3 8 رمان في القعولية وَالْيَدَلِدِ لية والإضافية. 
١‏ يكونَ التَّقَديرٌ مَثلا «واذكروا رَمانَ كنتم». «واذكر فِي الكتاب مَرَيم وَمانَ انْتبذت 

بَعْد رَمان هديْكنا. وَالظاهرٌ أَنَّ المرّاد كر كَوْنِهِم قليلاًء واذكر الانتياذ وَبَعْد الهدايّة. 

وقد يقح التُصْويح بهذهٍ امصاور فِي تقايير الأئمّة: وَحِيدْئُد إن لَمْ يَتَعلّقَ امرض 
يذكر* الؤمان. فلم لآ يقال إنّها في هَذِه الأقسام حَرْف مَطْدرِء وَالَصْدرٌ هُو الفول 
يه وَغَيْر ذلِكء وَلأَسِيمَا في القِسمين الأخيرين. 

الثَّالث: إذا أضيف إليهًا اسم رمان» فتارة يَصْلح الاسْتِغتّاء عَنَهُ نحو يَوْمئِد 
وَحِيدَئذٍ وتارة لآ يَصلح تَحُو: ما مَتلنَا أولاً. 

الرَابعُ: إذا وَرّدت للمُفاجأة بَعَدَ بَيْنَا وَيَيُنَمَاء فكثيراً مَا تُحدْفُ بل الحدف 
أفضَل للاسْتِغْنَاء عَنْهاء كقؤل الشّاعِر: 


0 5 5 4 ع 35 0 5 52-5 3 5 
فبَيُنا تحن ترقبة أتانا 85 متغلق وفضة وزنادٍ رَاعِى 


*- الساقط يقابل مقدار صفحة من نسخة بد 
*- البقرة: 230 الحجر: 28. 

“- سقظت عن اتسيغة نين. 

*- وردت في نسخة أ: بتذكير. 


”- البيت منسوب لرجل. من قيس غيلان كما قال الزثخشري. انظر شرح شواهد المغني/2: 798. 
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وَالوَفْضَة خريطة للرّاعي يَجْعلٌ فيه رَادهُ وأدواتة. وَاخَئِّف فِي بده هَذِه فقيلَ: 
ظِرْف مكان. وقيلَ: ظَرْف رَمانء وَقِيلَ: حَرْفٌ يدل عَلى المفاجأة. 
(الكلام في معاني دإذا»] 

السَابعٌ: > إذا' للمفاجأة حرفا" وَمعْناها كما مَرّ في «إذ, “وفاقا للأخقش' 
وابن مالك. وقال المُبرد وَابن غصفور ظرف مكان. وَالزّجاج: والزّمخشري* 
ظرف زمان” 


وَمِثالهُ أَنْ تقول: خَرجتُ فإذا زَيْد وَاقف. أي فاجأني وُقوفة. أَوْ مَكانة أو 


2 


زّمائة. أو ففي ذَلِك اللكان أو الزّمان يد وَتُغْهَم هَم المفاجأة مِنْ قوّة الكلام. 
“وترد ظرفا لِلمُستقبل مُضمتة مَعنى الشتّرط غالبا" تخو: ]ك1 ثليّت 
عَلَيْهِمٌ آيافه وَادَثْهُمٌ إِيمَانًا ”2 وَرُيّما لَمْ تتضمّن مَعْنى الشَرْط تخو: وَإِةا م 


*- انظر معان «إذا» في مغني اللبيب/1: 87 وما بعدهاء تسهيل الفوائد: 93 الجني الداي: 367 وها 
بعدهاء البرهان في علوم القرآن/4: 190 وما بعدهاء البحر المحيط/2: 306 وفواتح الرحموت/1: 248. 
“- سعيد بن مسعدة المجاسعي بالولاء» (.../210ه) البلخي ثم البصري أبو الحسن. نحوي عالم 
باللغة والأدب هن أهل بلخ. من تصانيفه: *تفسير معاي القرآن" الأعلام/4: 291. 

“- إبراهيم بن سهل أبو إسحاق الزجاج (241ه/...) عالم بالنحو واللغة, كان في فتوته يخرط 
الزجاج؛ ومال. إلى النحو والعربية فعلمه المبرد. هن كتيه: "معان القرآن", الاشعقاق", و"الأهالي' في 
الأدب واللغة” طبقات المفسرين/1: 9. الأعلام/1 33. 

2 “- انظر ترجمه في الجوء الثالث ص: 179. 

- تضمين للآية 2 هن سورة الأنفال: (إمَا الؤْمتُونَ الْذِينَ ! إذا 5 الله وَجِلتْ لوبهم وَإِذًا بس 
عَلَيْهِمْ آياثةُ رَادَهُمْ ! يمان وَعَلَى بهم يَتوكلُون». 
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د م سوفن وا م 2 0 5 06 كي 1 0 
غضبوا هر يَفْفَرُونَ* فهذه ظرّف «ماء قط إِذْ لَوْ كان فِيهًا مَعنّى الشَرْط لقال 
فَهُم يَغفِرون يالقاء. 
ع 0 0358 02 1 او هر عر 2 َك 

“وتدر مَجيئها للماضي” تخو: فوَإطا وأا تجارة أَمُ لَهُوًا اتفَضُوا6”. 
لأنّ الآيّة.تزلت بَعْد وقوع قِضَّة العير“ وَانْفِضاضِيهم إِليْهاء حَملاً عَلى «إذْ» كَالعَكس 
عَلى ما هر 

وَالظاهرُ أن تَحو هذا الثال للاسْتقبّال. وَأنهُ ليس توبيخاً عَلى نفس الصُورَة 
الواقِعة. بل عَلى جئس ذلك. فَإنّ مَنْ عُرف بأمْر فِيمَا مُضى يُوصفُ به اسُتقبالاً. 
وَالدُوقَ شَاهدٌ بذلِك. 

لما 

والحال- تخو: (والليل إذا يَفْشه )؟. لٍوَالكمٍْ إطا هوه )". إذ 
لَوْ كانت للاستقبال لَمْ تكن مُعمولة لفل القسم. وَل لكؤن تُقَدّر حَالاً مِنَ الليل أو 
النّجم لأنّ القسم إِنْساءً. فهو حال. 


“- تضمين للآية 37 من سورة الشورى: (وَالْذِينَ يَحكبُونَ كَبَائرَ الإم وَالقَوحشَ وَإذَا مَا غَضْبُوا 
هُمْ يَفرُون). 

*- وردت في نسخة أ: لقيل. 

*- تضمين للآية 11 من سورة الجمعة: (وَإذَا َأََا تجَارَة أو لَهوًا اقَضُوا إِليْهَا وتَرَكُوك قائمًا قل مَا 
عند الله خيْرٌ من اللو وَمن الجارَة وَاللّهُ خيرُ الرَازِقين». 

*- وردت في نسخة أ: العبيد. 

“- تضمين للآية 1 من سورة الليل. 

*- تضمين للآية 1 من سورة النجم. 
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420 


وَاعُْضِ بأنهُ لا مَانِع مِنَ التعِيق يكائن مع بَّقاءِ دإذاء على الاسْتقبّال كما 
تجي الحال المقدرة. 

وَأَمّا التَعلِيقٌ بأقسام الإنشاء. فلا يَصحء إِذٍ القديمٌ لآ زَمانَ لَهُ لا حال وَلاّ غَيْرةُ 
بَلْ هو سَابِق عَلى الزّمان. 
تنييهات: [ في مزيد تقرير معاني «إِذًا» الفجائية) 

الأو: إذا الفجائِيّة لها أحكام, / وَهي أنهًا لا تَدخُل إلا عَلى الجملة 
الاسوية, وَأنهًا لآ تكون في ابِْداءِ الكلام. وَأنهًا لآ تحتّاجٌ إلى جواب. وَأنّها يمغنى, 
الحال لا الاستقيال. ظ 

وَاخْتّلِف فِيهّاء فذهب مِنَ الأقدمِينَ الأخفش إلى أنهًا حرف" وَالْبَردُ إلى أنهًا 
ظَرّْف مُكان” وَالرّجاجٍ إلى أنهًا ظَرْف رَمان” وَاخْتارَ مِنَ المتأَخّرينَ ابنُ مَالِك قَولَ 
الأخفش. وَابْن عصفور. 

قال فِي شرح التسْهِيل: «وّيدلٌ عَلى مِحّته -أي مدهب الأخقش- ثمانية 
اوجه: 

أحدُها“: أنهًا كلمة تدك على مَعْنَىء وَغَيرهَا غَيْر صالحة لشيءٍ مِنْ عَلامّات 
الأسْماءِ وَالأفعال. 


“- وهو المذهب المنسوب للكوفيين وحكي عن الأخفش؛ واختاره الشلوبين في أحذ قوله, وإليه 
ذهب ابن مالك. انظر مغني اللبيب/1: 87 وتسهيل القوائد: 94. 

*- وهو ما ذهب إليه المبرد والفارسي وابن جني. انظر مغني اللبيب/1: 87 وتسهيل الفوائد: 94. 
*- وهو ما ذهب إليه الزجاج والرياشي؛ واختاره ابن طاهر وابن خروف ونسب إلى المبرد؛ وقبل: 
هو ظاهر كلام سيبويه. انظر مغني اللبيب/1: 87 وتسهيمل الفوائد: 94. 

2 وردت في نسخة ب: الأول. 
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ك«لكِن» وَدَحتَّى» الابتدائية. 
تالثهاء أنهًا كلمة لا يلِيهَا إل جُملّة ابُتدَاِية مع انْتِفاء عَلامَات الأفعال, وَل 
يَكونُ ذلك إلا في الحروفي. 
د .ام ٠.‏ 2 1 0 520006 6 5 ا د 5-5 
رابعهاء انها لو كائت ظرفاء لم يختلِف من حكم يظرفيقّها فِي كونها مكانية 
85 2 5 8 
أَوْ وَمانِيةء إِنْ ليس فِى الظروف مَا هُو كذلك. 
خَامسّهاء أنهًا لو كائت ظرفا لمْ تريط" بَينَ جُملتي الشُرْط وَالجزاء» فِي تَخو: 
ك4 > واه 1 ِ 5 9 .2 ١‏ ك4 1ه 9 ّ 7 3 و 
ين تصبهر شيئة لما قَطمَت يديهم إطا هر يَقنَطون)2. إن لا تكون 
كَذْلِك إلا حرفا. 
تانسياء. أنه لذ حاتت طرغاء: لوكي اتحزاقها هالقاء: إذ| عدر بها حَواب 
الشَّرْط فَإِنَّ ذلِك لآومٌ ِكل ظَرْف صَدّر به الجواب تَحْو: إِنْ قم فحيدْئذٍ أقوم. 
سَابِعُهاء أنهًا لو كائت ظرفاء لأغئّت عَنْ خَبَّر ما بَعْدهَاءِ وَلكثر تَصْبٍ مَا بَعْدهُ 
- يي 2 5 7 5 9 2 7 508 3 ذل اج اير م 
على الحال. كما كان ممع الظروفب امجمع على ظرفيتها. كقولك : عدندي زيد مقيما. 


وَالاْتعمّال فِي نحُو: مَرَرتُ قإذا زَيدٌ َائمٌ يخلاف ذَلِك”0* انُتهى. 


*- وردت في نسخة أ: توتبط. 
2 تضمين للآية 36 من سورة الروم: (وَإذَا أَذَقنَا النّاس رَحْمَة فَرِحُوا بها وَإِنْ تُصِبِهُمْ سي بمَا 
قَدمَنا أنديهم إذَا هُمْ يَقنَطُونَ». 
3 أها الخد الثامن الذي لم يتيسر لليوسي رحمه الله أن يأ على ذكره فهو قول إبن :مالك: «الثامن» 
أها لو كانت ظرفا م تقع بعدها «إن» المكسورة غير مقترنة بالفاء» كما لا تقع بعد سائر الظرواف عد 
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انْتهّى, هذا مَا وجد مِنْ شرح جمع الجوامع للشَّيخ الإمَامء قدوة المحققينَ 
وَخاتِمتُهمء العَارف بالته أبي اللعالي ميدي الحسّن ابن مَسْعود اليُوسي سَقى الله تراه 
وَنفع به المسَلمِينَ آمين. 


له ع يس 


وَاللَه أسأل. أنْ يُنقع بهذا الشُرّح الحافل جَميعَ مَنْ سعى فِي تحصيله. وَأَنْ يَمِنْ 
على الْسْلمِينَ مَنْ يَسَى فِي تَكمِيلِه. 


عد عد + 


- نحو: عددي أنك فاضلء وأمر «إن» بعد «إذا» المفاجأة لاف ذلك كقوله من الطويل: «إذا إنه 
عبد القفا والنهازم» فتعين الاعتراف بنبوت الخحرفية وانتفاء الظرفية...». شرح التسهيل/2: 143. 
“- نص منقول من شرح التسهيل/2: 143-142. 
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انتهى إلى ربنا المنتهى تحقيق كتاب “البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع” 
بتوفيق من ذي العزة والطول. وبذلك تيسرت أسباب إخراجه من خبايا الخمود. بعد 
أن ظل لدة ثلاثة قرون وزيادة نسيا منسياء مع قيمته العلمية ومكانة صاحبه الفكرية 
اللتين لا يمارى فيهماء فضلا عن كونه إسهاما للفكر الأصولي المغربي المطبوع 
بالأصالة والاجتهاد. في مرحلة حاسمة من تاريخ المغرب (القرن 11ه/17م) في 
أبعادها السياسية والثقافية والاجتماعية. 

هذا والجدير بالذكر. وأنا في غمرة البحث والإعداد للجزأين الثالث والرايع 
من الكتاب. أسعف اليحث في العثور على نسخة خطية ثالثة له بخزانة الرباط 
العامة تحت رقم: 153/142 د. حسبما ورد في فهرس المخطوطات العربية المجلد 
الأول صفحة: 50 إعداد ليفي بروفنصال, ومراجعة صالح التادلي وسعيد المرابطي. 
طبعة ثانية شتنير 1998-1997. 

وقد تبين عند الاطلاع عليهاء أن المستشرق المذكور نسبها خطأ للكوراني 
الشافعي. وتابعه على نفس الخطأ الباحثان المذكوران. فنسباها زعما منهما أنه عين 
الصواب لإبراهيم اللقائي الصري المقوفى سئة 1041 هه عدد صفحاتها 362: فهي 
ناقصة بالمقارنة مع النسختين المعتمدتين من قبلنا في تحقيق الكتاب. 

فلله الحمد والمنة أولا وآخرا على ما أنعم وألهم ويسر. وصلى الله وسلم وبارك 
على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. 

ونجز بالدار البيضاء يوم الجمعة 9 جمادى الثانية 1424 ه الموافق 8 غشت 
3 على يد الفقير إلى الله تعاكى حميد بن عبد القادر بن حماني اليوسي غفر الله له 
ولوالديه آمين. 
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عات 


سن ملعا ارم 4750 ايم 


1- مسرد أوائل الآيات القرآنية 

2- مسرد أوائل الأحاديث النبوية 

3- مسرد الشواهد الشعرية 

4- فهرس الأماكن والبلدان والقبائل 
5- فهرس الفرق والمذاهب والأجناس 
6- فهرس الأعلام 

7- فهرس الكتب 

8- فهرس الصادر والمراجع 

9- فهرس تفصيلي لمحتويات الكتاب 
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33-31 


102 


133 
1355 
143 
173 
102 
157 
1536 
156 


1- مسرد أوائل الآيات 


جزء من الآية 
(اخَمْد لله رَبْ العَالْمِين 2 
255 000 


معاون أصا بشن فى ١‏ وانهنو:... 


(وَإِذْ قال رَبِكَ للمَلائكة 0 


(وَعَلَمَ آدَمَ الآملماء كُلهَا 500 
(ألبتوني بأمْمَاء هَؤُلاء ممرمة كو مقية 


(وَإِذْ قُلَنَا للْملائكّة 0 
وَإِذْ َجَيْتَاكُمْ من آل فَرْعَوْنَ ا 


(وَانبَعُوا ما تدلُو التيَاطينٌ 0 


(وَكَهُمْ في الآخرة عَذَابٌ عَظِيمٌ 00000 
(ُعْبْدُ لهك وَإِلَهَ آبائنك إِبْرَاهِيمَ 2 


(رَكَاُوا كوئوا هُودًا أو نصّارَى... 


(إلمَا حَرَمَ عَلَيكُمْ اليََ وَالدمَ 0000 


(رَائبَعُوا ما تدلُو الشيَاطينٌ 0 


(نْصيام علكية أيّام 2 


ففئية من صَامٍ أ صدقة أو تملك 
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هُدَى للْمتّقينَ © الْذينَ يُؤْمنُونَ... 
(وَإِذَا حَلَوا إلى شيّاطينهم قَالُوا... 


اه 
لظ 


الجزء/الصفحة 
31-3 
176-43 
245/4 
245/4 


121-4- 
167-3 
14ذآآ2 


264-83 
250/3 
21104 
11/4آ2 
104[آ1 

2154 

5254 
200/14 
2014 
3/آظ1 
114 
139-33 
55-53 
20014 


النساء 


225 
228 


1144 
158 


155 
152 
210 
2 
10 


(وَالْطلْقَاتُ يترئْص بِأنفهن قلاقة .....» 


د 


لك ار عاس حمقه ‏ ا# اسلا 2 4 0 
لوَالْطْلقَاتْ يتَربَصْن بأنفسهن ثلاثة......» 


َه 


لاحَتّى تكح زَوْجًا غَيْرَهُ اا سس 


(وَالْوَالدَاتُ يُرضعن 0000 
(الذي بيده عُقَدَةٌ التكاح 2 


( وَآحَلَ اللّهُ ابيع وَحَوُمَ الربا 4 


(وَما بعلم تأويلة إلا الله 000 


لإمنة آيَات مُحْكَمَاتْ هُنّ أمٌ الكتّاب....» 


(رَينا لا رغ قُلُونا بد إِذْ هديقكا.......) 


إن الدّينَ عند اللّه الإسْلامُ 0 


إلا يتَخَذَ الْمُؤْمتُونَ الْكَافرينَ أؤليّاء.....» 


وَمَكَرُوا وَمَكَرَ الله 0 


اومن هل الْكتّاب مَنْ إن تمن بقنطار. ك4 
(وَمَنْ تبغ غَيْرَ الإسئلآم ديئا فلن يقيل...) 


(وَمَا مُحَمَد إن عل 1 


(لإلى الله تخشرون ا « 
(لَذِينَ قال لَهُمْ اا 000 


(وَِْمَا توَفْوْنَ أجورَكُمْ 000000 


(رَبْنَا إنلكَ مَنْ مُدخل الَارَ 00 


(لبَشْرْهُمْ بعدَاب أليم ا 000 
(وآنوا اليتَامَى أَمْوالَهُمْ ا 
(إن الذين يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ اليتامى........» 


-281- 


3/ظ1 
لع 
243/044 


173-53 
1014 
4/ظآ[آ1 


2443 
1444-4 
64-59-53 
2246-3 
210/14 

20104 

1/3ظ1 
194-04 
121-53 
21/4 

3إ/ظ1 
3ئ1006 
10114 
3/ؤآظ1 

525/4 

125/4 
4ظ”ظ1 
1/3ظ1 


النساء 


1855 


(وَلا تتكحُوا مَا كح آباؤْكُم من النّسَاء.» 


(وَربَابكُمْ اللأني في حُجُوركم لش 
(أن لأَمَسْكُمْ النَسّاءً 10 
(فتَحَرِيرٌ رقبِة 00 
(نليس عَلَيكُمْ جتَاح أن تَقْصُرُوا 000 
(وَيَْفرُ ما ذُونَ َلك لمن ينتاء.........6 
(اليومَ أعْمَل َكُم ديك 000 
(فَكُلُوا ممًا أنسكن عَلَيْكُمْ 000 

و لِأَمَسكُم النْسَاءِ 000000 
(وَلَهُمْ في الآخرة عَذَابٌ عَظِيمٌ 1 
(وَالْسَارِقٌ وَالسّارقة فَاقطْمُوا 2 
وَيَأَيْهَا الول 00 
(وَلْهُمْ في الآخرّة عَذَاب عَظِيِمْ 22 
(ذّلكَ قصل الله يُؤتيه مَنْ يَشَاء ع 
وَانْقُوا الله إن كنك مُؤْمنِينَ ا 
(بْل يداه مَبَسُوطْكَان 1 
(قصيًا م ثلاثة يام ا 1 
(الْذِينَ آمنُوا وَلَم يَلْْسُوا إِتَاهُمْ 1 
(وَل تأكلُوا مما كم يدك امم الله عليه » 
(يَنْرَحْ صَدرَةُ للإملام د00 
(إنْ رَحْمَةَ اللّهِ قَرِيبٌ من المخستين......6 
(وَاذْكُرُوا إذْ م قَليلاً 000 
(نبأي 00 
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014ظ1 
129-35 
060014 
12/4 
136/3 
2023 
كلك 
120/4 
233/4 
254 
3533 
20014 
253/4 
2103 
200/4 
6)04 
[عالن» 
204 
103/4 
20114 
100/3 
20014 
1201/14 
203 


(إنَ يَسَهُوا ير لَّهُمْ ما قذا سَلّف........» 
افر كن مه 0 
(افَلُوا المشركينَ ل 1 
(إة ‏ موه دنس الله 00000 
(إن تسنتغفر لَهُمْ سبْعينَ مره قآَن يَففر...» 
وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لمر ال 2 
(إِنَ أَرَذْنا إل الْحُسْتَى..... 1 
(قَرَائهُمْ تان 00000 
(آناهًا أَمْرنا لَيْلاً أو تهَارًا 000 
لإقل إي وَربِي إِلَهُ لْحَقّ 0000 
(كاب أحكمت آياثة 0 
(باملم اللّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا 0 
(رَِنَ علالَى ًا يفيه 00 
(إنا ناه هُ قُرآنا ءَ عَرَييا 000000 
(إني أراني أغصرٌ خا 000001000 
(جدارًا يُرِيدُ أن ينض 2 
(واسآل القرية 8 شإ 
(إمَا أشكُو بَثي وَخُْني إِلَى اللّه 000 
(وَمَا يوم أَكْتْرْهُمْ بالله إلا وَهُم........» 
(الْذينَ ا ا وَعَمِلُو ! الْمالحَات 0000 


(وَما أَرْسَنا من رَسُول إن بلسّان قؤمه..» 


(رَِذْ قال رَبك للْمَلائكة 0000 


-283- 


2735-4 
2#”[/4آ2 
20/4 
310/3 

2269-4 

170-53 

6023 
220/14 

267-04 
200/4 
20014 
2003 

303 
044ؤ2آ2 
209-14 
314ظ1 
01/4ظ1 


3 -149/4 
-183-163 
3ؤئظ12 


2514 
2114 
3أآ2ظ2 


272/4 : 


الحجر 
البحل 


(قرربك كناكو أجْمَعينَ 000 


- 


(أتى أَمْرُ الله 0 


(وَللّه عَيْبُ السّمَاوَات وَالأرْض 5-0 
(وَقَليْهُ 5 و بالإعَان عا أو اوج اشع ماله م د 1 


ار 
م 


(إلْمَا حَوَمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتةَ وَالدّمَ م 
لإوَمَا َلَمْنَاهُمْ ولكن كالوا أنفسهُم... 


رم صره 


(وَِن غدثم عدا لاع 0 


(وَلاَ تقْلَ لَهُمَا أفّ 0000 


لق لدن اجْعَمَعَتْ الإنس الجن 00000 
(قُلَ اذْعُوا اللّهَ أو اذْعُوا الرّحْمَنَ 1 
(قُل اذْعُوا الله 3 اذْعُوا الرُحْمَنَ 0 
(إن يَقُونُونَ إل كذبًا 00000 


(وَاذْكُن في الْكتاب مَرْيَمَ إذْ التبذات... 
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1211-3 
06/4ظ1 
104آ2 

17/3 

10114 

2674 3 
2200/4 
200/4 
210104 

10/4 
178-140-3 
عارك 


269/4 ٠ 


عريم 


46 


(نُمَ لَوِعنَّ من كُل شيعة أَيهُمْ أشدُ.....» 
(نَلمْدُدْلَهُ الرّحْمَانْ مَدَا 00 
وَلِأُصَلْبنكُم في جُدُوع التخل 100 4 
وَمَنْ يَأته ممما قَدْ عَملَ الصّالحّات......* 
(تأخرّج لَهُمْ عجْلاً جَسَدَا لَهُ خواز.....» 
(إِنْمَا إلْهُكُمْ الله 1 
(وَإِذْ قُلنَا للملائكة ل 6ق 
(ائمًا إلهُكُمْ إِلَّهَ وَاحدٌ 4 
(ألَمْ ترى أن الله يَسْجُدُ لَهُ مَنْ في ا 


(لَبثنا يَوْمَا أَوْ بَعْضَّ ْم 0000000 


لإوَلاَ دُكْرهُوا فَتيَانَكُمْ 1 
(وَلاَ دُكُرهُوا فَيَادَكُمْ 0000 


(إِنَمَا الُْمنُونَ الْذينَ آمنُوا باللّه وَرَسُوله.» 
(إِنْ هُمْ إلا كالألعام 1 
وَل تطيعُوا أَمرَ اُسْرفينَ 0000 
(بلسّان عَرَبِيْ هين 000 
(إنْهُ من سُلَيْمَانَ وَإنْهُ باسْم اللّه 00000 


(فَالتقَطَهُ آل فرَعَوْنَ ليكون لَهُم 000 


(واختلآف الستتكم وَالوانكُم 1 
(وَإن نُصِبِْهُمْ سَيْئةَ بمَا قَدَمَتْ أيديهم....» 
(وَفصالهُ في عَامَيْنٍ 0 


إن اللتوماهكا يمرن على اق 41 


قل لما أعظكُمْ يراحدة 0 
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20714 
17114 
170/4 

8014 
124 
161/3 
27/04 

188-13 

41/4 

63-4 
20014 
130/3 
130/3 

81/4 
264 
17014 

209-4 

30/3 
1314 
266/3 
4إى|/2 
1013 

62-4 


185/3 : 


(وَإن كل لَمَا جَميعٌ لَدَيِنا مُحْصِرُونَ....» 
55 سس الشياطين.... اوت سا0 42 


فإكتابًا مُتَشَابِهًا 000 
(إلك مت وَإلهُمْ ميكُونَ 0000 
١‏ الله يَففرٌ الوب جَميعًا 2 
(وَانيبُوا إلى ربكم وَأَسْلحُوا لَهُ..........» 
(إذ الأغلال في أَغتاقهم 1 
(رَكرا جَعَة فرانا أضجييا لَقَائوا زلً....» 


لوَإِذَا مَا عَصَبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ 0000 


(وَجَرَاءِ سيّئة سيّنَة مثلهًا 1 
7 عه 


(وَكنَ يَعَعَكُمْ اليوْمَ إذْ ظَلَكُم 2 


9وَحَمْلَهُ وَفصَالَةُ كلائون شَهرًا عا قاع ادع ا ب مه « 


(وكغرقهُمْ في لحن القول 1 
(إن جَاء كم فاسق يا 52201 


(وَإِنْ طَائفعَان من الْمُؤْمينَ التلُوا.......» 
(إن أكْرَمَكُمْ عَنْدَ الله أثقَاكم م6 


(فَأخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فيهَا من المؤْمنين......» 


وما حلفت الجن والإنس إلا ليَعْيدُون..» 
(إِنْ الله هُوَ الرَرَاقَ يي 
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04ؤ22 
58-3 
2306/3 
2601/4 
26013 
3إؤ20 
44ؤ3ظ1 
عاك 
003 
210/4 
20014 


-162-4 
243 
2104 


5943 
200/14 
1013 
22144 
1113 

1524-3 

224 

1353 

20414 
3إذ20 


140/3 


4-3 


16 نت 50 اا م 1 
(تجري بأغَيُننَا ا ا 
رذن أَرْسلنا.. 1 
(إن الْمُتْقِينَ في جَنّات وهر م 6 
(خَلَدَ الإنسَاَ د عَلْمَهُ ليان 2 
(فيَومَئد ل يُسآل عَنْ ذَلبِه 0000000 
(ذلك قصل الله , يُؤتيه من يَشَاءِ 2 
2 لهك كب في 7 بهم 0 
(وَلَهُمْ في الآخرّة عَذَابٌ عَظِيمٌ 0000 
(ذَلكَ فَصْل اللّه يُؤتيه مَنْ يَشَاء 00000 
ذا وَآَوا تجار أوا َو انقضُوا 4 
لإوَمَنْ يُؤْمِنَ باللّه وَيَعْمَلَ صَّالِحًا 4 
لون كن أولآت حَمْلٍ َألفقوا عَلَِهِنَ...» 
5 م لا يي اله التي وَالْذِينَ 00000 
(باكم القعون 0 
(فَهَل ترَى ل من بَاقيّة 0 


(5د يور لَى عليه أحَذا © إلا من...» 


(يَوْمَا يَجْعَلُ الولدَان شيبًا 0000001 
(وربك فكبز 0 
(إنا أغتذا للْكَافرينَ سَلاسلاً 2 
(وقاكهة وب لم 1 
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1000-4 
168-74 
2/4آ1 
57-113 
2013 
1/004 

10,4 

1053 


107/4 : 


(كَلا إِلهُمْ عَنْ ربّهمْ يَؤمتذ لَمَحْجُوبُونَ.. 6 152/3 


لوي ذَلكَ فَليعَتَافس الْمتتَافسُونَ 140/3 

لزمن مَاء دَافقٍ 20 178-169/4 
لإقذ كر إِذ تَقَعَتَ الأكْرَى 0 259/4 

( قد أفلحَ مَنْ تَرَكَى 2 وَدَكْرَ امم ريّه... 4 71/3 
(وَجَاء رَبك.... 15321214 


(وشل ! إِذَا يَفْشَى .»2 274/4 
(رَسِجِئبهَا الأثقى ا 1 
١‏ فم اتيم ذا تَقَهَنْ 2 وما السائل. .4 1773 


(وَمَا أمروا إلا عدر الله مُخْلصينَ.....46 834 
(يَرْكذ مُحَدتْ أَحْبَارَها 270/40 
(َمر' يعمل مْقَالَ َه حيرا يرّه........ 6 121/3 
لإعيشة رَاضِيّة. . 598 0 178/4 
(من الج الئاس 20/3 
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2- مسرد أوائل الأحاديث النيوية 


طرق الحديث الصفحة 

(إن الله خَلقَ 57م بيده وَخَلقَ امو عي تخ 60/47 
لاع شن عدي ملزة 
(كما الأغمال بالنّيات الم ل 114 
نما ارا في الّسيئّة 5 180/3 
ني إِذَن أَصومُ ا 
(أوبيت جوامع الكلم, واقصر بي الكلام م 147/4 
37 امْرأة ألكَحَت تفسها ا و 00/4 
(اقْروا مَا بَينَ الدقتَين انكر اساسوسو ييه 21/3110 
(الأيُدي ثلاث: يد الله العُليًا اوس ا امه 
لنب مغرب عن تفسهًا 1143 
(اخلال بَيّنّْ وَاخَرامُ بَيْنْ ور 145/470 
(الحمد لله رَبّ العَالمينَ سبع آيات تعس سي 29136 
(الشلة مرا برشل تهون من لانة ل ع 245-236/4 
نكما نحن عند رَسول و إِذْ طلعَ ) 271/4 
(كنكث إِخداهُنَ شَطْرَ الدهر لا ُصلي ع 101/3 
(خُذُوا عَنِي مَنَاسككُم مويه سور و و 9504 

خَيْرَ خَيّرَ لي الله وَسَأزيدُ عَلى السُبعينَ اع 155/3 
0 0 امم ب اس 13 
دعي الصلاة أيامٌ أقراك 0 ع 224-2314 
(رُفعَ عَنْ متي القطأ وَالنَسْيانَ ل 0 
(رُفعَ عن أمِي الخطأ وَالتُمِْيانَ ع 148/4 
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(سرق التشيْطان من النّاس دوطية مهاسيو بلرقاقة 
(صيُوا عَليْه ذَنوباً من مَاء ع ات 1ر5 
رصَدقةٌ تصدق الله بها عَليكُم ع 156/3 
صَنُوا كما رأتشموني أصلي مس فاده 
(صَلْيتَ خلف الب يه وأبي بكر وَعْمّر ع 30/3 
فَاْحمُوا لي لحا ولا تقُوا في ع 116/3 
(في أَرْبعينَ شاة ا 1 
(في القدم السّائمّة الزكاة لل م 129/3 
(فَسّمت الصلاة : بيني وَبَيْنَ عَبّدي © 31/3 
كان رَسول الله يله لآ يَعْرفُ حَشُم سُورّة ال ع 23/3 
كل مُسكر را ا ا اط م :27/3 
أن يَمتلى جف الرْجل قيحا 1 
(لآ تصومُوا ليُوم النخْر ام سو دا اي 6 4اق2ه 
(لا وَصيّة لوارث 1 
لي الوراجد يحل عرضة......... ع 153/3 
(مَا من لبي إلا وَقَدْ أوتي مَا مثلهُ آمَنَ ع 16/3 
مطل القني ظُلْ...... ل 154/3 
(مَن بَاعَ خرا سو قو مامه 
(مَن باع مرا 2 
(من حُسْن إسّلام المرء تركة مَا لا يَعْنيه ل ع 148/4 
(لح من اماه م 01 
(وَياكُم وَكرائم أموال النّاس ا 142 
(وفي صدقة القنم في سائمتها إذَا ل ع 137/3 
يد اله مَل ل كفيها كَْرَةُ الإلقاق ع 112/4 
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165- 


3- فهرس الشواهد الشعرية 


سر افج غسر مم 


سمل المسم ‏ اخسر | املسم 


الشاعر 


خرير 
القعال الكلابي 


امرئ القيس 


جرير 
حسان بن ثابت 


المعلوط القريعي 


أبو فراس 


عامر بن الطفيل 


الشمني 


-291- 


الصفحة 


103/3 
1106/3 
2506/4 


20005 
2006/4 


506/4 
201/14 
302/3 
2530/4 


50/4 
4/ة0[ظ1 
600614 
20004 


314-535 


سا عر عم اعم غم 


النابغة الل 


1 


3 


رجل من قيس غيلان 
الأسير 


عقيل بن علفة المري 


امرئ القيس 
القعال الكلابي 
الفرزدق 

أبو الفح البستي 
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290135 
14ئظ[[1 


114ظ1 


27214 
3آ11 
201/4 


544]ظ1 
20014 


231/3 
8013 
2104 


602/04 


822/3 

853/3 
1844-3 
9/4 

125/4 


ل سس سد صم رين صصص ا 


م سس يي حم لس سد لسن سا سسا 


بعض الطائيين 


الفزاري 


بشار بن برد 
الخريري 
عروة بن حزام 


فروة بن مسيك 
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22214 
261/4 
4/ظ206 


115/3 
503 


10/3 
2015/3 

20/4 
44ؤ10 
10114 
200/4 
2060/14 


35/ؤظ1 
3/3ؤظ1 
3/ظظ1 
12/4 
21/4 
260114 
لك 
0/4ظ12 
250/4 


الفرزدق 
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20214 
21/4 
1444 


13ظ1 


4- فهرس الأماكن والبلدان والقبائل 


الجزء/الصفحة 
٠ 453‏ 
2453 

463 

12/3 

150-53 

150-73 

2463 

8/3 

195-35 

123 

155/3 

37/35 
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5- فهرس الفرق وامذاهب والأجناس 


الفرقة / المذهب / الجنس 

- أهل الحق 
+ اهل انوع 
- أهل العراق 
- أهل العربية 
- أهل العرف 
- أهل اللسان 
- أهل اللغة 


- أهل علم المعاي والبيان 
- الأشاعرة 
- الأصوليون 


- الأعراب 
- البصريين 
- اجحبائية 


- الجمهور 


- الجهدميين 
- الحشوية 
- اليكماء 
الحيابلة 


الجزء/الصفحة 
198-13 
94-4 
43 
201/14 
221/3 
241/13 


2710-248-173-3 
15-4 
110/3 


337-323-53 
340-319-199-144-80-5 
22-4 

24063 


3144-3 
333 


317-248-228-186-181-165-156-152-3 
270-234-233-94-77--4 
200/4 


60-56-53 
120/3 
122/4 160-03 
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45-3 
2350-4 
1244/3 


206/3 
170-38-33-22-3 
100/4 


301-149-118-70-59-58--53 
206-105--4 
143 


53 


142-83-3 
246-108-97-94--4 
2533/3 


131/3 

3144-3 

974 3 
160-73 

520/3 

1220-3 

52/3 

62-61-13 

3013 

-70-3 
329-328-323-321-315-252-170-168-53 
100-98-97-34-4 
95-94-53 
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- جمهور أهل البيان 246-4 


- معتزلة البصرة 3أ/220 
- نفاة الخال 260/3 
- نفاة القياس 12013 
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6- فهرس الأعلام 


الأعلام 
58 أبو إسحاق الإإسفرايني 


- أبو إسحاق الشاطبي 
3 أبو إسحاق الشيرازي 


- أبو الحسين البصري 
- أبو الفتح (ابن جني) 


- أبو الفتح البستي 

- أبو بكر ضيه 

- أبو بكر ابن الحداد (صاحب الفروع) 
- أبو يكر ابن داود الأصبها 

- أبو تمام 

- أبو جعفر يزيد بن القعقاع 

- أبو حاتم 


- أبو حنيفة 


-أبو حيان 


- أبو سهل الصعلوكي 


- أبو شامة 


- أبو عبد الله المازري 


الجز ء/الصفحة 
258-53 
122/4 
3/آظ1 


263-53 
102-98-4 
46-344 323-73 


233/3 
132-44 
12544 


753-53 
303 
1214 
144ظ1 
503 

014 


168-163-162-150-148-52-3 
2-50-227-4 
1838-3 


210/3 
49-48-53 
2232/4 


3553 
525/4 
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- أبو علي الجبائي 

- أبو علي الشلوبين الأندلسي 
- أبو علي القالي 

- أبو عمرو البصري 

- أبو عمرو الداني 

- أبو فراس 

- أبو نشيط 

- أبو هاشم 


- أبو هريرة طه 
- أبو يوسف 

- أحمد بن حنبل 5ه 
- إلكياالمهراس 

- إمام الحرمين 


- أنس بن هالك طتفنه 
- ابن أبي شريف 
حاابق أي شريرة 

- ابن الأنباري 

ب اين اللياجب 


154/3 
157-154-153-3 
335-03 

257-04 

56-164 3 
48-3 

47-3 

17/4 

2463 

323-13 

02/4 

25/3 
230-229-227-4 
168-13 

158/4 314-179-3 
263-170-168-151-135-129-119-3 
1022-4 

30/3 

222/3 

261/13 

5/4 


-718-67-64-53-51-49-47-42-410-34-3 
-137-128-115-114-104-102-96-93-0 
306-302-294-259-207-201-198-169-3 
5336-333-326-320- 
249-203-175-100-1713-67-53-44-39--4 


-300- 


- ابن الساعاي (صاحب البديع) 


4533 


- ابن السمعائ 1613/3 

- ابن القشيري 94-04 

- ابن برهان 20514 

عانق ل 10/4 

- ابن جرير 14/ؤ'2 

ابن جري 3313 

- ابن خائويه 134 

- ابن خروف 3ى/ىةظ1 

- ابن خعويزمنداد 160-73 

- ابن دريد 64 

- ابن دقيق العيد 2014 

- ابن وشد 221/4 

- ابن سريج 263-33 

- ابن سينا 2535/3 

- ابن عاهر الشافي 48-3 

- ابن عباس 5ه 223 
210/4 

- ابن عبد السلام 1114 

- ابن عرفة 215/3 

- ابن عصفور 2715-4 

- ابن فارس 54 

- ابن فورك 251/03 

- ابن كثير 411-27-3 
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- الإمام المهدوي 
- الإمام مالك 5 


- الأمدي 


44ؤآظ1 

292-535 
275-265-263-55-54-34-4 
52-39-3 
188-187-186--3 
275-44 


339-331-3 
230-229-123-71-58-50-43-38-22-4 
321-252-168-3 


3540-3 

2229-4 

2663 

36-3 

23514 
3أ-110-96-95-79-67-54-53-35- 
335-334-333-263-257-178-123-1- 
341-56 
100-99-92-90-80-74-67-58-17-4- 
225-22-215-210-200-9 

2304 


3/4ؤظ1 
51/13 
2114 


341-306-305-302-238-59-3 
230-227-202-150-141-70-43-39--4 
3402/3 

11/4 
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- الجزولي 534 


- الخو هري 6003 
200114 

- الحريري 5704 

- الخجريري 260014 

0 الحسن البصري 0113 

- الخليل 653 

الدقاق 150-73 

- الدهاميني 3/ؤظ1 

8 الر ضيُ 5314 

5 الر جاج 25-4 

ث_ الز ر كشي (الشار ح( 3--335-334-223-168-166-135-80-45 
177-101-4 

3 الو مخشري 190-189-188-3 2:54 

-السكا كي 3/*ظ1 
44--247-244-239-237-176-175 

- السيو طي 0/3ظ1 

- الشافم 1-3 126-123-119-109-53-38-22-21-3 
-168-154-152 
224-209-208-63-53-51-47-44-39-4 

- الشبلي 255/4 

- الشمخ 313-03 

- الشهاب القرالي 3أ-340-338-317-222-221-176-148 
230-229-228-205-140-70-69-39-4 

- الصفى الحندي 3 0آظ12 
714 

-3 الصير ق 160-1503 
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- العمرا انسي. 
- الغعر الي 


- الفارسي 
- الفرزدق 


- الفزاري 
- القاضي أبو بكر الباقلاني 


- القاضي الحسين 
- القتال الكلابي 
- القزويني 
الكرعو 

- الكسائني 

- المبرد 

- المزني 

- المسيلي 

- المصدف 


530/3 
-110-107-64-59-53-33-25-24-16-3 
163-155-152-128-126-123-121-115-2 
3514-267-263-246-179-168- 
224-222-215-182-173-109-46-35-4 
182/3 

254-84 

122/3 

202714 

163 
314-263-259-173-170-168-152-40-3 
-99-94-92-66-63-45-44-39-36-04 
222-209-122-3 

174-43 

1163 

53/3 

26/4 

234-232-4 


48-41-27-3 

275-23-4 

2224-4 

11/3 
-41-40-38-37-36-18-17-12-11-3 
78-77-72-71-606-65-56-54-52-51-9 


-123-121-114-112-105-104-103-102 -99-97-94-93-84-82-81-79- 


-135-133-131-128-127-6 
-160-159-153-151-150--89 
-187-186-180-176-175--4 


-147-145-144-143-142-141-137-6 
-172-171-169-168-167-166-163--02 
-206-203-201-197-196-192-191-8 
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-221-220-218-216-214-2 
-254-2535-249-247-245-5 
-313-308-306-304-302-4 
-335-334-333-331-327-6 
-23-20-19-18-17-15-8-4 
-101-190-99-98-79-77-3 

138-125-122-120-119-48- 
156-155-154-153-152-1- 
31--205-203-202-201-193- 
240-237-234-232-230-9- 
- الميدابي 

- الدابغة الدبياي 

- السقد 21 


- اهمرئ القيس 


- بشار 


- تقي الدين السبكي (والد المصنف) 


- ثعلب الأبحري 
- تلعب 


-241-240-232-231-230-229-228-4 
-293-289-288-286-285-278-275-9 
-325-324-322-320-319-318-315-4 
342-341-340-338-337--6 
64-58-57-535-46-45-44-40-39-355-5 
-117-115-114-113-112-105-107-5 
-150-149-146-145-144-142-140-9 
-187-183-182-181-174-170-159-38 
-226-221-216-212:-211-209-207-06 
.257-256-253-249-246-245-243-1 
3055-3 

90/3 

004آظ1 


21/3 
14آ2ظ22 
114 


3أ-298-229-218-172-166-163-151 
2014 

54 

143/3 

301/3 

47-53 

50/3 


257-176-115-106-93-3 
4--250-240-203-194-180-177-75 
3ئ/آظ1 

270-265-254-4 
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- عباد بن سليمان الصيمري 
- عبد الجيار 


- عبد القاهر الجرجاي 
- عشمان طفاه 

- عروة بن حرام 

- عضد الدين الريجي 


- عمر بن عبد العزيز صق 
- فخر الدين الرازي 


20014 
633 


213 
48-41-27-3 
لك 
3--2235-222 


174-83 
3114 
177-175-4 


36-3 
626114 


307-305-94-3 
2250-4 
21/4 


2104 
313 
3/3ؤظ1 


156-73 

21/4 

2104 
-175-169-168-152-119-109-94-71-3 
298-279-265-263-248-238-218-208-9 
342-336-334-329-321-323-309-302:- 
70-67-57-47-43-38-24-20-18-14-7-4 
150-141-135-130-108-106-3102-95-80- 
2350-218-200-196-192-181-172-166- 
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- نافع 


- هشام بن عمرو القوطي 
- واصل بن عطاء الغزال 


-ورش 


- ولي الدين العراقي 


- يعقوب 
- يعلى بن أهية 


48-3 
503 
152-35 
12324 
120014 
3إظظ1 
413 
ع ءام 
10/4 

423 
119-102-44 
50/3 
10/3 
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- الحاصل والتحصيل 
_ الشيرازيات 
- الصحاح 


- الفروع 
- القاموس 


- القوانين الفقهية 


الجزء/الصفحة 
1014 
341-336-333-320-95-3 
205119-99-64 
403 
433 
1653 
2034 
63ظآ1 
154 
47-3 
2313 
2/3ظ1 


1185-3 

14آظ1 

243 
2224-198-160-115-3 
4,ظ1ظظ1ظ1 

23053 


- القول الفصل ف تمييز الخاصة عن 284-236/3 


الفصل 
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- الغصول 


- المفتاح 


- المنتهى 
-اللهاج 


-الهداية 

- تلخيص القزويني 

- حاشية سعد الدين التفتازايئ على 
- حواشي المختصر المنطقي لليوسي 
2 زوائد العمراي 

- شرح التسهيل 

- شرح التسهيل 

- شرح التلخيص 

- شرح التقيخ 


-258-228-219-170-168-152-97-94-3 
343-336-334-326-320-30-8 
-102-81-70-69-57-47-435-32-22-16-4 
234-1724-142-141-0 
336-305-275-168-152-114-100--3 
20013 

244-153-121-115-59-33-3 
222-196-182-109-47-4 

337-13 

189-73 

224-1882-3 

253-247-242-241-4 

113 

336-330-324-320-310-170-3 
205-142-71-41-38-20-17-164 

2543 


9533 
754 


211203 
2343 
2921-3 
2775-4 
1165 
1400-4 
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اشر حَ الحاجبية 5314 


- شرح الكافية 5314 

- شرح اللمع 29/4 

- شرح المخحصول للأصفهاني 5104 

- شرح المختصر 94-3 
4,/آ[1 

- شوح المفتا ح 20104 

- شرح المفصل 54-4 

- شرح المنتهى للمسيلي 1113 

- شرح المنهاج 2100-3 
1314 

- شرح المنهاج للإسنوي 303 

- شرح جمع الجوامع للسيوطي 3آ7ظ1 

- شروح المحصول 2003 

- قواعد القرافي 100/13 

- كتاب العين 2053 
2114 

- كتاب سيبويه 2023 

- مختصر المحصول للعبريزي 2 3423 

- منع المو انع 533/3 

- فاية الإيجاز 4,آ1آ1 

- نوادر أبو علي القالي 1113 
104 
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القرآن الكرييم 
1- الكتب المطبوعة 

- الإيماج في شرح المنهاج للسبكي وابنه تاج الدين ط1 بيروت 1984م. 

الإحكام في أصول الأحكام لسيف الدين الآمدي ط2 بيروت 1406ه. 

- إرشاد الفحول للشوكانئ ط1 القاهرة 1992م. 
أصول السرخسي للإمام أبي بكر محمد السرخسيء دار المعرفة بيروت لبنان. 
الأعلام للزركلي دار العلم للملايين الطبعة السادسة 1984م. 
الأمالي لأبي علي القالي. مراجعة ججنة إحياء التراث العربي ط 1980م دار الآفاق 
الجديدة بيروت. 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاسائي الحنفي طبعة دار الحديث. 
البرهان في أصول الفقه لإهام الحرمين, تحقيق عبد العظيم الديب, ط1: 1399ه. 
التحصيل للأرموي مؤسسة الرسالة. 

- التذييل والتكميل في شرح التسهيل لأبي حيان الأندلسي, تحقيق د. حسن هنداوي 
طذ1: 2000 دار القلم دمشق. 
تسهيل الفوائد لابن مالك دار الكتاب العربي 1967م. 
تشنيف المسامع يجمع الجوامع للزركشيء تحقيق سيد عبد العزيز وعبد الله ربيع» 
مكتبة قرطبة ط3, 1999م. 
التقريب والإرشاد للقاضي أبي بكر الباقلاي, تقديم وتحقيق وتعليق د. عبد الحميد بن 
علي مؤسسة الرسالة ط الأولى 1993م. 
التبسير في القراءات السبع للإمام أبي عمرو الدان» دار الكتاب العربي بيروت ط22, 
5م 

- حاشية البنائ على شرح جنع الجوامع للمحلي, دار إحياء الكتب العربية. 
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حاشية التفتازائن على شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب» 
مراجعة وتصحيح د. شعيان محمد [#ماعيل. 

حاشية العطار على شرح الحلي دار الكتاب العربي. 

حياة الحيوان الكبرى للدهميري. تصحيح عبد اللطيف سامرء دار إحياء التراث العربي 
بيروت ط1 1995م. 

الخصائص لابن جني تحقيق محمد علي النجار دار الهدى للطباعة والنشر بيروت لبنان. 
الديباج المذهب لابن فرحون دار الكتب العلمية ببروت. 

ديوان الفرزدق دار الكتب العلمية ط 1 بيروت 1987م. 

ديوان امرؤ القيس دار صاهر 1972م. 

ديوان بشار جمع وتحقيق سيد بدر الدين بيروت دار الثقافة 1983م. 

ديوان حسان بن ثابت تحقيق د. سيد حنفي حسني دار المعارف. 

ديوان زهير بن أبي سلمى دار الكتب العلمية ط 1 بيروت 1988م. 

وسالة الإمام الشافعي طيعة مصطفى اليابي الخحلبي 1403 هب. 

زهر الأكم في الأمثال والحكم للحسن اليوسيء تحقيق المرحوم محمد حجي ومحمد 
الأخضر دار الثقافة ط1» 1401ه. 

سنن أبي داود تحقيق محمد محبي اللدين عبد الحميد المكتبة العصرية صيدا بيروت. 
سنن ابن ماجةء تحقيق فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث العربي بيروت. 

سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية الإهام الستديء المطبعة المصرية ط1. 1930م. 
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية للشيخ ابن مخلوف دارالفكر. 

شدرات الذهب لابن عماد دار إحياء التراث العربي بيروت. 

شرح التسهيل لابن مالك؛ تحقيق محمد عبد القادر عطا وطارق فتحي السيد دار 
الكتب العلمية ط1: 2001م. 

شرح العضد على مختصر ابن الحاجب» تصحيح د. شعبان محمد إسماعيل مكتبة 
الكليات الأزهرية 1983م. 
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شرح الكافية محمد بن الحسن الرضي» مطبعة الشركة الصحافية العثمانية 1310ه. 
شرح الكوكب الير المسمى بمختصر التحرير في أصول الفقه لأبي العباس أحمد 
الفتوحي, طبعة جامعة الملك عبد العزيز. 

شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازيء تقدم وتحقيق غبد امجيد التركي دار الغرب 
الإسلامي بيروت ط]1؛ 1988م. 

شرح اغخلي على جمع الجوامع حاشية البنائ» طبعة عيسى الخحلبي ومع حاشية العطار 
طبعة بيروت. 

شرح الهداية للإمام المهدوي؛ تحقيق ودراسة د. حسام سعيد حيدر مكتبة الرشد ط1» 
05 م. 

شرح تنقيح الفصول للإمام القرافي» تحقيق طه عبد الرؤوف سعد مكتبة الكليات 
الأزهرية ط2: 1998م. 

شرح شواهد المغني خلال الدين السيوطيء منشورات دار مكتية الحياة بيروت لبنان. 
شرح هغني اللبيب وشواهده لابن هشام الأنصاري؛ تصنيف وتحقيق عبد الله إسماعيل 
الصاوي مطبعة يابي الحلبي ط1, 1958م. 

شروح التلخيص دار الكتب العلمية. 

شفاء العليل في إيضاح التسهيل لأبي عبد الله محمد بن عيسى السليلي» دراسة وتحقيق 
الشريف علي الحسيني البركابي المكتبة الفيصلية ط1. 1986م. 

الصحاح للجوهريء تحقيق وضبط شهاب الدين أبو عمرو ط1, دار الفكر بيروت 
98م 

صحيح البخاري عالم الكتب بيروت ط2 1982م. 

صحيح مسلم بشرح النوويء إعداد رياض عبد الحاذي دار إحياء التراث العربي ط1 
05م 

صحيح مسلم هنشورات دار الآفاق الجديدة بيروت. 
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طبقات الشافعية الكيرى لابن السبكي» المطيعة الحسنية المصرية الطبعة الأولى. 

طبقات المفسرين للداودي. مراجعة وضبط لجنة من العلماء باشراف الناشر دار 
الكتب العلمية 1: 1403 ه بيروت لبنان. 

الفهرست لابن الديم تحقيق رضا تجدد 1971م. 

القاموس امحيط للفيروزابادي داو الفكر للطباعة والنشر بيروت 1983م. 

القانون في أحكام العلم وأحكام العالم وأحكام المتعلم للحسن اليوسي, تحقيق وشوح 
وتعليق وتقديم د.حميد حمَاني مطبعة شالة الرباط ط 1998م. 

الكاشف عن امحصول للأصفهان. رسالة دكتوراه تحت رقم 3100 كلية الشريعة 
والقانون إعداد محمد مصطفى. 

الكتاب لسيبويه: تحقيق عبد السلام هارون ط الهيئة العامة للكتاب. 

الكشاف للرمخشري., تحقيق محمد الصادق قمحاوي مصر 1972م. 

كشف الأسرار عن أصول البردوي. لعلاء الدين البخاري مطبعة دار سعادت 
اسطمبول 1308ه. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون, لحاجي خخليفة دار إحياء التراث العربي. 
كبر العمال في سنن الأقوال والأفعال؛ ضبط وتصحيح الشيخين بكري حباني وصفوة 
السقا مؤمسة الرسالة بيروت 1993م. 

لسان العرب لابن منظور: إعداد يوسف خياط ونديم مرعشلي بيروت. 

مجموع مهمات المتون دار الفكر. 

المحصول للرازي طبعة دار الكتب العلمية بيروت ط1؛: 1988م. 

المستصفى من علم الأصول للغزالي» وبمامشه كتاب فواتح الرحموت لابن نظام الدين 
الأنصاري طبعة دار الفكر. 

المسودة في أصول الفقه لابن تيمية: تحقيق محمد محبي الدين عيد الحميد. القاهرة 
0104م . 
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المعالم في أصول الدين للإهام الرازي, مراجعة طه عبد الرؤوف سعد مكتبة الكليات 
الأزهرية. 

معان القرآن للرجاج طبعة عالم الكتب ط1, 1988م. 

المعتمد لأبي الحسين البصري دار الكتب الغلمية ببروت. 

المغتي والشرح الكبير لابن قدامة دار الكتاب العربي بيروت 1983م. 

مقاتيح الغيب للإهام الرازي دار الغد العربي 1993م 

مفتاح العلوم للسكاكي. ضبط وشرح ذ. نعيم زرزور ط1» 1983م دار الكتب 
العلمية بيروت. 

المقدمات الممهدات لابن رشد مطبعة السعادة 1325 هس. 

ثاية السول في شرح منهاج الأصول للإسنوي عالم الكتب. 

هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين للبغدادي: طبعة اسطمبول 1955م أعادت 
طبعه دار إحياء التراث العربي بيروت. 

الوصول إلى الأصول لابن برهان تحقيق عبد الحميد علي أبو زيد مكتبة المعارف 
الرياض 1983م. 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان, تحقيق إحسان عباس دار صادر 
بيوت 1971م. 

2- المخطوطات 

حاشية اليوسي على شرح كبرى السنونسي مخطوط الخزانة الملكية رقم: 263. 

شرح المعالم لابن التلمسائ مخطوط الخزانة العامة رقم: 230ق. 

القول الفصل في تمييز الخاصة عن الفصل للحسن اليوسي مخطوط الخزانة الملكية 
رقم: 1314. 

نفائس الدرر في خواشي المختصر للحسن اليوسي مخطوط خاص. 
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9- ثبت تفصيلي لمحتويات الكتاب 


الوضوع 
متن كتاب البدور اللوامع محرر محقق مفهرس (الجزء الرابع) 
الْكَلامُ في وُقوع المُوادف في اللّغة 
نبيقسات: في ميد تقرير الثرااف ووؤقوعه َيه عم َس به 
أدلّة القائلينَ بِالكراذُف عَلى وقوعه 
دل اكانعينَ الثّر ادف عَلى عدم ع1 
قوائد الثّر اذف 
الاخعلآف وَالاحْتمّال في قوع التٌرادُف يُمْكنُ في ُغة وَاحدّة 
الترادُف في الأسْماء الشرعيّة وَاقعٌ 
الاخعلاف في ألفاظ الخد وَالَحْيُو د وَالتّابع وَالْتبُو 3 
القرق بَينَ ار ادف وَاتَابع وَامْوْ كد 
أَحْكامُ التّراذُف ثلاث مسائل 
المسألةٌ الأولى: 00000 
الَستآلةٌ الثانيةٌ: الكرادُف عَلِى خلاف 
اكَسألةٌ الالعةُ. هَل يُقَامُ 3" 2 الحو ادقّين مَقامّ الآخر؟ 
تحقيق مَسْأَلةٌ وُقوع كُل من المترادفين مَقَامَ الآخر 
اكلام في مذاهب وُقوع المتلترك 
تبيهَات: في مُتاقشة أقوال الأذاهب السبعة في امرك 
ترك فلات قسائل: في إثباته وإطلاقه وَكوته خلآف الأصل 
حَكَى المصنفُ في إقات المششتّرك سبع قذاهب 
اذهب الأوّل: المششرك جائرٌ وَاقعٌ وَدَلِيِلَ ذلك 
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الصفحة 


اذهب الثاي: المشترك غَيْر وَاقِع 
اذهب الثالث: المشنترك غَيْر واقع في القرآن وَدَليلهُ 
اذهب الرَابعٌ: المشلترك غَيْر راقع في القر آن وَالخحَديث 
المذهب الخَامس: المشترك وَاجب الوقوع وَوّجِوه الاستدلآل له 
الوجة الأول المنعدل به على وجوب وقوع المشترك 
ايه , 
الوّجة الثاتي: المستدل به عَلى وُجوب وُقوع المشسترّك 
اذهب السنادمن: المظترك مُمْسيع الوقوع وليل 
اذهب السّابع: 1 شترك مُمْسنع بَينَ النقيضين 
في الكلام عَلى الاختلآف في صِحُّة إطْلآق المشترك عَلى مَعْيِيه مَعا 
َسِيهَات: في مَزيد تقرير مستألة المشترك والخلاف فيه وَفي الطقيقة 
والكجاز ْ 
الْمشتَركُ أَقُسامٌ 
صَرورَةٌ مَعْرقة المَرْق بينَ الوَضعٌ وَالامْتعمّال وَاَمْلَ 
مُخْتَلفٌ المذاهب في صحَّة إطلآق الْشترك على مَعْتيْه 
اذهب الأول: لجار مُطلقا 
الأمور المحتج بها لهذا المذهَب 
جَواب الإمّام الرّازي عَنْ أدلة هذا الَذَهَب 
اخلاف المجوّزينَ هَل هُو حَقيقة أَوْ مَجاز؟ عَلى قلائة 
مذاهب قرْعية 
المذهب الثان: يَجِوزْ إطلاقهُ بحسب الْعتى؟ 
اختلاف المانعين في وَجه الامتتاع 
الغالث: لا يَجوزُ في الإثبات يجوز في النّفي 
تخريرٌ مَحَل الترَّاع في إطلاق المشترك 
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27 
28 
28 
28 
29 
31 
32 
32 
33 


37 


37 
358 
359 
359 
359 
43 
44 


46 
47 
48 
49 


تحقيق اليُوسي الخال 
اختلاف التَحوينَ في كد كثيّة المشترك وَجمْعه 
الحاق المصئف الحّقيقة والمجاز بالمشترك في جريان الخلآف 
مثال لاستعمال اللفْظ في حققه وتحوة . ” 
مثال آخخر لامنتعمال اللَفْظ في حَقيقته ومجازه 
يَجِورُ كثنيّة الأفظ ا 5 حَقيقته ويجازه وَبحسب مجازيه 
شروط صحة إطلأق الُشترك عَلى مَغييه عند القَهلينَ يه 
الكّلامٌ في تغريف القيقة وَأقُسامها وَمَذَاهب الْثبنَ وَالنافين لها 
وتات في نيه كير ننه وتسافنيا 
تَعْرِيفْ الحقيقة لغة وَاصْطلاحا 
بَحث الُوسي مع 0 ا وَالبَيْضاوي في تَغْريفهمًا الحقيقة 
مُناقَشَةٌ تغريف الجمهُور للحقيقّة 
إشكالات على اللغريف للحقيقة 
الوضِعٌ الششخصي في غير العَلّم عَلى صرتين 
أَقْسامٌ الحَقيقة: الغوية والشرعيةٍ وَالعُرفية ة وَالعُرفِيةَ عَامّةَ وَخَاصّة 
في وبثه تَقَددم المصئّف الحَقيقة اللفوية 3 في الّقَسِيمٍ 
الببحث في إمكان الخَّقيقة وَوُقوعها 
المذهب الأوّل: ألّها غَيْر مُمكنة وَلآ يَصح وُقوعهًا 
اذهب الثاني: إلكار وقوعها مُطلقاً 
رُدودُ القغخر الرازي عَلى أَدلّة القائلِينَ تذا الَذَمهَب 
كماذج هن الألفاظ الدّالّة عَلى 3 ما وُضعَت لهُ في 
7 1 1 
اللغة 
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51 
54 
58 
58 
60 
61 
6 
65 


67 


67 
71 
712 
714 
15 
77 
79 
79 
50 
30 
80 
81 
83 


الإتمان في اللّغة وَالشّرع 
الصلاةٌ في النّغة وَالشّرع 
الرّكاة في العة والشرع 
الوم في اللّعة وَالتشرع 
أجوبةٌ الفَخْر الرّازي عن أدلّة الخُصوم 
لحمل في الألفاظ عند الأمنحاب قَلاقة أقوال 
الصّلاةٌ وَالزّكاةٌ احج حَقائق لغوية 
كها حَقائقٌ فرعيةٌ 000 
أئها مجازات لُغوية 
أها واقعة مُطلقاً ' 
التفصيل بَينَ الإبمان وَغَيْره 
لقف لتعارض الأدلة ا 
التفصيل في الألفاظ الدالة عَلى الأخكام القرْعية 
وَالدّالة على الأحكام الأصلية 00 
مله ُرتكب الكبيرة عند العترلة ليس مُؤْمناً وله 
كافراً 
مُناقَشَةٌ اليُوسي لمُحْمَار المصنّف في السألة 
أثران ألسب بالْصئف في كغريف الشرعي ‏ 
جَعل الإمام وَغَيْرُ لوي وَاللفْظ أرئّعة أقسام 
في تغريف الشّرعي عند الْصنّف شيّه امُتطراد ْ 
كما وُجدَ الاسم الشترعي فَهِلَ ورد الفعل وَاخَرفُ الشرْعيَين؟ 
مدرد يم 


-319- 


383 
386 
56 
86 
57 
94 
594 
94 
95 
597 
58 
599 
100 


101 


101 
106 
106 
108 
108 
109 
110 


اكلام في المجاز 
تبيفسات: في مَزيد تقرير حَقيقة المجاز ومَباحث أحكامه 
تغريف المجاز لقة 
تَعْرِيفُ الْجَازْ اصطلاحاً 
الَجارٌ يكون لفون كر وَعْرفياً غَامًا أ حخاضًا 
تحقيق مسْالة اا الَقيقة؟ 
في علّة كقلدم امن خمن عَلى الرّحيم في البَسْملّة 
الأقوال المختلقة في وقرع اكجاز 
الأول: أنة واقعٌ وَالدليل عليه 
الثاني: أنة لَمْ يَفَع وَحُجَج المانعينَ 
الثالث: أنه غَيْر وَاقع في الكتاب وَالمنة 
حُجَجْ المانعينَ وُقوع الجاز 
اكلام في أسُْباب اعدو 3 الحقيقية عَن اسْتعمّال الجاز 
تنبيهات: في مَزيد تَقريرٍ مَباحث العُدول إلى المجاز عن الخَقِيقَة الأصطل 
في ع ألفاظ: القدول: التق البشاعة وَالبَلاة 
سات الغدول إلى الجا المجا ز قد تزجع إلى الللفظ أر إلى المنى أو 
لهمًا مَعا 
مثال لعقل اللفظ 
مثال لبشاعة الأُفظ 
نال للعظيم 
أَطْبقَ البلقاء على أنْ لجار أبلَعْ من القيقة 
الكّلامُ في أن لجاز ليس عَالباً على أكثر اللغات خلافاً لابْن جني 
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110 


113 


113 
113 
117 
118 
120 
120 
120 
122 
1242 
143 
124 


125 


145 
126 


126 
127 
127 
128 
128 


- 5 04 0 - 5 5 “000 3 و 
تنبيهَات: في تقرير مَجارَات أخر وَمَذاهب اللْغْوِيينَ فيهًا 
اممتدراكٌ الإمّام على ابْن جني في الكجاز 
ما تجوز به ابْنْ جني جعلة الرّازِي منَ الَجازٍ العقلي 
اختلاف الأقوال في أبي علي القارسي بين قَوله بالمجاز وَإلكاره 
مَسألةَ انتعمال اللّفْظ وَإرادّة الى الجازي هَل يُتلترظ إمكان المقنى 
الحُقيقي بهذًا اللّفظ أَمْ لا؟ 
تبييّات: في مَزِيد تفصيل القؤل في جوانب مُرتبطة بالمسألة 
آرَاء أئمّة الحنفية في المسألة 
القَرْعٌ المذكور إِنْ كان فَرْضُ مثال قلا مُناقَشة وَإِنْ كان مُتعيّنا قلا 
مَا ذكروةٌ من مَشروطية صِحُة الجاز بإمكان الخحُقيقة لآ يَسْتقيمْ 
اخمتلاف المعاني في المجاز العَقَلي هَل يَسَتلَمٌ اخَقيقَة؟ 
يَصحٌ عند الالكية الوّصيّة بنصيب الابن وَإِنْ لَمْ يَكُن للمُوصي ابْنّ 
الكَلامٌ في مَسْالتي المجارٌ وَالنَقْلُ حلاف الأضل 
تبييَات: في تفصيل القَرْل في مُتعلقات الْسألتين 
إذا تعارّض الَجاز وَالتَقل من جهّة والاشترالك فَاحَملْ عَليِهِمَا أولّى 
إذا اتمّل الكَلامُ لأن يَكونَ فيه مَجازٌ وَإِضْمارٌ أو تقل وَإِضْمارٌ فَحملهُ 
عَلِهِمَا أؤلى 
تنبية: في أَنْ الإضمارَ من أقُسام الحجاز فَائُرادُ بمُقابله مَجارّ اص 
اكلام في أن التخصيص أؤلى منّ الجاز وَالتّقل 
0207 ِ- ع د : م وه اس يسرع او # 
تيمسات: في تقْريرٍ أقُسام أخرى مخل بالقَهْم غَيْر ما ذكرّ المصئّف 
الأحوال اللفظية المُخلّة بالأفهَام عنّد الصف 
0 
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130 


130 
131 
132 
132 


132 


132 
133 
134 
135 
136 
137 


1358 


139 


141 


1242 


142 


144 


1044 


إذا تعارّض الَجارُ وَالتَقَل فالمجاز ألى 145 


إذا تعارض الاظتراكُ وَالإِضْمارٌ فَالإِظْمارٌ أولى 146 

إذا تعارّض الاشترالكُ والشتخصيص فَالشْخصِيصُْ ألى 149 

إذا تعاض الما والتخصيص فالشخصيص أولى 150 

إذا تعاض النّسحٌ والاشتراكُ فالاشتراكُ أَوْلى 150 
تورات اللنط ين أن يكرة نشوا بن متمد تشقن كلق 150 
إذَا قار اللْفظ بَينَ الاطتراك وَالتُواطّى قَالتواطى أؤلى . 151 
ا مُخل بلقم غير مُُحصر فيمَا كر 151 
الكلامٌ في ألو اع غَلاقَات المجاز 152 
كتبيهات: في ميد تقرير أثواع غَلاقات الجاز وَالتَمُثيل لها 9 
العلاقةٌ الأولَى: المشابهة في الشكل 154 
العَلاقةٌ الثاتيةٌ: المشابهةٌ في صفة من الصّفات 156 
القلاقة غَْر الُشابهة مما يكو في المجاز اسل 157 
العَلاقةٌ الثالعةٌ: اغتبارٌ مَا يَكون 157 
العلاقة الرابعة: الْضادٌة وَهي تسلمية الشّيء باملم ضده 159 
العَلاقةٌ الخامسة: المجاورة 161 
العَلاقةٌ السّادسّة: الزّيادَة 1602 
العَلاقَةٌ السّابعة: التُقصَان 163 
ري اغتراضي الناس على اللمثل للزيادة »1 
العلاقة الثَامئَة مئة: إظْلاقُ السب عَلى السب 166 
العلاقةٌ الَاسعَة: إطلاق الْمسبّب عَلى السّبب 166 
العَلاقةٌ العاشرة: :.إطلاق امم الكل على البَخْض 167 
العَلاقةٌ اخّادية عَشَر:ٍ إطلاقٌ اجو على الكُلَّ 168 
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العلاقة الثانية وَالثاليةٌ عَشْرِ: تسلمية المتعلق اسم المتعلق 
وبالقكس 
العَلاقةٌ الرابعّة عَشَر: إِطْلاقّ مَا بالفغل عَلى مَا بالقّوّة 
امنتدرالك اليُوسي على المصنّف عَدمَّ تعرّضه لعلاقة اضر وَغَيْرهَا 
الكلامٌ عن الجاز في اروف والأفعال وَالأغلام 
تنيقات: في تقرير الكلام عَلى المجاز الإقرّادي والتركيي 
1 00 ع2 عملم وه بع 0 
المجازٌ اللغوي والعقلي و مختلف المواقف منهما 
النُوعٌ الآوّل: مما اععُلف فيه إفراديا أو تركيبياً 
النُوعٌ الثاني: مما املف فيه إفرادياً أَؤْ كركيبياً: الأفعال 
والحروف 
الُوغ الثالث: الْخْتلف فيه الأغلام 
حالف القزالي في مُتلمّح الصلفة وَقَالَ بالتُجوز فيه 
رَادَ القزالي قسماً من الأسماء لآ يَصحٌ التَحِوَرُ فيه 
ما يُعرفُ يه كن اللّفْظ مجازا 


َسهَات: في مَزِيد تقريرٍ الوّجوه التي يُعرَفُ بها الجا 
يُعرفُ الْجازُ بالضّرورة وَالنُظر 
تفصيل القول في علامات لجاز 
العلامَة الأولى: التَبادر 
العَلامَة الثانية: صِحةُ التي 
العلامَةٌ الثالئةٌ: عَدِمٌ وُجوب الاطْرّاد 
العَلامةٌ ارابعةٌ: جَمْعهُ على خلاف جمْع الخَقيقَة 
العلامة الخّامسة: الترام التّقييد 
العلامة السّادسة: تركف اللّفظ عَلى الْعْتى الآخّر 
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168 


169 
10 
1/1 
1735 


173 
114 
179 


131 
152 
154 
185 


157 


157 
1537 
157 
158 
151 
1532 
1532 
1533 


العَلامةٌ السابعة: الإطلاق عَلى المستحيل 
هَا رَادةُ القزالي من العَلامَات 07 
إذا غرف الَجارٌ بالعلامات السابقة فَالحَقيقة عرف بخلآف ذَلك 
من عَلامَات الحقيقة 
ما ذَكرُوه في تغريف الخقيقة 
في أَنْ امنتعمال اللّفظ في معناه الجازِي يَتوقف على السّمع 
تبيهات: في أنه يُشْتَرطُ لصحّة المجاز التقل عن العَرب في النّوع ل 
في الآحاد 
1 حَاصل مَا في الْنُوع قلاثة مَذاهب 
المذهب الأوّل: أنه يشرط التّقل فيه 
المذهب الثاني: أنه لا يُشترط لتقل في الآحاد 
المذهب الالث: التوقف عَن تع أخد الرَأَيِينَ لتعارض الْأَدلّة 
مُختَارٌ اليُوسي من الخلاف أن آحاد اللجازات لا تتوقف عَلى 
5 : 
اكلام في مسألة لمعب 
تَسِيهَات: في مَزِيد تفرير مسنالة المعرب وَمُتعلّقائها 
فر اؤعره امراب في الترانة تلغيان 
الأول: لآ وجود لَه وَحُججة 
الثاني: أن في الَرآن مُعراب وأدلته عَلى ذنك 
الكّلامُ في الرّاسطة بَينَ الحَقيقة وَالمجازٍ 
تنبييّات: في مُزيد تقرير مسألة الوّاسطة بين الخحقيقة والْجاز 
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185 
1536 
157 
159 
200 
200 


201 


201 
202 
203 
205 
206 


207 
208 
208 
209 
210 


212 
213 


216 


القوائد التي من أَجْلهًا عََدَ الُصنّف هذه المسألة 
تَفْسيمْ اللّفظ إلى أربَعة أقسام 
ذهب الإمَامٌ أن اللفظ مَتى كان مَجازأ فَلأَبدَ أن يَكون حَقيقَة في غَيْر 
عند تَعارُض اللَقيقَة وَالْجاز يَجبْ الخَمل عَلى اللحقيقة 
عند تعارّض الحّقيقة الترعية وَاللّغوية والعُرفية فَالْعتَكُ غراف 
المخاطب 
في تعارض المجاز الرّاجح وَالحُقيقة الوأجوحّة 
تتبيهات: في مَزيد تقرير تعارّض المجاز الراجح والحقيقة المرجوحّة 
في المسثألة أربعة مَذاهب 
حَاصل اذاهب في قو ل الإهام الرّازي 
الكَلامُ في مسألة: أَنْ تُبوتَ حُكْمِ الخطّاب إذا تناولةُ على وَجه المجاز 
لا يَدلَ عَلى أنهُ مُرادٌ بالخطاب 
كتبيهَات: في مَزِيد كقرير السالة 
الكَّلامٌ في تغريف الكايّة وهل هي حَقيقَة أَوْ مَجاز؟ 
تنبيهّات: في مَزيد تحرير الكنايّة وَمُتعلّقاتها وَمَذاهب العُلمَّاءِ فيها 
الأوْجُه التي قَرّق بها السكاكي بَيّْن الكناية والمجاز 
الكنايَةٌ مَصْدرٌ وكسنتعملٌ كذلكَ 
الكناية كصحٌ أحياناً حَيث لا يُكون للمَعتى وُجودٌ أصلاً 
اللأزمٌ المنتقل إليه في الكناية قَدْ يَكون لآزماً للمذكور بلا وَاسطّة 
تغْريفْ التتعريض وَعلاقهُ بالكناية 
الكناية عند الفقهاء أعم منهًا عند أفل البّيان 
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216 
216 
218 


2 


221 


227 
228 
228 


230 
232 


234 
236 
237 


237 
2130 
2.43 


244 


244 
246 


م يَقَعُ في كلام البّلقَاء من الكنايات امنتدلآلات عَقلية عَلى مَا يُرامُ 
من الكطالب 
الْكَلامُ في الخُروف الي يَحعَاجٌ القَقيهُ إلى معرقة مَعانيهًا 
تبيهات: في خرير القَوْلَ في مَبْحث اروف 
مَعتَى راف لْغَةٌ وَاصطلاحاً 
تحقيق القرق بَينَ احرف وَبَين ما يُشبهُه منَ الأمنماء والأفعال 
الكلامٌ في معاني «إذن» 
كبيهّات: في مَزيد كقرير مَعاني «إذن» 
الاختلاف في «إذن» 
وُرودٌ «إذن» في مسالك العلّة 
0 لَقَب الشلوبين 
الكلام في مُعاني <إن» 
:كتبنهّات: في مَزيد كقرير مُعاني «إن» 


:اكلام في مّعاني «أو» 


ننيَهقّات: في مُزيد كقرير مَعاني «أو» 
القرقّ اللطيف بَينَ الك وَاتشكيك 
مَواردٌ مُفُوع التخيير 
قو 4 الْحققِينَ في «أؤ» 

الْكُلامُ في مّعاني «أئ» 


تنبيهات: في مريد تقرير مُعاني «أي» 
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248 


248 
249 
2534 
256 


256 
256 
257 
257 


259 
200 
202 


20 
2062 
204 
204 
2065 


266 


الكَلامٌ في معاني «أي» بالتشُديد 
تنبيهات: في مَزِيد تقرير معاني «أي» 
الكلامٌ في معاني «إف» 
تنبيهّات: في مَزيد تقرير مّعاتي «إذ3» 
الكَلامٌ في معاني «إذا» 
تتبيهات: في مَزِيد تقْرِير معاني «إذًا» الفجائية 
الفهارس العامة 
1- هسرد أوائل الآيات 
2- هسرد أوائل الأحاديث النبوية 
3- فهرس الشواهد الشعرية 
4- فهرس الأماكن والبلدان والقبائل 
5- فهرس الفرق والمذاهب والأجداس 
6- فهرس الأعلام 
7- فهرس الكتب 
9- ثبت تفصيلي غختويات الكتاب 
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250 
2029 
291 
2055 
236 
29 
308 
5311 
316 


يطلب هذا الكتاب من محققه في: 
اشايف ‏ 82-27-29 (022) 
الفاكس: 82-27-29 (022) 
المحمول: 78-30-34 (068) 


